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تقويم النظر 7 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على المعلم الآول» والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه 
اجمعين . 

وبعدء أخي القارئ الكريم . ها أنا أزف إليك تتمة «كتاب تقويم النظر في 
مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة» تأليف أبي شجاع محمد بن على بن 
شعيب بن الدهان»» ويشتمل على ما يأتي : 

انافقة الأدكحة واللمتانات: 

؟ ‏ جدول في التواريخ للمؤلف مثبت في كل صور المخطوط بلفظ يتلوه 
جدول في التواريخ . 

؟-المنبر في الفرائض » وهو كتاب صغير وجدته مع نسخة: (ب» من 
المخطوطة» نسبه له كثير من المترجمين كما ستجده إن شاء الله في هامش 
مقدمة هذا المنبر» وهو موجود أيضا في مقدمة كتاب: «تقويم النظر» 
ودراسته في الجزء الآول من التحقيق السابق» «فقه العبادات والمعاملات» . 

وقد حاولت جاهدا قدر المستطاع تحقيق نصوصه وتوثيق مسائله. وعزو 
أياته إلى سورهاء وتخريج أحاديثه وشرح غريبه» وترجمة أعلامه وعزو 
شؤاهده الشعرية . 
أخي القارئ العزيز» هناك بعض الأمور أحتاج إلى التنبيه عليهاء ومنها : 

١‏ لاحظت أن ماعبتت به الفراغات الموجودة في نسخة «أ) من 


المخطوطة بخطوط مغايرة للأصل من العبارات الفقهية أغلبهاء بل كلها 
منقولة من الإفصاح لابن هبيرة بتصرف يسير أو بدون تصرف . 

 ةئامامث -الأعلام الموجودة في : جدول في التواريخ»  وعددها‎ ١ 
ترجمت لكل منها ترجمة قصيرة» إلا ما أعياني الحصول عليه فرمزت له‎ 
. بعبارة : «لم أعثر له على ترجمة)‎ 

افق كل : «الأسماء» في أول كل صفحة من صفحات 
الأعلام . 

اا ا ل لاا 

ه -كتبت بجوار الحروف الأبجدية التي اصطحبها المؤلف في كل رحلته 
التأليفية الأرقام المعروفة والمتداولة التي سماها ابن الدهان «الهندية» . 

ظ 5-رمزت ب«م) للمطبعة . 

رمزت ب (ط) للطبعة . 

/-رمزت ب(ات)» لتاريخ الوفاة . 

4-رمزت ب«د-ت» لدون تاريخ نشر. 

ديلت الكتان يفهارسن غافة شيملت مايا : 

١‏ -الآيات القرآنية. 
ل ا ا 
الا نضان. 

:ع الالفاة: 

ه الألفاظ اللغوية . 


5 الأعلام. 
»1 المراجع والمصادر . 
الموضوعات . 
برى »© فإن كان عملا متقئًا وتحقيقًا موفماء فذلك من فضل الله وعظيم منهء 
وكريم جوده وجميل لطفهء وإن اعتوره نقص أو وجد فيه خلل أو حصل فيه 
تفصير ) فذلك من نفسي. وكل ابن ادم خطاء. وجل من لا يسهو . 
أخي القارئ الكريم : 
اقبل هديتي واقرأها لعلك تستفيد منها علمّا» وتغوص على مواطن 
النقص فيها لترشدني مشكورا إليها لأتلافاها في هذا المحقق وما يتلوه من 
إنجاز علمي أتوق إليه وأرجو تحقيقه وإنحازه مستقبلاً. اللهم علمنا ما ينفعناء 
وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما ينفعناء ياذا الجلال والإكرام . 
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تالاه ؟ عايسَامب مزهي نسّرتوا وإماد ترا لانية لممارسة و للضم رسوا لأعأر تصرن معن 
: مرك ايا ري انها ليها د دلا لمر نض “لانم بدلا اهن شاران تير 
نيان هّنا ! لاشطاء ل“ نترا ا شو ومَّرَابيَان بنازللم لس نت 


1 2 عرشماد: الزن لاد .. 
ل تاج ع اندها لابن امورل :اا بطل ا لبمار فلمك مم أي 

ا لل روطلا لأسة لاشاع| زمارل ركذاك المكاشة نان ملذال بإذن وليكا! تتمر| لزيارل 01 ,رن 44 

جوع الرخرى لانرى نلمّلء نىد ارط ناب دمن ردى رنووذة بين الررَاية والثها د: : ناناسم, 1 0 

منرادىا رعس جرد دارى! لالس لرلا بماد :لزه يا مط ن شاعد ا لامتلئز ل كى لرعضص | --, 

الل لاطان رناكيرا لإطلان يد لتلعهان دترم ترلاسط ل نانا رلخووسروا 1نل: :لم يا :2 

١‏ شك لد اران بود :اتا نينا لما شها ليان نالمراب_لدا قات ا 
| لشب لاصو ينال ]وا لمتكاء سن لها للزرح وا لاسا للست لال دا لراية لور 95 

2 


0 ٍْ ا دست لماج اليا ن والمل: : ماد ذ ينا لمتدا لاناح رالئاعلنا‎ ١ 
2 1 مبارة ردك و الاب ءاخر لقاع ب رلارات» رسكتعن' لشّايم حمرث كرا لع راان‎ 
9 . كالرا مزيُوم وله خليه! لشلام! لبنتاحن (شاكرنا لز ل كلت نهدت 1 تراب العلاباذ ام‎ | 
0 0 عمجل ضوعي اطا رسع جاب لنت طلا لتويك تيم باب رول كنال‎ 8: 0 
ْ 2 595 نلا منعلوت مندم عل ستفلال' لبت بالتزو كبن يد الوم ما ملالا تزيم لس:‎ | 1 
لاب لرهان اند : ذ لتلا ستتلاكا لبت ككا رنا: ؛ لسار لات لايرل دسم الخ نارك] .جم‎ | ْ 
إذالات بنًالئن تت اشارة المكّدم اكيذا رن ولئك! لان !ينعم لأم رلان! ان تعدي ااه‎ 50 3 
9 ندم عإشيين 0 ا نالايذابَا جأ] بايا انا لأولانياء الول يز الى زجنرا‎ | 
اين انكل ميا اخ مد ا داب سه م‎ 
.نم لشت نبنا. ني داهن مالل لك ذالشيرواك وعدم طز تت ثرا‎ 
زمر مادو ملت قن ا"‎ 
الله ندعم لص وعضدنا! ايت فنا دوب عَلنها راىم بجع نرحص زا بالثرب بزع 0 رك‎ 
4 راى دنشربشدء املك والحوا خا ان متاح مر ْنَا ل1؛ لا لضم نم ككرت ارناكادملًا‎ 
5 ا‎ ١ أواستنلةا ددنه زلا لصملا نن نك !؛ ناحرسلا ام‎ ١ 
لحان ماك مي]ك اها موا خل: : حوب عله الم وكزاث 8 الس 3 0 1 عر 2 نام ويه‎ 
' " لءنننا. المرّعا لابئئ وللريق] نسل المتام عامة دا مل: عدا وليستر‎ 


ا ا ورب ب شارطت ول 000 تملا رمندمٌ جعاجزع للصزهِنّام مال بض س مر مزيار 


التي الخال المذكردة مانت هئ لاضع نا رهن ذأ ذلك مرًا ليَاعث عل لهغرع وز وماك 
موود واشيتات علوم نمل ال وديا يع ولسول نولا لتر تكن با لملك! ورد نه لانا لي شن 
الزُمعلى صّلاكلك١‏ لنععئر ما لسر را لنوع الذان ا نات الماك! لامنطيا ذراشبامد رعط)ت 
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١ 1 1‏ 
ارو امار “ل باءذا لت ةهيب آكبابانين؟ لزربدامتاءها ذا لاهن نان كان اننا بين 
ذا لسئ] لاج عتمم من متئلةالمتحاح ب الات شن الأة حا د نحا لانا لضَروات إل 
شرن فيل ند متمَرن م عالتبا ذا ! م تالالشو راع دعلا نزاعرًا مايا لجدلا 

2 الات معام امون هذا لي ا 0 
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لوحة هه من المخطوطة أ: 

المنصف في مسائل النكاح إذا عق ورا لا يعدل عنه» فالشافعي د 
معظم هذه المسائل على الحديث» والزيادة على صاحب المذهب في نصرته 
إفراط. ونعد الأقيسة لمعارضة الخنصم وتبقى”" الأحاديث مصونة عن 
التأويل. واعلم أن التمسك في المفهوم بفعل”" المتكلم لا بقوله. بيانه أن كل 
قول هو فعل بزيادة وصف. أي : هو حركة اختيارية انضم إليها دلالة 
العيوتة) فجن لا فييك" ردلالة الفيوت النناضن: لك تقول : إذا دكن 
الشيب”*' دل على أنها والبكر قد اجتمعتا' في ذهنه» ثم اقتطع البنت» فقد 
فرق بينهما بعد اجتماعهماء وكان هذا الاقتطاع لافتراقهما في غرضه””'. 
وهذا بيان” ينافي الحكم» والسبب" الباعث على إثبات دليل الخطاب 
طلب باعث المتكلو'''' على تخصيصه أحد الجانبين بالذكر بعد اجتماعهما 
في الذهن» فإن كان الغالب في الوقوع الحالة المذكورة كانت هي الحاضرة 
في الذهن. فإن ذلك هو الباعث على التخصيص.ء ولم يلزم إثبات عكسه 
في القسم الآخر. ونمنع'" في مسألة النكاح بلا ولي أن تصرف"'' المسرأة 


ات اس وا 

0١‏ اليد ارينى: 
(0) فى أ: بفصل . 

8 دف وح الت 
0150 سد الكنهها: 

© © 3 عرضه. 

)0( بيان : يقطت هر ١‏ 
(9) في ب : وللسيب . 
29١(‏ في أ: المتكلمين. 
)تي اوعنم فر 
(15) فى :يضرف المرأة ضار 


صادف حقها؛ لأن التصرفات نوعان: نقل موجود وإثبات معدوم. فنقل 
الموجود كالبيع» وليس المنقول العبد» لكن الملك”' الموجود فيه؛ لأن البيع 
نصرف شرعي فيستدعي متصرقًا فيه شرعيا لا حسياء فالبيع ينقل الملك المشروع . 
ومحل النقل هو المنقول» والعبد محل الملك”'' الذي هو محل التصرف . 

والنوع الثاني : إثبات الملك بالاصطياد وأشباهه» ومحل الإثبات هو 
الملك المنبت» وكذلك النكاح إثبات الملك في المرأة”" » وهذا لم يكن ثابتا 
لها حتى تنقله”*' . 

واعلم أنه إذا أراد أن يتزوج امرأة» فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها 
كالوجه”" والكفين» فإذا اشترى جارية جاز له النظر إلى جميع بدنها''. إذا 
طلق في النكاح بلا ولي لم يقع طلاقه”"» قال أبو إسحاق”” : يقع ا 


قي موتو مللت: 

00 58 والعبد محل الملك الذي هو محل الملك الذي هو محل التصرف . 

(6) فى أ: المراد. 

0 57 ينقله . 

(5) المحرر للرافعي ق/ 84/ 2 والمهذب مع تكملة المجموع /١5‏ وبخلية 
العلماء 5/ »7١4‏ والإشراف على مسائل الخللاف *!/ 84 . 

(5) المهذب مع تكملة المجموع ١١١ /١5‏ ونصه: ويجوز لمن اشترى جارية أن ينظر 
إلى ما ليس بعورة منها للحاجة إلى معر فتها . 

(0 المهذب مع تكملة المجموع 05 450. والمراد بأبي إسحاق المروزي» وحلية 
العلضاء 550-17 

(6) هو: أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمدء كان إمامًا جليلاً» غواصا على 
المعاني» ورعاء زاهداء أخذ عن ابن سريج» وانتهت إليه رئاسة العلم بيغداد 
وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد» ثم انتقل في آخر عمره إلى مصرء وجلس في 
مجلس الشافعي» خرج من مجلسه إلى البلاد سبعون إماماء وتوفي بمصر سنه 
أربعين وثلثمائة» شرح ال مختصر وصنف الأصول . 


تقويم النظر م 

إذا زوج الأب ابنته'' الكبيرة بغير إذنهاء فلما بلغها ذكرت أن بينها وبين 
الزوج رضاعا فالقول قولها مع يمينها' » واعلم أن النكاح لا يقف على 
إجازة”" الزوجين ولا الولي) وبه قال أحمدا” » خلافا لمالك'" . وأبي حنيفة'" . 
ويجوز أن يلي" الأخرس النكاح” . وفي الأعمى وجهان"'''' أصحهما 
الجواز؛ لأن مقاصد النكاح تعرف بالسماع والاستفاضة. إذا تزوج 
مسلم بكتابية جاز أن يكون وليها كتابيًا إن كان عدلاً في دينه') خلافًا 


ح “(طبقات الشافعية للأسنوي وطيقات المقهاء للشدرارق 
4 

1ل تع سيف 

يي كا لحيو 18 1 

(0) فى ب وج: إجارة. 

ل ا ا 

(8) هذدابة أنى اللقطات1/ :015 وقينضال: علق ووابقين امس ا 
والالفك ١‏ ا" ْ 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 47» وقال: إن فيه روايتين» إحداهما أنه لا 
يصح جملة» وهو قول الشافعي» والأخرى أنه يجوز إذا علمت بقرب ذلك من 
غير تراخ شديد» وعند أبي حنيفة تجوز على كل وجه إذا توجه المنع . الإفصاح 
11 

(0) في أ: وأبو حنيفة يجوز . 

)دفن جلي 

(5) ار وان الكادي والتحجرر هي لتك 1( ووالضيى ايدام واليمن مه 
التكملة »0١ /١6‏ بشرط أن تكون إشارته مفهومة عند أحمد والشافعي . 

)9١0(‏ التنبيه ص ٠588‏ », والمهذب مع تكملة المطيعي /١5‏ 07. وحلية العلماء 
5 3735» والمنهاج مع المغني ”/ 5 ١5‏ » ومغني ابن قدامة 5/ 5171 . 

211 مغني المحتاج /٠‏ 57 والتنبيه ص ١5/8‏ » والمهذب مع المجموع /١5‏ 9 . 


؟ تقويم النظر 


ا 0 ولا فون التتهية ا ا ا 4 قال أنو بتحتيقنة " 
فعته حاترين "نايا علن الرلىة وادا اج الغعيد يغير :ادن سيذده »6 
٠ . .‏ ره 5 ِ العمل ااه 530 ا 
فالنكاح فاسد » قال أبو حنيفة : هو موقوف على إجازة السيد بناء على 
افيه في جواز إيقاف"'' النكاء" » قال مالك : ينعقد وليس للسيدل”" 
فسخهء وإذا طلب''' العبد من السيد النكاح فهل يجب عليه (إنكاحه)”''" . 


قالائة""" + وإذا اتشكر اونناء الطدرة زوجها السلطان ع غلا ف الامة: 


(1) المغت 1/7/1 

(5) كوونيه : دكوال: 

يه التنبيه ص 154» والمغني +/ ١‏ والمهذب مع المجموع /١0‏ 84. 

(:) الكتاب مع شرحه اللباب ”/ »١1805‏ والهداية مع البناية 45/ 2515 والمهذب مع 
المجموع /١6‏ 4 . ش 

(5) المغني 5/ 577 » وقال: باطل في أصل الروايتين» وحلية العلماء 5/ 7117 . 

. فى ب : انعاق» وفى أ: اتفاق‎ )١( 

03072 الاختيار لتعليل المختار معه ”/ ار 

(4) في ب : السيدء وفي حلية العلماء 5/ 711: وللمولى فسخه عليه» والتفريع 
7 وللسيلك فسخ والمتقى للباحى 278/7 : وللسبيك فسحة: 

() في حلية العلماء 1/ عدم 54", مائضة: «فإن طلب العبد من مولاه التزويح 
لم يجبر على إجابته في أصح القولين» وهو قول أبي حنيفة . والقول الثاني : أنه 
يجبر» وهو قول أحمد, فأما من نصفه حر ونصفه رقيق» فلا يملك إجباره على 
النكاح» وإن طلب منه التزويج بنى على القولين» وأما المكاتب» فلا يملك المولى 
إجباره على النكاح» وإن طلب من مولاه التزويج» وقلنا في المن يجبر فهاهنا 
أولى» وإن قلنا في القن لا يجبر فهاهنا وجهان . 

)٠١(‏ إنكاحه: سقطت من أء وسقط بعدها سطر كاملء وفي التنبيه ص 101 » فيه 
تلان اصعفييها اله لا حت :الا شير ا 417 

. 17 /” الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١١( 


تقويم النظر 0غ 
كناب النكا 2" 


المسألة السادسة عشرة بعد المائتين : المرأة هل تملك عقد النكاح 
ولاية أو نيأنة أو استقاه ليك؟ و" 

المذهب : لافى الأطراف”" الثلاثة؟ . 

1 2ه0) 

الدليل من المنقول : 

كا : 

قال النبي عليه السلام"'' : «أيما امرأة أنتكحت”" نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل باطل باطل”” , فإن مسهاء فلها المهر بما استحل من فرجهاء 
فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له) . أثبت الولاية عليهاء وأكد 


)١(‏ النكاح: الوطءء وقيل للتزوج : نكاح مجاراء والنكاح : الضم أيضا مجازء إلا أن 
هذا من باب تسمية المسبب باسم السبب. المغرب 7/ 27377 73517 مادة (نكح) . 

9ق نيع أغو كداافى خاضى ١‏ 

(9) الوجيز ”"/ 0. ا 

انق انلايع 

(4) الكتاب مع اللباب ”/ 4 » والمختار مع الاختيار ”/ ١‏ والبناية مع الهداية 
٠١8 /:‏ . 

() قال النبي عليه السلام : ساقطة من أ» ومثبتة فى ج. 

69 في ج: لكبو 

(4) في أ: باطل» وفى ج: باطل باطل باطل كما أثبته . 

(4) الترمذي في جامعه بلفظ قريب منه عن عائشة ”/ /ا١10‏ » 4٠8‏ » وقال: حديث 
حسن ) وأبو داود في سننه في النكاح. باب في الولي 7/ 0578-0577 وصحيح 
سنن ابن ماجه في باب لا نكاح إلا بولي 27١7 /١‏ وقال : صحيح؛ ومن أ سقط 


باطل باطل . 


5" تقويم النظر 


سس كه 0اا يك 


البطاكن التكوا زه وعلق اليو هن التي 7 اغا العنة » وسسهي الرزوع 
موتحاة وكات عاكة تخطي وتعف سواه 

قال الله تعالى : ! حتّئ تنكح زوجا غيره 04" . وجه الدليل أنه أضاف 
50 
النكاح إليها"" . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

قدرةالتزويح ولاية. فلاتثبت للمرأة كالقضاء والإمامة» ودعني 
بالولاية إثبات حكم لمصلحة يراها القيق: فالتطي فافع بين اناتى”* يعجهل 
القن نا سعدا والإسقاط. ونقف على العقل والملك الو كالبيع» 
وآخر يشغل محلاً فارعًا كالصيد» وآخر يتعين فيه مصلحة الإثبات» فيحتاج 


اال لكلف .ةا ناد تل عاتطيياق فصح كما لو باعت 


() مختصر لزني ص 171 ونس الس عا د ارم 
يفتات عليه في بناته؟ . 

(15)سوروة البقوق آي 1811 

(:) البناية مع الهداية 5/ ١١7‏ . 

)5 فى ج:. والاستيقاء . 

(0) في أوج: الرضى . 


تقويم النظر /” 


مالهاء ولاشك أن ملكها لنفسها آكد من ملكها لمالهاء ثم لو أقرت بالتكاح 
صح والوقرار والإنشاء يتجاريان والنكاح حقها لعود مقاصده إليها فيعتبر له 
كمال عقلها كالخطاب ولا يقف''' على نقصها الإضافي فيسقط''' عنها . 

مالك : لاتزوج نفسها إن كانت جليلة"”" /! 

أحمد : 17 . 

التكملة : 


قالوا: الحديث رواه مسلم عن الزهري #"فعمالةالزهرئ: لا أعرفه. 
فصار كشاهد الأصل إذا أنكر شهادة شاهد”" الفرع . ثم المراد بالحديث”"" 
نكاح غير الكفؤء وهو السابق إلى الفهم» وقوله: «باطل»: أي سيبطله'”" 
الولي. ثم مقصود الحديث صحة نكاحها بإذن الوليى وهو محمول على 
الأمة؛ لأنها هي التي لها ولي» وكذلك المكاتبة» فإنه لما قال: بإذن وليها 
اقتضى التي لها ولي». والحواب: رجوع الزهري لا يؤثر فلعله نسي. 
وللدارقطني كتاب فيمن”* روى”"' ونسي» وفرق بين الرواية والشهادة. فإنا 
نسمع من راوي الفرع مع وجود راوي الأصلء ولا نقبل شهادة الفرع مع 
إمكان شاهد الأصلء ثم قوله: نكحت لم يخصص الكفو بل أطلق. 
)١(‏ فى أ: تقف. 

0 ويسقط . 

85 الدشراف عن مماكن لواف فيل اتوك اتناس م 
9 ل 1 

8 ناهد سا فظ امي سوب 

(5) فى ب : الحديث . 

لاف بود حعطة: 

() في ب وج : في من . 

(9) في ج: يروى . 


4 تقويم النظر 


عي ع ا ا يو 


وتاكدد البطلان يدل على مجازه.» وعلى قولهم قد لا يبطل» فإن الولي ربا 
رضيء ودليل"'' الخطاب عندهم ليس بحجة» فإن قالوا: المرأة تملك ذاتها 
فلها نقل منافعها كالإجارة» فالجواب: أن استيفاء منفعة البضع'' لا 
كادي "فين المر أ والنكاح حق عليها للزوج» وكلامنا في الاستقلال 
والولاية أظهرء وكلامهم في الوكالة أظهرء فإن الوليى يستوفي نظره. 
وتبقى الحاجة إلى عبارة”''» والمرأة تملك ذلك”*' في العقد إلا” ' التكاح. 
والنكاح الحال عبارة من قبل'" نفسها فلا يصح . 

والحرف” أنا نلحق النكاح بالولايات ونسكت عن النساءء وهم ينحون 


. في ب وج : رضي والدليل دليل الخطاب‎ )١( 
ا ا ا 0 تتا‎ 
في ]أ: تتصورء وفي ج: تصور.‎ )0( 
فى ب وج: عيان.‎ ):( 
فى اجو الفقة.‎ 
اال مدو ام‎ 
في ب وج : مومه.‎ )00( 
. في ب وج : والجواب‎ )8( 
: ”١* هوامش هذه المسألة: ريو‎ 
: السر : من أسماء النكاح””''» شاهد ذلك‎ 
" لقدزعمت نسابة الحي أنني كرف وان لا يشهية لتر امتالى‎ 


)١(‏ لسان العرب 7/ »17١‏ مادة سررء قال: والسر: النكاح؛ لأنه يكتم» قال الله تعالى: ‏ ولكن 
لذ تواعدوهن سر © [البقرة : 78 ] ومختصر المزني ص 17١‏ 2, وعزاه لامرئ القيس وسماها: 
00 
(0) المهذب مع التكملة »١155 /١5‏ وعزاه لامرئ القيس بلفظ : 
آلا رصسية تنيانيتة اين ا كعرك لخبي القد امقالن 
والمغني لابن قدامة 5/ 509 . 00 ظ 


تقويم النظر ا 


يستحب"" أن يأتي بالخطية التي رواها أبن و 92 5-6 


ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهدالله فلا مضل له رين حب قاد قاد لمر وأتحييد أن لا اله لا الل 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ فإ واقوا الله الذي تَساءلُون به والأرحام إن 
الله كان عليكم رقيبا 7". د توا الله حق تقاته ولا موت إلا وأنتم 
مسلمون 0 ٠‏ « افوا الله وقولوا قولا سديدا © يصلح لكم أَعْمَالَكُم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَازَقورَا عظيما 04 . 
ويستحب أن يقول في آخرها: والنكاح ما أمر الله به وندب إليه» وأما 
الخطبة التي تتخلل النكاح» فهي أن يقول الولي : بسم الله وصلى الله على 
رسول الله أوصيكم بتقوى الله زوجتك فلانة» ويقول الزوج : قبلت ذلك 
إلا أنه يقول مع زوجتك: قبلت هذا النكاح” » قال الشافعي : واجب الولي أن 


5 الشافعي : يدرأ الحد في المتعة”'' للشبهة» ويعاقب عليها تعزيرا . 
أولياؤها يزوجون جاريتها” . 

.75 روضة الطالبين /ا/‎ )١( 
1 /7 النسائي في سننه في النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح‎ )( 
١ شعواو الف ل‎ 110 
7 (5):شووة الاغهر اناا‎ 
(8).سوزة الأحواتب الافان: نيا ا‎ 
. روضة الطالبين 7/ 75 760, إلا أنه قال: واستحب الشافعي‎ )1( 


١0‏ المتعة في النكاح المنهي عنه سميت متعة لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل وانتفاعه منها بقضاء 
حاجته وشهوته . الزاهر ص .7١5‏ 
(وانظر: روضة الطالبين /ا/ 247 في أن الحد لا يقام في نكاح المتعة) . 

000 مغني المحتاج ؟/ 5. والفروع ه/ ١/6‏ . 


وليه قتا ل :الت ضور اعدف طلى هنا ار اهن سياه معررة ان 
إل 


2 0ك 

ابن جريج”" والإمامية يقولون بالمنعة”*". ورجع عنها ابن عباس» 
وصورتها: أن يتزوجها إلى مدة معلومة أو مجهولة. قال الشاعر : 
يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة لون فرعيس سد الناسر * 


لب اليناضي يكلس 


. روضة الطالبين /ا/ 5" . 6". إلا أنه قال: واستحب الشافعي‎ )١( 

.89 /7 الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١( 

(9) فى ب : شريح . 

(:) المختصر النافع ص 25١1/75١6‏ وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والجحرام 
5 وتكملة المطيعي مع المهذب ١ /١6‏ » ونسبه لابن جريح 
وبعض الرافضة . 

(5) تكملة المطيعي مع المهذب 1١9 278 /١6‏ . 
والبهكن: الشاب الغض» وهي بهاء. وشباب بهكن غض. كما في القاموس 
»٠ 5 /:‏ ونصب الراية 7/ ./١‏ 


تقويم النظر 1 


المسألة السابعة عشرة بعد المائتين : ريد 29 : 

هل لكل واحد من الأب والجد إجبار البكر البالغة على التكاح؟ . 

المذهب : نعم'" . 

عندهم : ل" . 

الدليل من المنقول : 

نا 

قال النبي عليه السلام: «الشيب أحق بنفسها من وليها . والبكر 
تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها)”'' » قسم النساء قسمين» وخصصهما 
بحكمين» فلما خصص البكر بالاكتفاء”' بالصمات انعكس فى الثغيس» فإذا 
خصص الثيب بأنها"' أحق ينبغي أن ينعكس في البكر . 


روي أن خنساء”" أخبرت النبي عليه السلام أن أباها زوجها وهي كارهة 


(1) فى وخاصض درت 

(0) الوجيز ”/ 54 وروضة الطالبين 1/ ”07» والتنبيه ص ١5/8‏ . 

(©) المختار مع الاختيار ”/ 47ء وتحفة الفقهاء .١07 /١‏ 

(4) مسلم في صحيحه في النكاح» باب استئذان الشيب في النكاح بالنطق» والبكر 
بالستكوت 7/ 17 عن اين غنيناسن:: يلفظ : والعيني اح تعفسها من ولمنا 
والبكر تستأمر وإذنها سكوتها). 
والثيب من النساء : التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسهاء كما 
في لسان العرب /١‏ 1 

(60 فن بعك :بالا كتمن :. 

(1) فى أ: أنها. 

0320 هي خنساء بنت خدام الأنصارية» راوية من راويات الحديث» روت غن النبي يله 


|| 


8 تقويم النظر 


يا وروي أن فتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت : إن أبي زوجني 
من ابن عم لي أرفع به خسيسته» فحكت ذلك للنبى عليه السلام فرد نكاحها"''. 


الدليل من المعقول : 
لعا 


الولاية مستمرة عليها بعد البلوغ» وليس في إجبارها تفويت رأي 
عليهاء فجاز إجبارها؛ لآن سبب الولاية الأنوثة» والاستقلال بالتزويج 
يبتني على وجود”” الاستقلال في حق المزوج» والمسلط''' في الصغر كيال 
حال الأب لأن الأجنبي لا يزوجها مع صغرهاء والمعنى أن النكاح إرفاق 
وحقه أن لا يشرع لولا الحاجة» فاحتاج إلى كمال" . 


لهم: 


بالغة عاقلة رشيدة فلا تجبر كالثيب”' . 
تأثيره : أن الثيوبة تدل على كمال الحال» والعلة الصغر ؛ لكون النكاح 


- ثمانية أحاديث وهى التى زوجها أبوها وهي بنت”" فكرهت ذلك فأتت النبي عله 
7207 ْ 
أعلام النساء /١‏ 04". 

)١(‏ البيهقيى في سننه في النكاح» باب النكاح لا يقف على الإجارة 1/ ١1١7‏ ؛ عن 
خنساء بنت خدام» وفيه بدل «فخيرها» «فرد نكاحها», والبيهقي 1/ ١١9‏ . 
(0) البيهقي في سننه في النكاح» باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار 1/ 2118 
وفيه: «فجعل أمرها إليها»» وإعلاء السنن 59/١١‏ » وعزاه للنسائي . 

(0) فى ج: ينبنى على وجود علة الاستقلال . 
0 لاا 

(0) فى ج : «الكمال) . 

0 د كات 


(١)فى‏ البيهقى «وهى ثيب» /1/ 2177 وكذلك في البخاري 5/ 176 . 


تقويم النظر 1 


مصلحة كما هو في حق الرجل» وعليه الولاية فى حق الذكر الصغير ولا 
يطالب الولي ويجبره على النكاح» وإذا عينت كفو يقدم على تعيين الولي : 
وا صار صماتها إذنًا لنص”" معلل بالخفر" . 

مالك :ق”" . 

أحمد : وافق» وأما"' الصغيرة» فإنها يجبرها الأب . 

التكملة : 

قالوا: مفهوم قوله عليه السلام: «الشيب أحق» أن البكر ليست أحق» 
أما كون الولي أحق» فليس من ضرورته؛ الجواب : الكلام إذا خرج جملة 
اعتبر جملة. ومعنى جميع الكلام ترجيح جانب الثيب*' على الولي. 
فمفهومه ترجيح جانب الولي على البكر» قالوا: إذا لم يدل المنطوق”" 
بتزويج البكر؟! الجواب : لعمرى أن اللفظ دل على استقلال الثيب”“, لكنا 
تركناه لقوله: «لا نكاح إلا بولي”" » وخبر الخنساء روى البخاري” أنها 


)١(‏ فى ج: لآن النضن: 

(0) اقفر الحياء» كماافن متجمل اللعةاهين /1ؤ. 

() الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 45.90 والقوانين الفقهية ص 17 . 

(5) المغني 5/ 5817 ٠‏ 588 » وقال في حق الآب : وأما البكر البالغة» فعن أحمد 
روايتان» وقال في الصغيرة: وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوصفها في كفاية 
فالتكاح ثابت» وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة . 

(6) في ب وج: البنت . ظ 

03 1 المنظوم . قو ا 

0 الدارقطنى فى سئنه ”7/ 3771١‏ 777 ؛, والبيهقى فى سنئه /ا/ 5 ١7‏ . 

00 اليخارف ى معيو باب إدا زوج ابنته يذ كارهة فتكاحه مردود5/ 21١0‏ 
عن خنساء بنت تخذام . 


0 تقويم النظر 
كانت ثيبّاء والخبر الآخر فيه إشارة إلى عدم الكفاءة ولعله كان ابن عم لأم . 
ولا نسلم أن تعيينها الكفؤ يقدم على تعيين الولي» نعم» لا ننكر أن 
الأولى اتباع رأيها كما أن الأولى اتباع الولي» غرض"' الصبي في جنس الطعام 
الذي يشتهيه » ولو اشترى له غيره جاز والمنع جيد في الجدل, والحرف”'" أن 
مضرة النكاح في حقها احتملت لبقاء النوع وهون بالشهوة والولي يملكه في 
الصدر " والكير وعندهم هو مصلحة وهي الآن قادرة عليه . 


9 في ب وج : والجواب. 

هوامش مسألة ريز ”١1/‏ : 

قال ابن الحداد : إذا قالت البالغة: زوجني أبي من''' فلان وصدقها الزوج ثبت 
التكاح» وإن كذبها الأب؛ لأن الحق للزوجين والأب نائب'" فصار كما لو أقر الموكل 
أن وكيلي"" ابتاع كذا وكذلك إن اتفقا على أن النكاح كان بحضرة شاهدين وأنكر 
العناهودان7 : 


الإمامية : تقدم'”ا ولاية 505 أبى الأب على الآ 1 


عع وام واكم 
لازم ا <ي2 


)١(‏ من ب : سقطت «من»2. 

فى تابه 

(©) في ب : وكيله . 

62 روضة الطالين // ١ع‏ 22757 وحلية العلماء 5/ 275٠‏ وفيه: «البكر) بدل «البالغة) . 
(5) في ب : يقدم . 

(5) العروة الوثقى ”/ 8571 . 


تقويم النظر 0 


المسألة الثامنة عشرة بعد المائتين: (ريح)""' : 
الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح؟ . 
المذهب"'': لا . بل ينتظر بلوغها واستنطاقها . 
عندهم : تجبرا" . 
الدليل من المنقول : 
لنا: 

وحجه الدليل من الخبر السيانة 7" بانداتك:! ل حقية وأدنى درجتها وجوب 
استئمارها. وف جاء فطلفا: ولا تنكح الغيب”'' حتى تستأمر)'''. وفيت 
وقف الحكم على شرط فات بفواته . 

ش 4 
لبو ا 


. في ب وخاص أ - ج‎ )١( 

(0) التنبيه ص /ا6١‏ » ١68‏ » وروضة الطالبين /ا/ 65 . 

(5) الكتاب مع اللباب ”/ 191 . 

(4:) سبق في مسألة (/711) «الغيب أحق بنفسها من وليها... إلخ . 

(5) في ج: البنت . 

() مسلم في صحيحه في النكاح: باب استئذان الثيب في التكاح» والبكر بالسكوت 
5 » بلفظ : «لا تمكح الأبم حتى تستأمر». والأيم هي الثيب . والبيهقي في سئنه 
في النكاح » باب إذن البكر الصمت» وإذن الثيب الكلام 1/ ١١7‏ بلفظ المخطوطة . 

(0) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ ونصه : 
يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة من بناته عند أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهماء 
وكانة ساقس :الى :14 زاك صقن نتن زتادنم د افبيحاك العم راع 
اعنهو عراز الأعارو نوالا خرف عو 

. في : « روايتين»»؛ والصواب ما أثبته‎ )١( 

(60) روضة الطالبين /ا/ 04. والكتاب مع اللباب ؟/ »4١‏ والقوانين الفقهية ص ١177”‏ » ومغني 
ابن قدامة 57/ 597 » والإفصاح لابن هبيرة ؟/ ١١7‏ . 


ا تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: ظ 

ثيب فلا تزوج دون إذنها كالبالغة؛ لأن الثيوبة ممارسة تكسبها خبرة تميز 
بها بين رجل ورجل» فإذنها آكد فى الألفة وإنما للولى زفافها''' عند تكامل 
المصلحة فى حال البكارة والمصلحة هاهنا فى إذنها . 

صغيرة فزوجها أبوها كالبكر ؛ لأن النكاح شرع لمصلحتها وما فيه من 
ملك عليها فهو وسيلة مصلحتها. وهي عاجزة فقام أبوها مقامهاء ولا 
يختلف هذا بالبكارة والثيوبة كما في ولاية المال''' . 

مالك" : 

أحمدل”! : 

التكملة : 

العلة'" عندهم الصغرء وعندنا الآنوثة» فإذا فوت" عليها رأي لم 
0 وقد حصل لها بالثيوبة نوع رأي. وتقرر فى هذه المسألة وأخواتها أن 
النكاح ضرر في حق المرأة بالوضع ؛ لكونه إرقاقًا وتمليكا واستفراشا» وفيه 
)١(‏ في أ: زفاقها. 
(1) المسائل ريوء ريزء ريحء أدلتها المنقولة والمعقولة ومذهب مالك بياض في ب . 
(') تجبر كما في القوانين الفقهية ص 177 . 
(5) مغني ابن قدامة 1/ 5 وجعل فيها وجهين» أحدهما: المنع» وثانيهما: جواز 

ذلك لأبيها. 
00 فى ب : الغلة . 
030 فى ب وج ثوبا» وفي أ: فوت . 


(8) فى ب وج : إرفاقًا . 


تقويم النظر ْ 6 


إذلال يجعلها مصب'' فضلته التي يتأذى'" بها فهي والمستحه'”" سواءء 
ولهذا إذا تعرى الوطء عن الحل كان عار غير أن دواعى الشهوة فى المرأة 
يهون”» عليها المعنى وكل ذلك” لتتحصيل الغرض الكلي من بقاء النوع 
الإنس 0 ظ 

والحرف أن مصلحة النكاح عامة, والمرأة محله والولي يستقل”" به 
ومراجعة الثيب أقرب فشرطتء ولم يكن تحصيله فلغ » وعندهم هي 
عاجزة للصغر فقام الولي مقامها . 


() في ب وج : نصب . 

(0) فى ب #يتأدى وف ره تاد 
فره ل ب وعم # متعم 

(5:) في ب : تهون. 

(5) في ب وج : وكذلك 

(1) في ب : إلا بشيء . 

37( 006 يستحق به . 

(4) في ب وج : قطعا. 


4 تقويم النظر 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائتين : (ريط)"' : المصابة بالفجور : 
المذهب : واجب استنطاقها”'" : 
عندهم : يكفى صماتها'" ْ 
الدليل من المنقول : 
لكا 
ظاهر قوله عليه السلام: «الغيب أحق''' بنفسها والبكر تستأمر” . 

وإذنها صماتها)”' , فالاكتفاء”' بالصمات خاصة للبكر» وهذه ليست بكرا 

قِيقَةَ ؛ أنه لو" أوضى الأركان لو تتتخل ١١‏ فهر + 
لاقال النبى عليه السلام : والبكر تسحافر) ‏ قالت :عنائشية :"انها 

ستحى » فقال : «إذنها صماتها) علل عليه السلام اا »؛ ويحسن 


ْ في ب وخاص أ - د.‎ )١( 

. 759 روضة الطالبين /ا/ 204 وتخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 
. ١194 وتخريج الفروع على الأصول ص‎ »١05 /7 تحفة الفقهاء‎ )9( 
فى ب : الحق. وهو خطأ.‎ 0) 

(6)تقوونية ستامن. 

(7) تقدم تخريجه في مسألة (711) ريز. 

“4 فى ب وج : والاكتفى . 

0ل سقطت مرخ ني 

() فى ب : يدخل . 

(228) في ب : بالخيار. 


تقويم النظر 4 


التعليل به ؛ لأنه عقلة على اللسان» والحياء موجود هاهناء والفرض" فى 
المكرهة أو فيمن خالطت”" مرة خحفية وذلك لا يزيل الحياء بل يزيده . 
الدليل من المعقول : 
لا 
ثابت بوقاع تام" » فلا نكتفي بصماتها كالوطء*'' الحلال» وذلك 
فاشترط نطقها كالمتكوحة؛ لأن رضاها معتبر ويعلم بالنطق (فأما غير 
النظة)”* إن ل ا لا أنه وضع ل 
وجد علة الاكتفاء”" بالصمات فاكتفى”' كالبكر» والعلة تعذر الإذن». 
تارة بالعبارة وتارة بما يقوم مقامها . 
مالك : لا يجوز نكاح الحامل من زنى”' '' . 
21 فى ب : العرض : 
(0) في ب : خطب» وفي ج: خاطب . 
() في كل النسخ كالوطى . 
(6) من ب : سقط ما بين القوسين . 
(5) في أ: ذلك» وهو خطأ. 
(0) فى أ: لذلك . 
(8) فى ب وج : والاكتفى . 
(9)فن 1 فكدن. 
)١(‏ الإشراف على مسائل الخنلاف 7/ 44» والقوانين الفقهية ص ”177 » وبداية 
اللجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية 5/ 27517 و(زنى») فى ب : 


اازنية 1 


ع تقويم النظر 


أحمل : وافق 17 : 

التكملة : < 

قالوا: المنقول حكاية حال الثيب بنكاح» فإنها تنطق غالبا" » الجواب : 
في”'" الغالب تحتاج”*' إلى دليل وإن”"' التزمنا أن الرضا إنما يحصل بالنطق 
الزمونا البكر. 

والجواب: إن كان المزوج”" أبَا أو جداء فلا يراجعها ولا يشترط”" 
رضاهاء فإنه مج "2 وإن زوجها عم أو أخ اعتبر رضاها نطما ولا يكفي 
الصمت وبهذا المنع تستمر”' الطريقة» ونقول: هي قادرة على النطق لصحة 
آلته» والأصل اعتبار النطق» بدليل أن من قدر عليه لا يعدل عنه» إن ألزمونا 
التتيي:"" دلبل ول فاه كما خصص بالخحرة البالغة المولهة انضا على 
أصلهم. كما أخرج”"' عنه المصابة بشبهة وهي ثيب» وبالجملة : الوقوف 
)١(‏ هداية أبي الخطاب /١‏ 7557» والفروع 0/ 275١7‏ ومغني ابن قدامة 5/ 0١‏ . 
ف في : سقت من بس وج. 
(5) في ب وج: ألزمنا . 


() في ب وج : الزوج 

(0) فى ب : ولا يشرط برضاها . 
() في ب وج : مخير. 

() فى ب : يستمر . 

. فى ب وج : بنتا‎ )١( 

() في ب وج : البنت . 
)١0(‏ فى ب وج : وكما يخرج . 


تقويم النظر ١‏ 


على الحياء وعدمه بالقرائن لا ينتحصر. فوقفنا مع''' الثيوبة التي علق الشرع 
الابسطان عي 


لت هد - - ٠‏ 


010 في ب وج : اعلى» بدل امع . 

هوامش هذه المسألة : ربط 

الفرض فيمن زالت بكارتها بوطء أو شبهة أو زنى”" . ظ 

الحامل من زنى يجوز نكاحهاء إلا أن المستحب ألا يتزوجها حتى تضع"”" . وإدا 
زنت الزوجة لم تحرم على الزوج"" . 

أبو علي بن أبي هريرة : إن زالت بكارتها بطفرة اعتبر إذنها”" . 

قال قتادة: إذا زنى بالمرأة لا يجوز أن يتزوجها إلا أن يتوبا” . 

تزعم العرب أن دويبة تسمى الحرقوص تثقب الأبكار» شاهده : 


متنالقى البنيضن مق اشر فون فق متحازة لضن من اللفت ع 00 


وات نح ين 


. 05 روضة الطالبين /ا/‎ )١( 
.77 /5 (؟) حلية العلماء‎ 
. 507 /5 والإشراف ”/ 59» ومغني ابن قدامة‎ ١١١7 /١5 تكملة المطيعي‎ )*( 
. أيضا‎ ٠١ /١0و‎ » وهو وجه ولم ينسبه‎ 7 /١6 المهذب مع تكملة المطيعي للمجموع‎ ):( 
. 60١ /” المغني لابن قدامة 7/ 507 » وعزاه لقتادة وإسحاق وأبي عبيد والمنح الشافيات‎ )5( 
سان العرس 3/ 5» وتاج العروس 54/ 27375 وزاد:‎ 0 
يدخل تحت الغلق المرصوص بمهر لاغال ولارخيص‎ 
. ٠١77 /7 والصحاح مادة : (حرقص)‎ 


7 تقويم النظر 
المسألة العشرون بعد المائتين : (رك)"'': ولاية الفاسق النكاح : 


المذهب لا تص-م'"' : 


عندهم ل" 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


فال النبي عليه السلام : «النكاح رق» فلينظر أحدكم أين'*' يضع 
كر 


030 : 


)١(‏ في ب وخاص أ - ه. 

6 حلية العلماء ”/ 1 وروضة الطالبين 7/ 1 . والوجيز ”/ 6 ومغنى 
المحتاج */ 05 » والمهذب مع تكملة المجموع /١65‏ ل لك" 

00 في ب أت 

)00 رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة الأهلين موقوفًا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر 
كما في المغني عن حمل الأسفار ”/ »5١‏ والبيهقي في سننه الكبرى في النكاح. 
باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي /١‏ ”8 عن أسماء بلفظ. 
«إنما النكاح رق؛» فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته). وقفال: روي مرفوعا والموقوف 
أصح.ء وهو أيضا في إحياء علوم الدين للغزالي ”/ »5١‏ والمبسوط 77/0 . 

)053 بياض فى ب وج. وبخط مغاير في أ ونصه : (ولاية الفاسق في النكاح صحيحة 
عناا"'عيقة بالك زعب اعدينا: وينعقد النكاح عندهما ره 6 وقال - 

210 في أ: أبو وهو لحن. 


(؟) فتاوى قاضي خان /١‏ 707 مع الهندية . 
(*) القوانين الفقهية ص 15 . 


تقويم النظر م 


الدليل من المعقول : 

لنا : 

كمال النظر باجتماع"" أسبابه وتوفر دواعيه» وذلك بالعدالة والقرابة؛ 
ليجمع بين الشفقة والرادع الديني وهذا ما"'' نظر لنفسه فكيف ينظر لغيره؟ ! 
ولذلك لا يلي المال . 

لهم : 

ملى”" على نفسه فولي على غيره؛ لأن علة الولاية كمال الشخص 
بالعقل والبلوغ والحرية فيتعدى إلى غيره بالسبب المعدى» ثم الكافر يتولى 
الكافرة» والكفر يزيد على الفسق. وكذلك المستور العدالة تصح ولايته. 
ولو كانت العدالة شرطًا لوجب الشك فيه» ثم السيد الفاسق يجبر رقيقه . 

مالك : ف” . 


أحمد : وافق فى أحد الوجهين”"' . 


- الشافعي في القول المنصوص عنه : لا ينعقد ولا يصح'" » وعن أحمد روايتان""' : 
إحداهما: المنع من صحتهاء والأخرى يصح""" . 
)١(‏ في أ: إجماع . 
(0) في ب : وهذا ناظر. 
() لعلها مولى . 
6 الإفصاح لابن هبيرة "/ 6و خلة العلماء 2075777 وعزاه لهم . 
(0) الإفصاح لابن هبيرة ”/ ١١8‏ . 


. 1 الوجيز ؟/‎ )١( 
في أ: روايتين» وهو لحن.‎ 68 
. ١١9 /” فر المغني 1 / 17» والإفصاح لابن هبيرة‎ 


ع تقويم النظر 
التكملة : 
ندعي افتقار هذا العقد إلى نظر كامل» هذه مقدمة إن تورعنا فيها دللن”'' 
بأنه إرفاق”" » المقدمة الثانية : أن الفاسق ناقص النظر بدليل سلبه الاستقلال 
في التصرفات» وشفقة الإنسان على ولده ليست ضروريةء ورا كانت فيما 
يدور بين ولده وأجنبى» فأما إن كان للفاسق غرض فهو يقدمه على 
مصلحة"'' ولده'*' . والمانع"' عن هذا الخلق وازع الشرعء أما المشهور 
العدالة فنعارضهم'' بالمستور الحرية» ثم المعتبر ظاهر العدالة التي يكون بها 
فقول" القوله ونمنع”” الكافر. ومع'' التسليم هو عدل في دينه وتزويح 
السيد عبده تمنوع» وفي”'' الأمة قد نقل ما كان له إلى الزوج» ثم فسق السيد لا 
يؤثر تهمة في ملكهء وأما إذا عضلهاء فإغا'" لم ينعزل» وإن كان نوع فسق ؛ 
لأن العضل لا يتصور إلا بعد طلب البالغة» وذلك فى ولاية الاستئمار29ن 


(0) في ب وج : : ذليلنا . 

(0) في ب : إرقاق . 

ره فى ب وج : مصاحة . 

(:) في ب : ولذه. 

(9) فىانت : والبالغ . 

000 فى ب وج: فيعارضهم . 

(0) في ب وج : منقول . 

(0) في ب : ويمنع . 

لاض حا عع وني جد مع 

. في ب وج : في الأمة‎ )٠١( 

() في ب وج : فإنها لم تنعزل . 

(0) فى ب وج : الاستيلاء . 
وام عدو لنالة د ا 
الخلاف في الصغيرة» فإن البالغة لا ولاية عليها للفاسق إجماعاء أما عندنا فلفسق - 


تقويم النظر هك 
ونحن نقول على وجه : إن الفاسق أهروولاية الامتكهبياره ثم إن سلم فهذه 
صغيرة لا تؤثر فى العدالة . 

والحرف أنا نعتبر العدالة الوازعة وهم يعتبرون الشفقة . 


الأب وأما عندهم فلبلوغها وعقلها . 
فالا اعطاق "غلك الفا مق 1 يها سما 
قال داود : إذا أراد أن يتزوج امرأة جاز له أن ينظر منها إلى ما دون الفرج”" . 
قال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحه”” . 


.6٠١ /١6 المهذب مع التكملة‎ )١( 
. بداية المجتهد ”/ 00 ولم ينسبه. وحلية العلماء ”/ اى,553_3_ ونسسبة‎ 2 
مين العلا اللا‎ 6 


6 تقويم النظر 


لوحة 5ه من امخطوطة أ: 

(تغليل الشراط بل قر مناسية '' بكهوبون القووط كقد "" الاصييات 
فوضع السبب أن وجوده يقتضي ثبوت الحكم. والمعلل يبين أن وجوده”' 
يناسب ثبوت الحكم» ووضع الشرط أن عدمه يمنع ثبوت الحكم. فحق المعلل 
أن يبين أن انتفاءه يناسب انتفاء الحكم» وهذا كالزنى مع الإحصانء فإن 
الزنى سبب يناسب وجوهه ثبوت الحكم فإنه جناية والحدعقوية. 
والإحصان شرط. فناسب انتفاؤه انتفاء الحكم أن غير المحصن لا يتمكن من 
التتوسع في المباح» ولزم من هذا أن نبين”" مناسبة عدم الشاهدين وانتفاء 
حكم العقد. 

ثم المناسب ما أشار إلى رعاية أمر مقصود للشرع”" اوقل ايان أن ففنك 
الشرع حفظ الدين والعقل الي والمال» فكلما قام بحفظ هذه فهو مثا سنت 
واقع في رتب الضرورة» وكلما انتهض”'' بحفظ مصالحها وتهيئتها وتربيتها" 
فهو فى رتبة الكمالات والتتمة» وبين هاتين الرتبتين رتب الحاجات . 

مثاله أن حضانة الصغير وتربيته”'' من رتبة الضرورة؛ لأن به حفظ 
(1) اق و يلك مناسية. 
اب ا التسليل». 
6 فى ب وج: وضعه. 
620 08 وجوه تناسب . 


030 ا الشرع . 
(0 في ب : التهر:.: 


(15 )6 اتبيه : 


تقويم النظر ع 


الأنفس» فأما اتصاله إلى كفو في الزوج”'' » فمن تكملة عيشته وتتمة 
مصلحته. وبين" ذلك أصل تزويجه» فإن (حضور الكفؤ)""' فرصة 
بكي أو ]1 امصورع نه ار سانيا فى عدو ال مون اتمعة رون 
الرتبة العالية والطرف الآخر مراتب كثيرة يسلك فيها العقل ويرجح البعض 
عن الع )”0 

واعلم أن النكاح لا يدخله خيار الشرط ولا خيار المجلس ؛ لأن العادة 
جارية بالبحث" قبل العقد”” . واعلم أن القسم للحرائر وعماد القسم 
الليل” » إذا كان عنده أربع نسوة"”'' فسافرت واحدة بغير إذنه وظلم 
وا عل فلم يقسم لها وأقام عند الآخرتين ثلاثين”''' يوما ثم أراد أن يقضي 
للمظلومة وقدمت الظالمة''2 » فإنه'''' يقسم للمظلومة جح أيام وللقامهة | 
خمسة أدوار فيحصل للمظلومة يه يومًا عشرة قضاء وخحمسة أداء وللقادمة ة) 


. في ب : الزواج‎ )١( 

(6) في ب : ويبين 

() مابين القوسين سقط من ب . 

(:) تتهرء وصوابه تنتهز . 

(5) في ب : فإذا. 

5 لعي ا ا ا 

(0) في ب : البحث بدون باء . 

)روف الك لسار ب 

(9) قتفانة الأيان؟/نة يورو فتطة الطاليك #الزجار؟ 4# 5 وتجلية العلمهناء 
0 

. في ب : ونساء‎ )١( 

د له 

. المظالمة‎ : 586 01١00 

)0 0 سقط «فإنه) . 


0 تقويم النظر 


ثم يستأنف القسمة”'' ويجوز له الانفراد عن الجميع لكن لا يجوز له" أن 
يخص البعض دون البعض”" . ومن أراد أن يتزوج بأمته وله ابنان زوجه 
ابنه'*' منهاء قاله'”' ابن الحداد» وقيل : يزوجه السلطان" » وكل النبي عليه 
السلام عمرو بن" أمية في نكاح أم حبيبة” بنت أبي سفيان"" إذا زوجها 
وكيلان من اثنين فالنكاح للسابق» وإن جهل السابق فسد النكاح'''' » قال 
مالك: يكون للسابق إن لم يدخل بها الشاني'''' » إذا أراد الحاكم أن 
يتزوج"''' من لا ولي لهاء فإنه يرفع ذلك (إلى الإمام ليزوجه بنفسه أو يولي 


(1 )عله فن روضة الطالبين / 807 6م 

:له رةه سقطت من أ. 

(4) فى ب وج: اينها . 

(5) حلية العلماء 5/ 755. 
أول مشاهده بئر معونة» مات فى خلافة معاوية . 
(انظر: تقريب التهذيب 7/ 56 » وخلاصة التذهيب ص 787» وأسد الغابة 
/2). 

() في ب وج : أم جندب» ويظهر أنها مصححة في جء وتقدمت ترجمتها 
ص4 15. 

(9) المجموع بتكملة المطيعى ١17١ /١7‏ » وقال فى تكملته : أخرجه أبو داود وأحمد 
والنسائي عن عروة. 

(0 المحرر للرافعي ق 4١‏ خ» وروضة الطالبين /1/ 8 » 89» والمهذب مع تكملة 
| لجموع /١6‏ 7,8 . 

)1١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 47» والقوانين الفقهية ص 1754 والتفريع 
0 ظ 


تقويم النظر 2 


من يزوجه ولا يتولى طرفي العقدء وإذا أراد الإمام أن يزوج من لا ولي لها 
ففيه وجهان: أحدهما أنه يتولى)”" طرفي العقدء وقيل: يزوجه الحاكم. 
وليس الحاكم وكيلا له؛ وإنما هو نائب عن المسلمين؛ ولهذا ليس للإمام 
عزله من غير سبب''' . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من أ. 
2,0 المهذب مع تكملة المجموع .131١-17 606 /١5‏ 


إلى الرقنا ضما اه 
”2 ا“ “١‏ 


١‏ 0 تقويم النظر 


من مسائل النكاح 
المسألة الحادية والعشرون بعد المائتين : ركا''' : حضور الفاسقين . 
المذهب : لا ينعد النكاح ا : 


عندهم: ل" 


الدليل من المنقول : 

لا 

قال النبي عليه السلام : رلا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل 9ل 
ومطلق كلام الشتارع يضرف إلى العهود الشبرعي» :والممهود:العناول كما في 


)١(‏ في ب وخاص أ - و. 

0 كنا شيا الو السياهى قات والرسية 1 له 
ع عر 

(0) تحفة الفقهاء ؟/ 177 . والهداية مع البناية 4/ 5؟» ومختصر الطحاوي 
ص177. 

(5) البيهقي في سننه 1/ »١1547‏ بلفظ : «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان» قال : 
تفرد به القواريري مرفوعاء والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف 
على ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره في الجوهر النقي 1/ ١175‏ » وقال : 
قلت: مداره موقوفًا ومرفوعًا على عبد الله بن عثمان بن خشيم» وقال فيه ابن 
نعو اد هه الست توي وقال ابن الجوزي : قال يحيى : «أحاديثه ليست 
بشيء» أه. 
ردروا تقطن فى ات 1 75-1 ,. عن ابن عباس بلفظ : ولا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل»» وذكره البيهقي بهذا اللفظ عن ابن عباس /ا/ 54 ١5‏ ». وقال : 
رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف. وقال أيضا: والصحيح أنه موقوف . 


تقويم النظر 0١‏ 
وتاي ا راسي رواحي بور رك 0 

فال النبي عليه السلام : ولا نكاح إلا بولى وشهود”'"'. وحه الدليل : 
أنه ذكر الشهود ولم يشرط”" العدالة» ويعبر”*' بالشهادة عن الحضور””' . 
قال تعالى : ما أشهدتهم خلق السموات 4”"' أي : ما أحضرتهو” . 

الدليل من المعقول : 

نذا : 

فقد شرط انعقاد النكاح» فلا ينعقد؛ لأن الشرط حضور شهود. 
والفاسق لا شهادة له؛ ولآنها شهادة فتختص '' بالعدالة كالحدود؛ لأن 
التبهادة حيث وضتنت كانت لأثيات الدعوئ ولاتتهيوور”" التدهناةة من 
فاسق» بدليل ما لو وكل في البيع بشرط الإشهاد » فإنه يختص بالعدل . 


)١(‏ سورة البقرة آية: 77 وهي في أ: «فاستشهذوا|» غ وهو خطأ. 

(؟) الطبراني عن أبي موسى الخطيب» وابن عساكر عن علي بن النجار عن عمران بن 
حصين بلفظ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» كما في الجامع الكبير /١‏ 2415 وفي 
الجامع الصغير عزاه للطبراني وحسنه "/ 431 » والدارقطني في سننه */ ,77١‏ 
بلفظ : لا نكاح إلا بولى وشهود ومهر إلا ما كان من النبي عَلِنْه » وقال في التعليق 
المغني على الدارقطني ”7/ 77١‏ : قلت : وهو موقوف على أبي سعيد . 

(*) في ب وج : يشترط . 

(4) فى ب وج : يعتني . 

(6عسن | أمراقطة دعر لطر 

(5) شنورة الكهفت آية: 61 

(0) أضواء البيان للشنقيطي 5/ ١78‏ . 

() فى ب : فيختص . 

(9) فى ب : يتصور. 


لهم : 

الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة؛ لأن المعتبر تنفيذ القول 
على الغير”"» وبيان الأهلية أن الشهادة قول صحيح فأهله من كان صحيح 
7" 

مالك : لا يفتقر إلى شهادة”"' . 

أحمد : ق7" , 


التكملة : 


إن حملوا الشهادة على الحضور قلنا: مطلق كلام الشارع''' ينصرف إلى 
المععهودء ويلزمهم تعديل امرأتين برجل» وهذا من خواص الشهادات» ثم 
النكاح شرع لمصلحة الخلق» وحافظ الشرع عليه وصانه”*' بالشهود عن 
الفوات بالجحود كيلا يتبين''' المطلوب منهء وطريق”'' الصيانة فيه الإشهاد 
وللشرع” في تمهيد هذه الطريق مسلكان ؛ أحدهما: الأمر بالإشهاد 
والاختر اشقراط الشدينادة و اشتعر ال اللقيادة اكد" فين الامس و بين أن 
الزوجين إذا علما أن لا وصول إلى مقصودهما إلا بالشهادة اعتمداها ولو 


. من أ: «على الغير» ساقطة‎ )١( 

.71 /7 الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 97» والتفريع‎ )١( 
.10٠ /١ هداية أبي الخطاب‎ )*( 

(:) فى ب : الشرع . 

(4) فى ب وج : فصانه . 

() في ب وج : بتر. 

(0) في ب : وطرائق . 

042 فى ب وج : وذلك شرع . 

ات و در ظ 


تقويم النظر 0 


كان أمرا يحصل لهما المقصود دونه» فلما رأينا الشارع قد شرط الشهادة 
عرفنا أنه شرطها لتحقيق مقصودها وهو الإثبات . قالوا: لو حضر مراهقان 
وعبدان قد علق عتقهما على ما يوجد ساعة العقد» فالإثبات بهم مكن. 
وعندكم لا يصح . والجواب : أن هذا الإلزام عكس الدليل» فإنا لا ندعي أن 
كل نكاح أمكن إثباته وجب أن ينعد بل ادعينا أن ما لا يمكن إثباته لا ينعقد . 


هوامش هذه المسألة : 

يكفي في شاهدي النكاح العدالة الظاهرة'""' . ظ 

الوليمة : لاجتماع الزوجين وتجب في أحد الوجهين”'' » قال النبي عليه السلام : 
«الوليمة في اليوم الأول حقء وفي الثاني معروف, وفي الثالث رياء»'" . 

طعام الولادة : الخرس» الختان : العذيرة . 

القدوم: النقيعة» البناء : الوكيرة”" . 

حلق :واس المولوة: العقيفقة"" + المكنت: الحزاق7 . 

قال داود : لا يفتقر النكاح إلى شهادة* » والخطبة فيه واجية" . 


-: مسا 
1 7خ قذي 


.7171 /5 وحلية العلماء‎ 2417 /١5 تكملة المطيعي مع المهذب‎ )١( 

(0) المهذب مع التكملة ,571١559 /١١5‏ والزاهر ص .775١‏ 751, وسمى طعام البناء : 
الشنداخي, والمطلع على أبواب المقنع ص 2778-7717 والمغني 7/ ١‏ . 

ر07) اواك موده ا وان او مس 115 و الدارق قن مسقني الاأطيكة 1 
000 ْ 00 1 

(:) المطلع على أبواب المقنع ص 78”, والمغني ا/ ١‏ . 

(5) تكملة المطيعي للمجموع مع المهذب /١6‏ 2417 وعزاه لداود . 

(5) المغني لابن قدامة 5/ /517» وعزاه لداود . 


:0 تقويم النظر 
المسألة الثانية والعشرون بعد المائتين: ركب(" : 


هل ينعقد النكاح برجل وامرأتين؟ . 
لمشي 0 


عندهم: نعم ' . 

الدليل من المنقول : 

ليا : 

الحديث المقدم''' » وظاهره اشتراط رجلين» وإن سمي رجل وامرأة 
شاهدين فهذا قطعا لا يعمل به» فإنه لا يصح كشهادة رجل وامرأة» وتعديل 
امرأتين برجل أمر شرعي ورد في المال» فما الجامع بينه وبين النكاح؟! . 


لهم: )0( 

الدليل من المعقول : 

لحا 

لبن للتسماء شهادة أصلا؛ ديها تحتاج ين ضبط أئتداء وحفظ قواما 

(1) قوب" را وكذافى خاص .١‏ 

(9) كفابة الأخيان 7 وو الوضيد 5/8 والإشراف هل هذاهن العلناء 4ه 
وروضة الطالبين /ا/ 0 . 

(4) تقدم فى مسألة 77١‏ . 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أء ونصه: «يشبت النكاح بشهادة رجل 
وامرأتين عند أبي حنيفة» وحكم الحاكم بشبوته شهادة عند التداعي» وقال مالك 
والشافي :“لافيت موعن احمد : زوايتان : أظور هيا انال عر 

)١(‏ تحفة الفقهاء ؟/ .١177‏ والوجيز ؟/ 5» والقوانين الفقهية ص ١7١‏ » وهداية أبي الخطاب 
٠/١‏ ولمغني 5/ »401١ 50٠‏ والإفصاح لابن هبيرة ؟/ ١١5‏ . 


تقويم النظر هه 


وأداء على الوجه. وتقصر النساء عن ذلك . بدليل أنها لا تسمع شهادتهن 
نفر داب ومن لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بحضوره . 

أهل''' الشهادة بدليل المال؛ لأن الشهادة قول صحيح » وقولها صحيح. 
وشهادتهن أصل » بدليل”!' قبولها مع إمكان شهادة الرجال فهي مقبولة 
الأفراوسطلف]) كشكوة مقيولة الشنياةة كالرجل عرض العتفيدل”” 
بالإطلاق”/ احترازا من العبد» والجامع أن الشهادة والإقرار خبران”” ‏ 
ويتأيد بالرواية» فإنها تقبل منها . 

مالك : من شرط النكاح ترك التواصي"'' بالكتمان" . 

أحمد : ق'" . 


الحكملة : 


العدد في الشهادة متلقى من الشرع . وقد جاء ف ارقي ةا 5 وفي 


اام نأض 

6 في ب كني 

اد قدي النفية. 

(4) فى ب وج : بإطلاق فالإطلاق احتراز من القيد. 

(45) في أ: جبران . 

(5) فى أ: التراضى . 

)7ع( التوايق التق هى 1الانهوالنمن 2 / ١6‏ . 

(0) المغني 5/ 246٠‏ في المشهور عن أحمد» وهداية أبي الخطاب /١‏ 00" 
(9) أربعة» بياض في ب وج . 


05 تقويم النظر 
المداينة''' (رجل”'"' وامرأتان)9" ؛ وقال في الرجعة : (ذوي عدل)"*': وقال 
في النكاح : (شاهدي"'' عدل). وال متضوضبات لا تغير ونا ليين عتضبواخن 
يلحق بالمنصوص ولو جرى القياس لجاز في الزنى رجلان وأربع نسوة ثم 
الأليق بحال النساء ألا يشهدن ولا يتبرجن”" » واعتبار الشهادة بالإقرار 
باطل » فإن العبد يقر" على نفسه فيقبل”'' ولا تقبل'"'' شهادته. وإغا يرد" 
إقراره فيما يتعلق بالسيد من الأموال. وصحت الرواية من المرأة كما صحت 
من العبد» ولم تصح شهادته» والفقه فيه أن الرواية لا تختص بشخص بل 
يقوم بها جماعة» فإن نسيها شخص ذكرها آخرء والشهادة يستحفظ"' ' فيها 
اثنان» وفوات معنى الشهادة لنقصان عقل المرأة» ولولا ذلك ما عدل 
ا د" 


اث ١‏ سال 2 


. في ب وج : المداينات‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب وج. 

يه فى أ: وار انيق) وهو حن. 

0 ا ل ل ب ير 0 ولعله ذوا. 
(0) مابين القوسين ساقط من بس وجء وما أثبته من أ» ولعله شاهدا . 


(1) ولا يتبرجن : ساقط من بس وج. 


(0) في ب : يقر. 
ل" 


1 فى روعت : نواد 
ادل 2 : تستحفظ . 
(؟١1)‏ لكوت ا 
(1) في أ: وامرأتين. 


لتنتا > > لتقي يشنا 
27 7 


تقويم النظر 0 
المسألة الثالشة والعشرون بعد المائتين : ركم" : 


غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة؟ . 

المدذهب 10 

عندهم : نعم. ويثبت لها الخيار”'' عند البلوغ*' : 
الدليل من المنقول : 

نذا 


توفي”' عثمان بن مظعون”' وأوصى في أمر ابنته 


"' إلى أخيه قدامة 2 

. في ب وخاص | - خ‎ )١( 

(0) المحرر للرافعي ق 000 فرشا 

(9) في ب : بالخيار. 

68 الهزا ةمه البناية 5 :16م ومطتصر اللطتحارى فى 110/7 بو الالتحيار ره 
والكتاب مع اللباب /١‏ ال رم ا 

(4) فى با.وج : روى . 

(7) هو عثمان بن مظعون القرشي الجمحيء أول من مات من المهاجرين بالمدينة بعد 
رجوعه من بدرء وقبله النبي يَِّهُ وهو ميت وكان يزوره ودفن إلى جنبه ولده 
إبراهيم » وكان من حرم الخمر على نفسه قبل تحريمهاء وكان عابدا مجتهدا وسمع 
لبيد بن ربيعة ينشد : «ألا كل شىء ما خلا الله باطل»» فقّال: صدقت» فلما قال : 
اركن تفي الالميجالة زائل كال ١‏ كتتيث نعي دنه لآ يرول ققال اليد فين . 
قريش! أكذب في مجلسكو» فلطم بعض الحاضرين وجهه لطمة اخضرت منها 
عينه وذلك في أول الإسلام» فقال له عتبة بن ربيعة : لو بقيت في نزلي ما أصابك 
شيء» وكان قد رد عليه جواره» فقال له عثمان: إن عيني الأخرى لفقيرة إلى ما 
مانت انها يدل ١‏ ليترت فى الدة ناكد من امسر 1 
(تتترابع الدفب ا 4 00 1» وأسد الغاية / 46" /8إلم؟) . 

(0) في أ "اران 

(0) هو قدامة بن مظعون بن حبيب» أخو عثمان بن مظعون» 00000 ا 


0/4 تقويم النظر 


قال ابن عمر : فزوجها مني» فجاء المغيرة”'' إلى أمها ورغبها في المال فرغبت 
ورفعت القصة إلى النبي عليه السلام» فرد تكاحهاء وقال ١:‏ إنها عخحمة 0 
وإنها لا تنكح إلا بإذنها)"' . 

وجه الاستدلال”" ظاهر . وقال عليه السلام : «لا يتم بعد البلوغ)”" . 


0 


- بالمدينة سنة ست وثلاثين فى خلافة على بن أبى طالب» وقد قيل : إنه مات سنة 
بعر عميين :كاج اه ماما لق من 1 

)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أبو عبد الله وقد قيل : أبو عيسى» أصيبت 
فكديره اودر دم ساف عرق وعور ال عنوا با ميت ولاس ا 
وكان من دهاة قريش . 
(انكلنة كقاب مشاه غلماء الأمفشارعن 617« وشدرات الذهي 61/1١‏ 
وتقوينة الكود يب :وذو الع 

() البيهقي في سننه في النكاح » باب ما جاء في إنكاح اليتيمة /ا/ .١١١‏ بنحوه. 
والدارقطنى فى سئئه 770/7 . 

قيب الدلين: 

(4) مختصر سنن أبي داود للمنذري في الوصاياء باب متى ينقطع اليتم 
76 :+ وقنال: فى إسناده حي بن محمد المدنى الجبارىئ»: قال 
الطاب :كلجر لبي لال «عجان ففية لت طعا ارده 
الزوانا كيدو كن اراي بهذا لوقه وذكر ابنالا عاب عليه بدي خارف 
انتهى كلامهء وسان أبى داود ”7/ 797 . 

(4) بياض في ب وجء رن لاط جه ريا فيه بجر الذي الرووع اه 
أبي”' حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم » وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلا 
0" 


)١(‏ فىأ: «أبو». وهو خطأ. 
000 المحرر للرافعي فى 1١‏ خ» والهداية مع البناية 5/ 2١59‏ والإشراف على مسائل الخاللاف 
ىرا والمغنى 7”/ 2605 والإفصاح "/ ١16‏ . 


تقويم النظر 0 


الدليل من المعقول : 
لاه 


يدل”' على أن نكاح”" الصغير يفتقر إلى كمال نظر» وندعي”" أن العم 
مثلاً قاصر النظرء دليل المقدمة الأولى ما لا يخفى من الاحتياط في النكاح 
وخوف غوائله» ودليل المقدمة الثانية : كون العقد لا يلزم» وكون العم لا 
يتصرف في المال» وإن وقع الفرض في الحاكم لم يستقم فضل المال» 
قعل 7" تقوو الخفف 3 

لهم : 

العم مشارك في أصل الشفقة» (والتفاوت في مراتب الشفقة)' غير 
معتبر» وتعطيل اليتيمة”"' بعد وجود الكفوؤ" ضررهء فقلنا: يصح منه أصل 
ا ل ال قي 
د : تصرف” '' في مالها فتصرف في بضعها . 

مالك" : 


0ف اتدل 

0( في ب : النكاح. وهو خطأ. 

(9) فى ب : مدعى . 

(4:) فى ب : تعلل . 

)0( 58 : الشفعة . 

(5) مابين القوسين ساقط من ب . 

(0) في ب : وتعليل القيمة . 

() في ب : الكفر . 

() فى ب : قبل . 

< فىأ: فتصرف.‎ )١( 
في #1 الاشراف على مسال اللتلذق 441:15 والشريم 081/5 واجاز لات‎ )10 


36 تقويم النظر 


التكملة : 

بالحملة ولاية الجا ”ا كي و وبع أ أو الي" علو 
نص )2 الا تصن في الأخ ولا إجماء"' 3 وطريق إثباته الاجدواء اح والمجمع 
عليه الأب والجد وليس الأخ في معناهما ؛ فإن الأصل إذا تصرف في فروعه 
كان كالتصرف”" في نفسه ولا خفاء”' بالفرقان بين الأخ والأب في ذلك» 
ولذلك لا يلي المال. ولا يلزم عقذده النكاح””''' ؛ كل ذلك لمتجو ايفن 
غوائل''' التكاح» وإثبات (الخيار لها)"''' لا يفيد بعد الوقاع ولا يتدارك 
الضرر مع إثبات الجواز وخيار الرؤية أمر بدع في النكاح لا يشهد له أصل» 
وأما الحاكم ولي المال”""' لما فيه من مصلحة اليتيم كيلا تأكله التمقاتك 
وغوائل المال قريبة» وثمن المثل معروف . 


. 507 /5 والمغنى‎ »755/ /١ هداية أبى الخطاب‎ )١( 
| في ب لقان‎ )١( 

(9) في ب وج: وجبت . 

(:) وجدت: سقطت من ب وج . 

(5) في ب وج : وقياسا . 

69 في ب وج : والإجماع . 

(0) فى ب : الاحذاء ولعلها: الاحتذاء. 

(4) في ب : كان التصرف. وفي ج: كان المتصرف . 
(9) في ب : ولاحما . 

. في ب : عقده في النكاح‎ )١( 

. في ب وج : عوامل‎ )1١1١1( 

)١0(‏ فى ب وج : الحال و(لها). 

ناا لض 


تقويم النظر 7١‏ 

وحاصل الكلام أن أمر النكاح عظيم» ومضرته خفية» وإنما يصير عقد 
مصلحة إذا صدر من ذي شفقة''' كاملة» وأما بعد البلوغ فعندنا كما قبل 
انوع زا قنك" ولكيةلانسنه روه من أهل الاععا را" موواك اهنا قن 
ولاية الإجبار”*' » وأما تزويج المجنونة» فإنما جاز مع فتوى”*' الطب» وهذا 
من باب دفع المضار لا من باب اقتناص المصالح . 


ععى | علوث | عله 


)١(‏ فى س وج : شفعة. 
00 59 :لك 
5 
00 9 : الإخبار. 
(5) فى ب وج : فتوا الطلىب . 
هو امن :فين الخيالة:: 
قال ابن القاص: لا يجوز للأب أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الآخر 
ا 
الخلاف في الصغير كذلك”" . 


جاح ناح انح 


200 المهذب مع التكملة للمطيعي /١6‏ 5 » وعزاه لابن القاص». وحلية العلماء 5/ 547 ”7. وعزاه 
المحشى له . 


. 717 /١ الهداية مع البناية 6/ 177» وهداية أبي الخطاب‎ )١( 


37 تقويم النظر 

المسألة الرابعة والعشرون بعد المائتين : ركد" : 

هل يزوج الابن ا" بالبنوة؟ 1 

امته لا 

)”"« 0. : 

الدليل من المنقول : 

ليا : 

قال عليه السلام : له نكاح إلا نولي والابن ليس بولي للم بدليل 
سياق الخبر الذي رووه ( فإن أم سلمة قالت : اه إنى امرأة مصبية 
غيرى”' وأوليائي غيب فقال عليه السلام : «أما المصبية فسيكفيكهم الله 
وأما الغيرة فأسأل اللّه يذهبها عنك. وأما الأولياء فلا أرى فيهم أحدا""' 


يكرهني 0 1 


)١(‏ في ب : «ط)ء وكذا في خاص أ. 

231١ /1/ وروضة الطالبين‎ » ١56 خ» ومختصر المزني ص‎ 4١ المحرر للرافعي ق‎ )١( 
.4/ /١6 وحلية العلماء 5/ 7”0", والوجيز 5/ 5» والمهذب مع المجموع‎ 
. ١١87/١7 والإفصاح‎ 

69 الهداية مع البناية 5/ 2١59‏ والإفصاح ”/ ١١8‏ . 

(4:) سبق تخريجه في مسألة (ركا) »)77١(‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم كما في التلخيص الخبير 7/ ١9‏ . 

(5) في كل النسخ : «غيرا» . 

)١(‏ فيأ: أحدء وهو لحن . ظ 
(0) البيهقي في سننه في التكاح : باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة 
١/17‏ "٠ء‏ بنحوهء والمصبية : ذات الصبيان» وغيرى: ذات غيرة فلا يمكن لها 
لاعتو ام ف الشراك را جاتن تل مجه قن العام لزاع الاين اقم )ازع 

1 ظ ظ 0" 


تقويم النظر > 


لهم: 

قال النبي عليه السلام : «الولاية للعصبات)7) . وجه الدليل كوين ديه 

وقال عليه السلام لعمر''' بن أم سلمة : ديا غلام, فزوج أمك من رسول الهو" . 

الدليل من المعقول : 

لد : [ 

غير منتم إلى شجرتها فلا يملك إنكاحها كالخال”*' » وتقريره ما تقدم من 
كون النكاح مصلحة عامة تحتاج إلى رأي ثاقب ونظر صائبء» ودليل”* 
قصور الولد عن ذلك عدم إعراضه في الكفاءة وكون الأنفة تحمله على 
كراهية هذا الشأن . 

لهم : 


الابن أقرب الناس إليها فزوجها كالأب » وتقريره كون النكاح شرع 


)١(‏ ذكره في الهداية 5/ ١715‏ . بلفظ : «النكاح إلى العصبات». وقال العيني في البناية 
شرح الهداية : ذكر هذا الحديث شمس الآئمة السرخسي وسبط بن الجوزي؛ ولم 
يخرجه أحد من الجماعة؛ ولا يثبت» ونصب الراية: ”/ 2146 بلفظ : «النكاح 
إلى العصبات). 

)هوه أن دام ون غك اسه الشورومن + وبي رست اانه تنو كان ولد 
أرقو الكبنةاقي البذة الأرق مق الفخرة» تفيل مار ةاضين الللندين فريد 0 
ار تا ا 0 ظ 

() النسائي في سننه في النكاح : إنكاح الابن أمه5/ ,487-/8١‏ وقال: مختصر 
وذكره القاضى عبد الوهاب فى الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 10 . 

(4) ا موده علطان» ٠‏ ظ ظ 

80 فى ند انون اران 


16 تقويم النظر 


للصلحتهاء وكون الابن عالًا بالمصالح» وتقديمه على العصبات في الإرث 
دليل قربه» والموانع لا أثر لها كما لو كان قاضيا أو ابن عم . 

مالك : الابن أولى من الآ 

أحمدل'" : 

التكملة : 

إن فرض الكلام في تزويج الأم أوالأب | لملجنونين فالأصلح منع'" 
حقهم, ولو طرى الجنون” لفسخ” العقد» اللهم إلا أن يشير الأطباء بذلك 
فينزل منزلة الدواء" . ثم إثبات”" الولآنة للآية بالاجبار "على أحيك ابوية 
المجنون إنما تثبت”" بنص» ولا نص (أو إجماع)”"'"2 ولا إجماع» أو بقياس 
على غيره والمجمع عليهو'"'' الأب والجد والحاكم وليس الابن في معنى 
01 الإشراف على هماتل الخلذف 9 قة يج والشبرع الكير هم صاش الدسو ف عليه 

0110 
(؟) هداية أبى الخطاب /١‏ 4*» ونصه: وأما الابن فله تزويج أمه بإذنهاء والمغني 

5/ 4 والمبدع /٠‏ 0 
(4:) فى ب : المجنون . 


)050 فى ب وج : الدوام. 


(0) وإثبات: في ب وج . 

ان 

0 

0( أو إجماع : ساقط من بس وج . 

. فى ب : والجمع عليه. وفى ج: والمجمع عليه‎ )١١( 


تقويم النظر 10 


واحد منهمء أما إلحاقه”' بالأب» فلا يمكن لأن الولاية منصب تقتضيه" 
رتبة الأب لا رتبة الابن» وإن كان النظر إلى جانب المولى” " عليه فمراعاة 
الأب لصالح'*' فرعه لا تناسبها'” مراعاة الولد لمصالح'*' الأم ! 

والجواب عن منقولهم : إما أن ذلك خاص برسول الله (عليه السلام)(© 
وإما لأن الولد كان ابن عم أمه. وأما الصورة التي لا أثر لمنع الابن من 
الكفاءة فيها هي أن تتزوج شريفة بنبطي وتلد منه ثم تبين عنه ثم تعود إليه» 
فليس”" للولد الاعتراض عليهاء فإنه ربما منعوا في”'' غير هذه الصورة. 
وقالوا: للولد الاغتراضن فى الكفاءة والحديث الآخرعن ثبت" ». ونقول: 
اميدق ابيا ارابيه والأم لا تصلح عندنا أن تكون ولية نفسها. 
والابن'''' لا يكون ولي نكاحهاء قاله القفال"" . 


مخ لل 2 


. فى ب : الحاجة‎ )١( 

(6) في ب وج : يقتضيه 

(©) في ب وج : الولي عليه . 

(:) فى ب وج : بمصالح . 

(5) فى ب وج : يناسبها . 

() عليه السلام: ساقطة من ب وج. 

17 فى البناء !و لمضن . 

69 00 امن). 

6ق ا بسي 

)اق ف ناية: 

)١١(‏ فىسب وج : والاب. 

(؟١١)‏ حل الملماسة 42 
هوامش هذه المسألة : ركد : 
الام العاقلة المتصور عليها ولاية الاستثمارء ولا يكاد ينتظم النزاع فيهاء إذ فائدة - 


71 تقويم النظر 


هه اه« #0 0ه له له له 0 000# له له 0# # #0000 ل اله 0 # له # لها االهل ا الها#ا# ا االشال# ا #ال# اااال#ال#اال# ا #ا##ا## ان 


الاستعمار الاكتفاء بالسكوت؛» وذلك مختص بالأبكار» وأم بكر لا يتصور أو يوقف 
النتكاح على الولي حتى لا تستقل به المرأة, ولا الولي والعاقلة الحرة. وعندهم تستقل 
بالنكاح» نعم إذا اتفق تزويج الابن إياها بإذنها فصحة النكاح مختلف فيها إذ لا يصح 
عندنا لعدم الولي'' » وصح عندهم إما لاستغنائها عن الولي أو لآن الابن ولي" . 


, , ١ 
2 0 4 


.77١ /5 حلية العلماء‎ )١( 
. ١19 ومختصر الطحاوي ص‎ » ١544 /6 الهداية مع البناية‎ )5( 


تقويم النظر /ا1 
المسألة الخامسة والعشرون بعد المائتين: ركه" . 
إذا وضبجت اف من شهير امكل : 
المذهب : لم يكن للأولياء الاعتراض عليها'" . 


عندهم 0 


الدليل من المنقول : 
6" 


لهم : ا 
الدليل من المعقول : 
لنا : 


)١(‏ ب: ي » وكذا في خاص أ. 

(؟) روضة الطالبين /ا/ /0. وحلية العلماء 5/ 700. 

فو الهداية مع البناية ؟ / 5 » والإفصاح ؟7/ ١١١‏ . والكتاب مع اللباب 2.2/١‏ 
والإفصاح ؟/ .١5١‏ 

(:) بياض فى ب وجء وفي أ بخط مغاير ما نصه : إذا رضيت المرأة بدون مهر مثلها 
فقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم : ليس للأولياء التعرض لها 
في ذلك والأمر إليها إن شاءت ردت وإن شاءت قبلت»)"" . 

(5) بياض في ب وجء وفي أما نصه: وقال أبو حنيفة» ليس لها ذلك وللأولياء 


التعرض فيه إن شاءوا قبلوا » وإن أرادوا منعواء والله أعله”” . 


() القوانين الفقهية ص 177 .» والمغني لابن قدامة 5/ 2/١8‏ والإفصاح لابن هبيرة 7”/ ١17‏ . 
() الإفصاح ”/ .١57‏ 


7 تقويم النظر 


تصرفت في”'' حقها وهي من أهل التصرف فلا يعترض عليها”' كما لو 
باعت مالها بالبخس » دليل كون المهر حقها تصرفها فيه حبس”" واستيفاء 
وإبراء» وإن قدر مثل منافعها فمنافعها”*' مالهاء وإن قدر البضع جزءها 2 
فإهدارها للطرف”' إن لم يؤثر في الإباحة أثر في نفي”"' الضمان . 


نقيس نقصان المهر على فوات الكفاءة» والجامع'* أن الروجين يتعادلان 
فى المنصب غالبا وَنقضنان المي نكيت للفنت”” ( ثم ضرر بنساء عشيرتهاء 
ثم تقرير المهر إلى عشرة”''' حق الشرع » وإلى مهر المثل حق الأولياء لتأثرهم 
به. ونسلم أن المهر حقها لكنه عبارة عن الواجب» والكلام فى الوجوب. 
وهنان كال كاة تحب لل والو اعت للققر ا 

٠ )١١7ىللام‎ 

أحمد : ق59" , 
)١(‏ عليها: سة سقطت من أ. 
(؟) فى ب وج : جنسا . 
(0) في ب: نهي . 
)9١(‏ في أ: غيره. 
)١١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7/ »5١6‏ والإفصاح ”/ ١١7‏ . 
)١١(‏ المغني لابن قدامة 5/ 1ء والمبدع /1/ 178١ء‏ والإفصاح ”/ ١١7‏ . 
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التكملة : 


الاعتراض على عقدها بالفسخ إما بنص أو قياس» ولا نص" . ولا 
أصل بتخيل''" إلحاقه به سوى الاعتراض عند فوت الكفاءة» وليس هذا في 
معناه لأن الاعتراض على تصرف الغير في حقه إذا ثبت”" تضرر عظيم له 
وقع في النفوس اعتياد''' يثبت بضرر دونه» ولذلك ثبتت””*' شفعة المساهم لا 
المجاورء ثم لو زوجت نفسها بالنخالة أو بقشور الرمان لم يعترض عليها. 
وقيمة بضع المرأة يختلف باختلاف الرغبات فرب نسيبة قليلة المهر ووضيعة 
كثيرة المهرء فليس المهر معيار النسبء بل محل المهر من البضع محل الثمن 
من المثمن (ويصل الإضرار بنساء العشيرة منقوض"''' بما لو رضي الولي. 
وتحقيقه أن النقصان'" لا يحط من مهر الموطوءة بالشبهة بل يعتبر قانون مهر 
المثل في العشيرة:» ثم نعتبر بعده فضيلة إن كانت فيها أو في غيرهاء 
. ونقيصة" إن كانت فيها أو في غيرهاء وكذلك المسامحة”"' (من إحداهن 


() في ب وج : على نص . 

030 في ب وج : نحيل . 

() ثبت: سقطت من ب وج. 

() في ب وج: اعتياد . 

(6) في ب اريقة: 

() في ب : وفضل الاصرارين العشرين منقوص» وفي ج » وفضل . . . منقوص . 
(0) في ب : النقصا. 

(6) فى أ: ونقيضه . 

)تاي راض 
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000 9 


للضبا 2 ' لإلضا--2" كاتا 


. مابين القوسين سقط من ب وج‎ )١( 

هوامش هذه المسألة : ركه : 

صورة المسألة: أن يزوجها الحاكم في غيبة الأولياء من كفء بالتماسهاء فإن 
التكاح''' يصح"''' » والنزاع في الاعتراض . 

الكفاءة ليست شرطًا فى صحة النكاح”” . 


: 


قال ابن حي : لا يصح التوكيل في النكاح إلا بحضور شاهدين”' . 


)١(‏ في ب : العقد. 

(؟) الوجيز ؟/ 5» والتكملة مع المجموع /١9‏ 04. 

(9) مغني المحتاج ؟/ 4 » وروضة الطالبين /ا/ 85» ومغني ابن قدامة5/ 58٠١‏ في إحدى ( 
الروايتين . 

(1) عحلة العلماية 0 د 
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لوحة لاه من المخطوطة أ : 

هذا المصل يقع فيما إذا زوج مولاته من نفسه ويدور في كثير من 
المسائل. نسلم وجود الأهلية والمحلية والصيغة ونقول: الصحة حكم 
شرعي معناه اعتباره هذا العقد في إيجاب حكمه, فلابد من سبب وأمارة 
تدل على ثبوته فالأهلية عبارة عن صفات إذا اجتمعت لشخص أمكن أن 
يعتبر قوله وفعله في مجاري الأحكام» والمحلية مجموع صفات في المحل 
تقبل مقصود الحكم فيمكن إثبات''' الحكم فيهاء والصيغة ألفاظ منظومة 
يمكن جلب'"" الحكم بهاء فإذا اجتمعت الأهلية والمحلية والصيغة وهي 
الأركان أمكن أن يصح العقد”” » ومعناه لو صح لم يناقض”/ أصلاً شرعيًا 
ولا عقلياء لكن ما الدليل على وقوع هذه العلة الممكنة وثبوتها؟ فليس كل 
ممكن واقع”' لكن الممكن”"' ما استوى”" طرفاه وجودا وعدماء فإن وجد ما 
يرجحه ثبت وإلا بقي على عدمه . 

فإن قالوا: (الأصل اعتبار كلام العاقل فنقول: هذ“ الأصل إن 
ادعيتموه عقلاً فمحال؛ لأنه لا مجال للعقول في الأحكام» وإن ادعيتموه 


)فى نع بإنبات” 

(0) في ب : حلب . 

(©) العقد: سقطت من ب . 

() في ب : يناقص . 

(4) هكذا في أو بء والصواب : واقعا خبر ليس . 
)تفي ال كر 

© 4 في ب : استوا. 

() ما بين القوسين ساقط من ب . 
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شرعاء فلا يتعرف إلا من نص أو إجماع”' أو قياس عليهماء فإن قالوا: إنما 
ش أعطى العقل لاعتبار”'' قوله وفعله. فل لإمكان”" اعتبار قوله وفعله أم 


لوجوبهما؟! للإمكان مسلم للوجوب ولا ص 

مسألة : الموقف”* باطل”' خلافًا لبو" لنا؟ إن إدق الول شرك ف 
الاستباحة فإذا تأخر عن العقد لم يصح كالشهادة . 

مسألة: لا ينعقد نكاح المسلم مع الذمية بشهادة أهل" الذمة خلاقا”" 
لهم . 

لنا: أن من لا ينعقد بشهادته نكاح مسلمين لا ينعقد بشهادته نكاح مسلم 
وذمية كالعبد والصبي ولا يحسن قياس شهادته على ولايته؛ لآن الولاية 
تستدعي الشفقة وطلب المصلحة للمولى عليه» والكفر"''' لا ينافي ذلك 
والشهادة تستدعي"''' حفظ الحق والكفر ينافي ذلك» فإنه لو كان المنكر 
الزوج لم تنفع”"'' شهادة الذمة . 


)01 فى ب : اجتماع . 

(؟) فى أ: الاعتبار . 

(0) في أ: الإمكان . 

(4) في أ: لا نسلم . 

(4) فى ب : النكاح الموقت . 
(5) حلية العلماء 5/ ».7١7‏ والمهذب مع تكملة المجموع /١5‏ 55 . 
(0) الهداية للمرغينانى ١957 /١‏ . 
(6) حلية العلماء ”/ 00 

(9) الهداية للمرغيناني ١9٠ /١‏ . 
)١(‏ في ب : والكمؤ. 

. في ب : يستدعى‎ )١١( 

. في ب : ينفع‎ )١6( 
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مسسألة : الأخ من الأبوين والأخ من الأب سواء في الولاية في القول 
القديم» ويقدم الأخ من الأبوين في القول الجديد» ومذهبهم الحجة: أخوان 
يزوج''' كل واحد منهما إذا انفرد» فإذا اجتمعا تساويا كما تساويا في الإدلاء 
ولا حجة في التقديم بالميراث» فإن المشركة يقدم ولد الأم على ولد الابوين 
ولا يقدم في الولاية؛ وذلك لآن”" قرابة الأم لها مدخل في الميراث فرجح 
بها ولا مدخل لها في الولاية فلا تقتضي”' الترجيح . 


ملع أوامخ ومن 


ذره ‏ ا ل<حره ‏ نه 


)١(‏ في ب : زوج. 
(0) فيأ: ولآن. 
00 في ب : يقتضري , 


دح بيج ران 


٠”‏ تقويم النظر 


من مسائل النكاح 
المسألة السادسة والعشرون بعد المائتين: ركو" . 
إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل . 
المدهب شعيو نون الكل ا اق ان 
عندهم كحت السسمن: 0 1 
الدليل من المنقول : 
ا" 


03) : 3 


)١(‏ فى ب وخاص أ > يا. 

(؟) الوجيز ؟/ 78. 

() المهذب مع تكملة المطيعي (المجموع) /١6‏ 275 والإفصاح ؟/ 157 . 

0 الهداية مع البناية ؟ / 5» والإفصاح ؟/ ؟١5١.‏ والجامع الصغير ص 2١١9‏ 
والكتاب مع اللباب ؟/ 06 . 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه «عن أ دعاسن رين الله تجالى 
وما أن ترسو ل اه عه قال الفعن!" أعحق فسا من :وليها والكر تخا دن :وإذثها 
كوي 1 

() بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «وعن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال النبى َيِه : «تستأمر اليتيمة فى نفسهاء, فإن سككتت فهو إذنها وإن 
أبت فلا زواج علي : رواه الخمسة إلا ابن ا ! 


21 فى أ: البنت» وهو خخطأ. 

)١(‏ مسلم في صحيحه في النكاح» باب استئذان الثيب 7/ ٠١737‏ »2 وفيه: الثيب» والنسائي في 
سننه في النكاح : استئذان البكر في نفسها 1 / 1 بنحوه . 

إفرة النسائي في سننه في النكاح : البكر يزوجها أبوها وهي كارهة 7/ 6» وفيه : فلا جواز عليها. - 
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الدليل من المعقول : 

0 

عقد يتضمن”' إضرارا فلا ينعقد عليها كما لو باع مالها بخس”"؛ لآأن 
العقد فوض إليه لينشئه'' وفق المصالح» وعدم الكفاءة ونقصان المهر يضاد 
المصالح ولو فعلت هي هذا رد عليها؛ ولأن ترد هي عليه أولى”" لآن 
يتصرف لها. 

لهم : 

البضع ليس مالا حتى يقال ينزل”" عنه بما لا يساويه وغاية ما يقدر أنه 
امتنع عن تحصيل زيادة لهاء ولعله راقب في ذلك مصلحة أخرى» وشفقته 
تحقق ذلك . ثم النكاح لم يقصد للمال» فال مال فيه تبع . . 

مالك ”7 
: 3 


اميك دفن 


. في ب : يضمن إضرار‎ )١( 

(0) فى ب : بخسا بأن. 

(©) في ب : لتشبه . 

(4) فى ب وج : فلآن. 

(9) :لفن نب ل 

(5) فى ١‏ :انزلا (أوبها يشبه دلك): 

(0) القوانين الفقهية ص ١75‏ » والإشراف على مسائل الخلاف ”/ .٠١١١‏ 
(6) المغني لابن قدامة 5/ /491 . 


- وأبو داود في سننه في النكاح : باب في الاستثمار /١‏ 0/7 _ 07/60 . وفقيه : فلا جواز عليها . 
والترمذي في جامعه في النكاح باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ؟'/ .١١/‏ وفيه: فلا 
جواز عليها . 
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التكملة : 
رما منعوا أنه يضر بها وأن المصلحة في رعايةالكفاءة والمهر فحسب"' . 
وزعموا أن وراء ذلك مصالح. الولي أعرف بهاء والجواب: أن الكفاءة 
ومهر المثل حيث شرعا كانا لابتغاء*'' المصالح» ولذلك اعترض عند 
فواتهيفا"" +:ولجمري أن الأسهوان ابعة لكن فى فصبيل ها ليس لهنا آم 
تفويت مالها فلا" » ألا ترى أنه ينهب”*' ويفعل”' الوصية لها ولا يهب ولا 
يعتق مالها (كذلك ما نحن فيه يضر بها”" » فلا تملكه)ء ويمكن أن نقول : 
المهر مقابل”" المال ومنفعة البضع مال» وإن سلمنا أنه غير تفويت” فهو 
يحصل لما تيسر تحصيله من غير ضرر ولا غرر””'' » وذلك واجب على الولي 
كما إذا طلب مالها بأكثر من ثمن المثل» فإنه لا يصحء فإن قالوا: هذا فوات 
يعود إلى بدل» فإنه ما فعل ذلك إلا وقد رأى في الزوج مصالح توفي على 
مهر المثل» والحواب رعاية مثل ذلك لا يوقف"''' الأحكام عليه بل يراعى”" 


. فى ب وج: بحسب‎ )١( 

00 يت : لانتفاء . 

(9) في ب وج : فواتها. 

الى كاد 

(4) فى ب وج : يهب . 

لكات تيمل 

(0) في ب وج : كذلك ما لحق فيه مضرتها فلا يملكه . 
(8) في أ: مقابل لمال . 

() في ب : تقريب» وفي ج: تقرب . 
)2١(‏ في ب وج : ولا غير ذلك . 
لان ادر 

(0) فىنبب: تراغى: وفنى بذ تراعي: 
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ما جعله الشرع مصلحة ولهذا لو خالع زوجة الصبي الشوهاء على أضعاف 
الحرف الخاص بالمهر أنه عندنا مقصود بالعقد وعندهم تابع» والخحرف 
العام أن عندنا فيه ضرر خلاقًا لهم . 


ولس 200 (بانتيى ‏ اانا 


5 هوامش هذه المسألة : 


لخ لخي حمسلا 


ددح | عدءل ضيه 


.78 /” الوجيز‎ )١( 
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المسألة السابعة والعشرون بعد المائتين: ركد" . 

الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة . 

المذهب : الحاكم نائب الأبعد ولا تنتقل الولاية إلى الأقرب دار(" . 
عندهم : ينتقل الولاية إلى الأبعد”" . 

الدليل من المنقول : 

0 


// 4ه وحلية العلماء 5/ 5755, والإفصاح /١‏ 7؟١.‏ 


(7) فى أ: الأقرس» وانظر في الحكم : تحفة الفقهاء ”/ ١5١‏ » والمختار مع الاختيار 


"/ 45» والكتاب مع اللباب 7/ 197», ونسبه في الإفصاح للحنفية والمالكية 
٠ 5 ٠. ٠.‏ ني 6 .- 


0 بياض فى ب وجء وبخط مغاير في أغ ونصه ما يلى : «عن الزهرى عن عروة عن 


الحسن عن سمرة عن النبى يِه قال : «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهماء 
وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما». رواه الخمسة وحسنه الترمذي”''' )2 
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا" فزوجه”” . 


أبو داود في سئنه في التكاح : باب إذا أنكح الوليان ”/ ».0١‏ والترمذي في جامعه في النكاح. 
باب ما جاء في الوليين يزوجان ”/ 518 9١11.ع»و‏ حسته» والنسائي في سئنه في البيوع : 
الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق / .7١5‏ وأحمد فى مسنده 5/ 68 18» ونسبه المنذري 
في مختصر سنن أبي داود /٠‏ 275 إلى ابن ماجهء وقال المنذري : وقد قيل : إن الحسن لم 


يسمع من سمرة شيئًاء وقيل : إنه سمع منه حديث العقيقة . 


(0) فيأ: رجل» وهو خطأ. 


فه 
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لهم : ظ ا 
الدليل من المعقول : 
لا 


الأقرب دارا محجوب عن الولاية بالأقرب”" نسبًاء وهو باق فبقي 
الحجب؛ لآن العلة القرابة وأهلية النظر وتمكن”'" الانتفاع بالمراسلة وإن”*' خيف 
الفوات بالسلطان”” » والدليل على بقاء ولايته : بقاء سببها وهي القرابة الباعثة 
على النظر ويتأيد بما لو زوجها حيث هو وبما لو كان له وكيل حاضر . 

لهم 

زالكدولانة اقرف تسا فالتقلك: إل الآقوت كارا كما لوفات اردق 
القليل غلى الزوال أن الو لاية تزه للنظن وقد :فاك وليسن المحغبير اهلية النظر 
بل انتفاع المرأة به وهذا”" المطلب قد فات فصار كفوات الأهلية ثم ثبوت 
الولاية لهما يرجح”" الأقرب دارا . 


)١(‏ بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ » ونصه: «إذا غاب الأقرب من الأولياء 
لبن طن قال ابرح بلك حم تنتقل الولاية إلى الأبعد من الأولياء. 
وقال الشافعى : تنتقل إلى السلطان» والغيبة المنقطعة عند أحمد ألا تصل القافلة 
الفر سس ال وقال بعضهم : حدها ما تقصر فيه الصلاة)”'' . 

)قن عوك فالأفرت: 

(10) قفنت اوعكن: 

(8:) فى ب وج : فإن . 

(6)"فيات: : فالسلطان: 

030 فى حاريت :دا نعو الطلي و فدات 

(0) فى ب : ترجح . 
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لهم في طرفي ولاية المال منع» وإن سلموا فعذرهم أنه يمكن نقله 
سهولة.ء بخلاف المرأة. فإنها تحتاج إلى محرم ومراعاة مصالح البضع أكثر 
من مراعاة مصالح المال» ومنهم من يسلم بقاء ولاية الأقرب نسبًا وندعي”" 
أيضا ثبوتها"؟" للأفريه دارا أونفق 9 قا" لوغات الأ واللن حاف 3 
فإن قرابة الجد ثابتة» وإنما يفضل” الأب إِذَا بالأكملية فإذا غاب فات هذا 
القدرء وقابل ضرر غيبته نفع الأكملية» الجواب : بالجملة منع انقطاع نظره. 
فإن أهلية النظر كاملة قائمة والباعث على النظر تام" » وإن عسرضت”" 
حاجة حاقة'''' » فالحاكم يزوج» قالوا: احتمال تزويجه إياها في الغيبة أمر 
بعيد. الجواب : الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في إثبات الأحكام ابتداء أما 


(1) القوانن الفقهنة ضر 14 

(؟) هداية أبي الخطاب /١‏ 559 » والمغنى 5/ 01/8 . 
507 ْ 
(4) ثبوتها سقطك من . 

(5) في ب : وفرض . 

)053 0 (فيها» بدل «كما». 
الى ١‏ سامير 

(5) في أ: تفضل . 

(9) في ب وج : يلزم . 

اا حروحياة درضية: 

. ف حافة‎ )1١( 


تقويم النظر 8١‏ 


بقاؤها دواما فيعتبر فيه كل احتمال وإن بعدء (والفارق"' أن الحكم في 
الابتداء على النفي)» فيحتاج في إثباته إلى أركانه وشرائطه أما الثابت”"'. 
فالأصل بقاؤه» والعضل لازم لهم جد””" من جهة أنه يزوجها الحاكمء ولا 
ينتقل إلى البعيد النسب إذا عضلها القريب النسب . 


. فى ب وج : والعارف إذا تحكم في الابتداء على الغي‎ )١( 
. فى ب وج : حدا‎ )*( 

هوامش هذه المسألة : 

يستحب أن يشاور الحاكم عصباتها""' . 

قال ابو محشنة دقر النضيوة إلى الراقة" "ف موقن امش تمدام الك الوق عو فيا 
الموضع الذي لا يجيء منه القفل في السنة غير مرة”". 

قال أبو إسحاق : يرد الحاكم العقد إلى أقرب عصباتها ليخرج من الخلاف”' . 


. 0 /١١ تكملة المجموع‎ )١( 

(0) في أ: فرسخا. 

(*) المهذب مع تكملة المجموع للمطيعي /١5‏ 4505 والمغني 7/ 41/4 . 

(:) تحفة الفقهاء ”"/ ١190١.ء‏ والمغنى 5/ 57/4 . 

زم اماس عدا عد انطع :اا دميو قله القياءة ببدم اللي 0 
والهداية مع البناية ؟ / » والنتف /١‏ 717 وهداية أبي الخطاب /١‏ 559 . 

03 الملهذب مع تكملة المجموع /١١‏ 07 _ 60 وحلية العلماء 5/ 2770 وفيهء وقيل : يقدر مائة 


م تقويم النظر 


المسألة الثامنة والعشرون بعد المائتين : ركح”" . 
المذدهب : لا ينعقد في قول. وينعقد غير لازم في قول” '' . 


عر 


عندهم : ينعقد ويلزم 
الدليل من المنقول : 
ا 


أ 1 )2 


(1) قئاس : بج : وكذا فى خاض .١‏ 

() روضة الطالبين /1/ 84» والوجيز ”/ 8» والمحرر للرافعي ق 4١‏ خ . 

5) الغنتك 1 لوبو النداة ار 

(:) بياض في ب وجء وبخط مغاير فى أء ونصه: (إذا زوجها بعض الأولياء بغير 
كنيه ير ضيه ا كا لله للقيو لتنا دعي بوالحمد فى الخد ر واه لا يبطل النكاح 


000 


ولبقية الآولياء الاعتراض» وقال أبو حنيفة : يسقط حقهم) 
(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: اعن عقبة”" بن عامر رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله ييه قال: «إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به 
الفروج)'”. وح عور امن ال ا ا وميه ا زر ا ل م جل ار ع ون ا 


20 الإفصاح لابن هبيرة ؟/ 17 

(6) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني» أبو أسيدء الأمير بمصر ولي مصر لمعاوية ثم عزله وولاه غزو 
البحرء وكان مقرئًا فصيحا مفوها من فقهاء الصحابة» مات سنة ثمان وخمسين من الهجرة» 
كان من أصحاب الصفة ومن الرماة . 
(انظر : العبر /١‏ 56» وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص 50» وطبقات ابن سعد 5/ 2757 
14> وسير أعلام النبلاء ؟/ 7 . والتاريخ لابن معين ”/ ٠59‏ 4». وكتاب الجرح والتعديل 
5" وتقريب التهذيب 7/ 77). 

(9) البخاري في صحيحه في النكاح : باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 1/ 17/8 » ومسلم في 
صحيحه في النكاح : باب الوفاء بالشروط في النكاح ”/ ٠٠١1-2-06‏ ,. وكلاهما بنحوه. 


تقويم النظر ١‏ 


الدلدل:فن امقر ل 

لعا 

الحق متعدد فإسقاط أحد المستحقين لا يوجب إسقاط الآخر كالشفعة 
والقصاص ؛ لأن السبب هو الأخوة مثلاً» وكل أخ يدلي'" بأخوة كاملة. 
وليس يقف كمال أخوته على أخ آخر فهي عقد تضمن” ضررا لسائر 
الآولياء 3 فوجب ألا يلزم قياسا على ما لو عضل”" الولي. فزوجها الحاكم. 

عمد صدر من ولي كامل الولاية» فوجب أن يلزم كما لو انفرد» دليل 
ذلك انتاطق لا نو 7 ونقلة فت تعفته كالاعان” 


000 5 5 رارف + 00 
- وعن سهل” بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يله قال للرجل : «تزوج ولو 


(5) في ب وج: لا يتجزى . 


)١(‏ هو : سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» أبو العباس» كان اسمه : «حزنا»» فسماه 
وضيؤل الله ليهات 1 ساكا نا نيك نه العتدئ واتجت دوقن قا #خميلة تانا ثها ون + وقد 
قارب المائة» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة . 
(انظر: العبر /١‏ 14. وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص 550» والجرح والتعديل 54/ 2١948‏ 
وسير أعلام النبلاء '/ ؟47). 

(؟) البخاري في صحيحه في النكاح : باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 7/ 218 ومسلم في 
صحيحه في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرأآن وخاتم حديد ”/ .٠١111١ 5١‏ 


00 تقويم النظر 


يلزمهم على أصلهم إذا زوجت نفسها من غير كفء وأفهمه'” أن قطع 
النكاح أو دفعه ثابت للأخوة وفاقًا وكل'' واخد منهم على قولنا ولي لا 
الول" والمشالة فرع النكاح بلا ولي وسياق''' الكلام أنه" لا يصح دون 
الولي» ثم الولي قد يتحد”'' وقد يتعدد والمتعدد في حكم الولاية كالواحد 
لأذعمب الؤلاية واتعدوهو الاخورة "وتاك وها لشن يفن ف ركقالة إلى 
قالوا: هذا الممتنع لو كان منفردا لامتنع العقد بامتناعه» وكذلك هذا الزوج 
لو كان منفردا لصح العقد بتزويجه من غير كفء . 

الجواب : هما وليان وقد تعارض فيهما'''' سببا الفساد والصحة فسقطا 
إذ ليس أحدهما أولى بالاعتبار”"'' » فبقي الأمر على ما كان أو يرجح جانب 
)١(‏ التفريع ”/ 70 قال: وإن زوجها من غير كفء لها لم يجر ذلك عليها . 
(؟) مغنى ابن قدامة 5/ 58٠١‏ . 


ع 
. 


(0) في ب وج : وأفهم . 

(4:) فى ب : فكل . 

اا ويه إلا الولري 

(1) فى ب وج : ومساق . 

(0) في أ: أن لا يصح . 

(4) في ب وج : «من» بدل «ثم) . 
(9) فى ب وج : يحل . 

2080 في أ: الأجر . 

)١١(‏ في ب وج : منهما. 

. في ب وج : بالااختيار فيبقى‎ )١١( 


تقويم النظر ه/ 


الفساد حرمة الأبضاع والعذر”'' عن التزويج من الكفء كونه ينفرد به دون 
الآخر . 

والجوان'" : أن المرأة إذا طليت الكفء وجب على الكل الرضا حتى 
يعصي الممتنع وكل من لزمه الرضا في أمر'' معين استغني عن مراجعته 
كالشفيع يتملك” الشقص من غير مراجعة المشتري ؛ لأن الشرع ألزمه 
الرضا بثمن”' العقدء والحرف أن عندنا يثبت"' لكل واحد منهم حق كامل 
وعندهم الحق الواحد ثابت للجميع”" . 


ىلا 
مده حم )|4 اسدايحعدا )4 اعدوثت 


(1) فى تن : والعقك:: 

9 لى ١‏ اكرات 

(") في ب : من أمر معنى» وفي ج : معنى . 
620 فى ب وج : بتمليك . 

)00 فى ب وج : ثم. 

() فى ب وج : ثبت . 


علو | ملو ماء 


وات ات يان 


5 تقويم النظر 
المسألة التاسعة والعشرون بعد المائتين: ركط”" . 


امد 

عندهم : نعم ويكفي أن يقول : زوجتها من نفسي”"" : 
الدليل من المنقول : 

ا م 


أ . )2 


)١(‏ في ب : يد »)١5(‏ وكذا في خاص أ. 

(؟) المهذب مع المجموع (تكملة المطيعي) /١6‏ 17 . 

ره فتاوى البزازي مع الهندية 5/ ,.١1١١‏ والهداية .5١7 /١‏ 

(:) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه : «للولي أن يزوج مولاته من نفسه 
وسواء كان الولاء بنسب أو ولاء أو حكم. له ذلك عند أبي حنيفة ومالك 
رضي الله عنهماء وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك. لا بنفسه ولا بوكيله ولا يصح 
حتى يزوجه الحاكم» وقال أحمد: إن وكل غيره ليوجب له جاز لئلا يلى طرفي 
العقد لنفسه بنفسه)(" . 

(5) بياض في ب وجء وفي أ بخط مغايرء ونصه: «عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
فال «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل باطل باطلء فإن دخل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه 
الخمسة'" إلا النسائيى وحسنه الترمذي وصححه غير واحد) . 


(1) الإفضاع لابن هبيرة 177 

68 أبو داود في سننه في النكاح : باب في الولي ,/ لأكم 18 م2 والترمذي في النكاح : باب لا 
نكاح إلا بولي ”/ 177 6 108. وحسنهء وأحمد في مسنده 757/5 157» وقال العسقلاني 
في بلوغ المرام ص 4 :7١‏ وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم» وابن ماجه في سئله في 
النكاح » باب لا نكاح إلا بولي » ورقم الحديث 1817/4 . 


تقويم النظر // 


الدليل من المعقول : 

لما 

أمانة شرعية فلا تثبت''' في مظنة التهمة كالشهادة» فإن الشارع''' فوض 
العقد إلى الولي ليحتاط له بنظر تام» والمرء متهم فيما يعود إلى نفسه» وليس 
الملحذور بخس "' حقها بل بخس”*' حق الشرع من العقد الذي يشتمل على 
مصالح تدوم وتبقى”"'' ويتأيد بالوكيل'"'' » فإنه لا يشتري”" من نفسه . 


التعويل على أركان العقد من الآهلية والمحلية والصيغة ولا حادث إلا 
اتحاد*' العقدين وذلك غير مانع» فإن الشخص الواحد قد يضاف إليه أمران 
بسببين”" كالأخ من الأم إذا كان ابن عم يتأيد ببيع الأب مال الصغير في 

مالك : ف*'' . 

أحمد : يوكل من يزوجها منه ولا يتولاه بنفسه"" . 


. فى ب : يثبت‎ )١( 

(0) في ب وج : الشرع . 

(9) فى ب : بحس . 

)فى انه محنين + 

راف | ما 

() في ب وج : بالتوكيل . 

(0) في ب : يسري . 

05 05 0 

(9) فى سب وج : بشين . 

30 الإشراف على مسائل الخلاف ؟/‎ )٠١( 
. في الرواية الثانية‎ » 47١ /7 المغني لابن قدامة‎ )١١( 


4 تقويم النظر 
التكملة : 


التزويج فعل شرعي والشرعي يثبت على مذاق الحسية”''» والأفعال 
الحسية المتعدية ينقسم إلى ما يتعدى إلى مفعول واحد وإلى ما يتعدى إلى 
مفعولين» والأركان الفاعل والمفعول» وفي هذه الثالة كيو" النجماعل 
والمفعول» ويلزمنا على هذا أنه ينبغي أن يصح تزويج الوكيل من نفسه إذا 
كان من جهة الولي لأنه ما اتحد”" الفاعل والمفعول» فمن الأصحاب من 
قال: يصحء والجواز (أن التزويج”' صدر من الوكيل حسا»» والموكل 
فائم”' » فكيف يضاف الفعل إلى الموكل وهو خلاف الحس وخلاف الشرع 
أيضا؟ ! فإنه لو حلف لا يتزوج وتزوج""' وكيله لم يحنث والوكيل لو حلف 
لايتزوج وتزوج بالوكالة حنث'" . بقى علينا الأب. فإنه يبيع مال ابنه'*ا 
الصغير من نفسه وقد اتحد”' البائع والمبتاع . وهو عليهم أيضاء فإنهم منعوا 
الوكيل أن يبيع من نفسه والتقصي عن عهدة إلزام الأب أن البيع وإن صدر 
من الأب حسا فهو من الابن شرعاء وذلك لمعنيين في حق الأب خاصة . 

أحدهما : قياس البعضية» والآخر : الرفق”''' بالطفل . 


. فى ب وج : مدار الجسم‎ )١( 

(0) فى ب : يتخ . 

(17)ات:: اتيخلك: 

(4:) في ب: ألا يزوج من الوكيل» وفي ج: أن لا يزوج صدر من الوكيل . 
(5) فى ب وج : ثم . 

(0) في ب وج : وزوج. 

اك اا 

7 58 00 

(9) في ب وج : اتخذ . 


(1) فى ١‏ الرفيق: 


تقويم النظر 4/ 
النظر ونظر المرء لنفسه تهمة"' . ظ 
وعندهم هو حو المرأة» فزوجها"" بالنيابة ويتزوج بالاستقال . 


للخ #بلة > لف 


يلي ساب يلانيب 


010 في ب وج : نمام . 
(؟) في أ: يعميه. 
(8) في ب وج : فتزوجها. 
هوامش هذه المسألة : 
من صور المسألة : أن يكون قاضيا أو ابن عم والخلاف في ولاية الاستكمار”" . 


)21 المهذب مع المجموع (تكملة المطيعي) "17/١6‏ . 


1 تقويم النظر 
المسألة الشلاثون بعد المائتين : رل”2 37٠١‏ : 


هل يجبر السيد عبده على النكاح؟ . 
المذهب : أظهر القولين لاء ويجوز إجبار العبد الصغير والإماء'" . 


عندهم : يجبر الجميع”" . 
الدليل من المنقول : 
6" 


لهم : ا 
الدليل من المعقول : 
لنا : 


بالغ عاقل فلا يجبر على النكاح كاخر. وتقريره أن البلوغ يتضمن أصل 
العقل» والذكورية تفيد"' كماله» وكمال العقل يناسب أهلية الاستقلال. 


)١(‏ فىب :يه(0١).»‏ وكذافى خاص أ. 

فم الوجيز ؟/ روف اليس ا 0*0 . 

(*) المختار مع الاختيار ”/ ٠١9‏ . 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «هل للسيد إجبار عبده الكبير في 
التكاح؟ فقال أبو حنيفة في المشهور عنه ومالك والشافعي في القديم : يملك ذلك ؛ 
وقال الشافعي في الجديد والحوين ل لات 1ل 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه : «هل للمولى أن يزوج أم ولده بغير 
رضاها؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: له ذلك» وقال الشافعي في أحد قوليه : لبش له 
ذلك» وعن مالك روايتان: أحدهما له ذلك» والأخرى ليس له ذلك" . 

(0) في ب : يفيد. 


. ١١7 الإفصاح لابن هبيرة ؟/‎ )١( 
. ١١8-1١١1 (؟) الإفصاح لابن هبيرة ؟/‎ 


تقويم النظر 4١‏ 


فالعقد حقه وهو من أهل مباشرته وغنمه له وغرمه'" عليه والنفس التي بها 
ضان لا كحاضن سلواكة السيةة الانها اليف ال 

لهم : 

ملك عينه”" » فملك تزويجه كالأامةء تأثيره أن ملك الرقبة"؟) سبب 
ملك النكاح في حق الآمة؛ لأن التكاح يرد على العين أو ما هو في حكم 
العين» فالعبد ملك السيد والنكاح شرع لمصلحته فجاز انشاؤه لاصلاح ملكه 
كالآمة . 

مالك : ف”17 . 

أحمد : 3ق" , 

التكملة : 

ولاية الإجبار إما أنتقفيت”" ابتذاء من جبهة الشرع أو قيناسا على 
منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه» فإن الملك ليس في معنى القرابة» 
وليس هذا تصرقا منه لنفسه حتى ينزل منزلة بيع العبد وليس مستصلحا ملكه 
إذ"' الصلاح بالوطء وهو غير مجبر عليه؛ بل هو قادر على الطلاق . لم يبق 
إلا مأخذ الولاية على الغيرء ولا سبب إلا ملك الرقبة» فلابد من دليل على 
ملك الرقبة سبب هذه الولاية» ولا أصل يقاس عليه إلا الأمةء والفرق بين 


)010( فى با: عرصه. 

() فى ب : عمد وفي ج عيبه . 

(59) فىانيه: المرشة.. 

(4) الإشراف على مسائل الخلاف ؟/ 4 . 
(5) هداية أبي الخطاب /١‏ /75. 

(10) فى ب : يثبت . 

(0 في ب وج : إذا الصلاح . 


ذا تقويم النظر 
الأمة والعبد أولاً لأنا”"" لا نسلم أنه يزوج”" الأمة لولاية”" الإجبار لكن 
بطريق التصرف فى حق نفسه. فإن البضع ملكه فصار كالإجارة فمعقول”" 
النتكاح على الأمة ملك المنفعة ومعقول”' النكاح على العبد إلزام ذمته المال 
وتحصيل ملك النكاح ليس لهء وليس للسيد أن يلزم ذمة العبد”' مالأ ولذلك 
لا جنير ة على الكقاية ون سلما الاق "الو لاياف لكن للمصةضن:الامة 
ملك الرقبة وملك المنفعة . 


5/3 مبلة مالم 


لح اليه لزه 


)١(‏ لأنا: ساقطة من أ. 
() فى ب وج : تزوج . 
() في ب وج : بولاية 
(4) في ب وج : فمعقود 
)00( فى ب وج : ومعقود. 
(5) في ب : للعبد. 
(0) في ب وج : قبيل . 
وان 815 كمال 


الفرض في الكبير . 


تقويم النظر 00 


لوحة 8ه من ا مخطوطة أ: 

إذا يشي" إلى الولى :زوحت :وليتك”ققرأه الول متحصدرة شنا عدون 
وقال: زوجتك لم ينعقد'" . واعلم أن من تزوج”" بامرأة حرم عليه أمهاتها 
على التأبيد وتحرم بنتها تحريم جمع إلا أن يدخل بها فتحرم بنتهاا؛ على 
التأبييد”* وكل من يحرم" عليه تحر" جمع يصح نكاحها في عدة من 
عفرسة نيدي" إذاكانف الطلقة تااا" "يو لاي 15" فعلت تفيسها ان 
قتلها''' سيدها قبل الدخول سقط المهر”"' » وإن قتلت الحرة نفسها فلها 
المهر”"' أما إذا قتل الزوجة زوجها أو أجنبى استقر مهرها أمة كانت أو حرة» 
قال الاصطخري : إن كالنك ام سقط مسر ها لآن الأمة كالمتاع إذا تلف قبل 
القبض*"*'" » وبعض الأصحاب يقول: في الموت مثل ذلك وهذا ليس 


)اق اكبتا. 

(6) روضة الطالبين /ا/ 37 7. 

(9) في ب : يتزوج . 

(4) فى ب : بامرأتين . 

(0) بنتها: سقطت من أ. ظ 

() المهذب مع المجموع »٠ 1/١6‏ وروضة الطالبين /٠0‏ 1 عاق الفنمناء 
5 ا ولا 

(0) في أ: حرم . 

() تحريم : سقطت من أ. 

(9) فينت وت: تسيعها.: 

دحم نان 

() في ب : قبلت . 

)١١(‏ فى ب : قبلها. 

(1) المحرر للرافعي ق 45 خ» وتكملة المطيعي /١5‏ ؟“ ا ورالهدانة 51١5/1‏ 

)١5(‏ تكملة المطيعي للمجموع /١5‏ ا" 


4 تقويم النظر 


بصحيح ؛ لآن الأمة في أحكام النتكاح كالحرة يصح طلاقها وظهارها 
والإيلاء عليهاء وإذا وطئ الأب جارية ابنه نظرت» فإن لم تحمل منه فلا 
يخلو أما إن يكون قد وطتها الابن أولا”'' , فإن لم يكن وطئها فلا حد لشبهة 
الملك في مال الولد » وإن كان قد وطتها الولد''' ففي الحد وجهان». وَافنا 
المهر فيجب في الوجه الأول؛ لأن كل وطء يسقط فيه الحد للشبهة يجب فيه 
المهر وكل موضع سقط الحد ووجب المهر حرمت على الابن على التأبيد ولا 
تجب'" القيمة» لأن ملك الابن قائم» فأما إذا أحبلها فحكم الحد والمهر على 
ما سبق» وبقي الكلام في الاستيلاد وقيمتها وقيمة الولد» أما الاستيلاد فإن 
الولد حرء وهل تصير أم ولد؟ قولان: وجه كونها أم ولد أنها علقت منه 
بحر بح الملك فصارت أم ولد كالوطء في ملكه» ويفارق الزوجة؛ لأنها 
حرلاف مارك 

قال”'' بعض الأصحاب: لا يتصور أن يتزوج الأب بجارية ابنه #لآن 
الابن يجب عليه أن يعف أباه فلا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه لوجود 
الطول» ومنهم من قال: يتصور بأن يكون للابن أمة يحتاج إليها لا غنى 
لخدمته”" به عنها ولا يلك غيرها ما يعف به أباه وكذلك إذا كان الأب 
محييعا فغان أحد القوليق لا يجن عن الاين تفقتة و لا إعفافة»:فيتجور أن 
يتزوج بأمته على أن في إعفاف الابن قولين» وإذا وطئ الأمة حرم عليه أمها 
ونتها غلى التأبيل كاطرة؟ لأنهذاوطء لاتحرفقة تعلق قوق السب 
من أحاط علمه أن بمدينة ما من يحرم عليه جاز له أن يتزوج من المدينة ولو 
1 )شو ام 0 
(6) فى ب : الأس» وهو خطأ. 
(0) في ب : يجب . 
(5) فى ب : فإن . 
(05) لخدمته: سقط من أ. 


اختلطت هذه المحرمة بعدد محصور لم يجز''' » ويجمع بين الأختين في 
ملك اليمين لا في الوطء؛ لأنه يقصد بملك اليمين التمولء» فإذا أراد وطء 
واحدة حرم" الأخرى على نفسه ببيع أو كتابة أو عتق أو تزويج”” » فإن رهنها 
لم يكف. وإن كان ممنوعا من وطئها؛ لأن ذلك لحق المرتهن» وإذا تزوج له ابن 
أمرأة لها بنت”'' وبالعكس جاز أن يتزوج ولده من ولدهاء فلو ولدت ولدًا كان 
أخوه مزوجا بأخته ٠‏ وإذا تؤوج بامرأة جاز له أن يزوج” ابنه بأمها”"” . 

مسألة : إذا قبل امرأة هل تحرم أمها وابنتها'" ؟ قولان: أحدهما لا 
تحرم”” . (والثاني تحرم)”'' وهو مذهبهم . 

لنا : أنه لمس لا يوجب الغسل فلا يوجب تحريم المصاهرة كالنظر””" إلى 
وجهها'' . 


لك ده ماتيا 
”2 |2 


.117 وروضة الطالبين ا//‎ ١1١1 /١6 الوجيز ”/ ١١.ء والمهذب مع المجموع‎ )١( 
. في ب : حرم عليه‎ )( 

فر المهذب مع المجموع ١ /١5‏ » وروضة الطالبين لا/ .١١9‏ 
(5)#نعق سقط م : 

)0( في ب : يتزوج ابنة . 

(1) المهذب مع المجموع ١١7 /١6‏ . 

(0) فى ب : بنتها . 

(0 في ب : يحرم . 

(9) مابين القوسين سقط من ب . 

)١(‏ فى ب : بالنظر. 

3ن روطف ارين ارا برس الل 1 


01 ظ تقويم النظر 


ند مس صما 


المسألة الحادية والغلاثون بعد المائتين: رلا”' . 

بأي لفظ ينعقد النكاح؟ . 

المذهب : بالإنكاح والتزويج ومعناهما الخاص بكل لسان”'" . 

عندهم : ينعقد بهذا وبكل لفظ ينبى عن التمليك””"”"' . 

الدليل من المنقول : 

لجاء 

قوله تعالى : «! وامرأة مؤمنة... 204 الآية» وجه الدليل أنه جعل الهبة 
خالصة للنبى”' » والضمير فى خالصة عائد إلى الهبة لا إلى الزوجة (فكون 
ا للا ا 1 وقال عليه السلام : 
«(استحللتم فروجهن)”” بكلمة الله" ألا وهي النكاح والتزويج . 


. | فى 1 نيو(7١)4» .وكذا فى خاض‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين /ا/ 277 وحلية العلماء 5/ 74”» والوجيز ”/”7» والمهذب مع 
التكملة /١١6‏ 16. 

).فى ١‏ للك 

(5) تحفة الفقهاء 7/ 6١1١ء‏ والهداية مع البناية 4/ ١19-14‏ والمختار مع الاختيار 
4 

(6) سورة الأحزاب» جزء من أية : 

() في ب وج : للشيء . 

(0) ما بين القوسين سقط من ب وج. 

() في أ: يزوجهن . 

(9) مسلم في صحيحه في الج : باب حجة النبي مَبْنهُ نغ ؟/ 248869 وأبو داود في سننه 
في المناسك ”/ » وابن ماجه في سننه في المناسك اجات نح رمدول الدع 
»٠ ” 0/7‏ وليس فيها: ألا وهي النكاح والتزويج . 


تقويم النظر 4 


لهم : 

صحة نكاح"'' النبي عليه السلام بلفظ”" الهبة دليل على أن لفظ الإنكاح 
لا يعتبر » وروي أنه قال لأعرابي : «ملكتكها بما معك من القران)"". 

الدليل من المعقول : 

نا 

النكاح عقد خاص شرع لحكم خاص وثمرة خاصة, فلا ينعقد إلا بلفظه 
بالبيع)”؟'؛ لأن الأصل في الألفاظ أن تتحد'" دلالتها والمجاز فيها عارض . 


تصعرت امك العقند"' عتسازة فلايلت: "© عيحان الامكان أنه كني 
البيع ملك رقبة. وبواسطة المنفعة نعمل”" به تصحيحا لكلام العاقل أو 


)21 في ب وج : لفظ . 

(0) فى ب وج : لفظ . 

(6) مسلم في صحيحه في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 2٠١ 5١/5‏ 
بلفظ : «اذهب فقد ملكتها بما معك من القران». وقال المعلق في بعض النسخ : 
ملكتكها. 

(:) مابين القوسين زيادة من ب وج. 

(0 فى ب وج : أن يتجدد لالها. 

(5) في أ: العمل . 

(0) في أ: يكفي . 

(6) في ب وج : يعمل . 


044 تقويم النظر 
نجعله”'' حقيقة ؛ لأنه تمليك في النكاح”" . 
مالك : يوافق الخصم ويشترط ذكر المهر'" : 
أحمد : ”1 . 
التكملة : 


معقود النكاح من أغمض”'' ما يطلع عليه وقد اضطربت فيه مسالك 
الملوضوعة لسائر العقود. والشرع نصب”"'' عبارتي التزويج والإنكاح وهما 
لا ينبئان عن مقصود على وضع اللغة وانعقد"' العقد بهما بتحكم الشرع. 
فما عداهما” من الألفاظ لا يقوم مقامهماء غايته أن يكون”) مجملا 
ومجازا ولو جاز مثل ذلك جاز بلفظ الإجارة والإحلال'2. وصحيح لفظ 
منقولهم : زوجتكها''' على أن الراوي لفظة ملكتكها'''' مطعون فيه» وتمنع 


. فى ب وج : فعله‎ )١( 

(؟) في ب وج : في النكاح ملك . 

() الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 48» ونصه: ينعقد النكاح بلفظ الهبة» والبيع 
وكل لفظ تمليك يقتضى التأبيد دون التأقيت» والقوانين الفقهية ص ١١7١‏ وذكر 
الح ذل ب 1 ا . 

0 المقنع مع المبدع 1/ اا 

(5) فى ب : أعمض . 

(1) فى ب وج : سبب عياري . 

© و او لقن لدو 

00 5-7 فيما. 

(8)افى ني : غاية أن يكون محلاً ومكان أء وفي ج: محلا ومكان . 

)١(‏ في ب : والإجلال. 

. في ب وج : درصلها‎ )1١١( 

() في ب : ملكتهاء وفى ج : ملتكها. 


تقويم النظر 1 


جريان''' الملك في التكاح. ولانقول: حكمه الحل اللازم على''' الزوجية 
الشرعية وكيف يقدر”" ملك الزوج”" المرأة والمنفعة مشتركة بينهما؟ فإن 
قالوا: عبر عن السبب بالمسبب » قلنا: المسبب الذي يعبر بالسبب عنه ينبغي 
أن يكون لازمًا للسبب أبدا كالمطر مع السحاب وملك المنفعة دون ملك 
الذات أكثر وجودا منه مع ملك الذات» فإذا بطل اللزوم بطل الاستعمال . 


#72 الح 


() في ب وج : ويمتنع . 
)فى ربل 
(*) في أ: تعذر. 
(5) في ب : للزوج . 
هوامش هذه المسألة : | 
قال أبو يوسف: إذا قال الولي: زوجت فلانة من فلان وبلغ الزوج فقبل صح''"' . 
قال أبو حامد : إذا عد النكاح بالفارسية وهما يحسنان العربية لم ينعقد» وإن كانا 
لاا يحسنان فوجهان"' . 


() حلية العلماء 5/ 779. 
(؟) حلية العلماء 7/ 77١‏ والمهذب مع تكملة المطيعي /١5‏ » وعزاه لأبي حامد . 


0٠‏ تقويم النظر 

المسألة الثانية والغلاثون بعد المائتين: رلى”" . 

نكاح الأخت في عدة الأخت البائن . 

المذهب : يجوز ويجوز نكاح أربع سواها"'' . 

عندهم : لا يجوز شيء من ذلك”” . 

الدليل من المنقول : 

لذ 

عضوم قوله تعالى 9 وأحل لَكُم ما واه لم , وقوله تعالى : 
ف( فانكحوا ما طَاب لَكم 4 . وقوله تعالى”" #يردلتك أدسيى ألا 
ا ل اا ع لصحي أن 


وقد زال بالطلاق"' هذا حجة في تكاح الأربعة سوى البائن' د 1 


)١(‏ في ب : يزء وكذا في خاص أ. 

(؟) الوجيز ”/ ١١»ء‏ والمهذب مع التكملة »١١4 /١6‏ وروضة الطالبين /ا/ 21١7١‏ 
وحلية.العلماء 5/ 787. 

(9) الهداية مع البناية 5/ 2/٠‏ وتحفة الفقهاء ١١7 /١7‏ . 

(5:) سورة النساءء أية: 5؟. 

(6) سورة النساءء أية : "م فى ب 0 

(1) «تعالى»: ساقطة من ب وج. 

(90) سورة النساءء أية: 7. 

() فى ب : لا يجوز . 

(9) فى ب : باطلاق . 

(08) كوا الساين» 


تقويم النظر 6١‏ 


قوله تعالى: 8 وأن تجمعوا بين الأختين 4" . وقوله عليه السلام : 
(ملعون ملعون من جمع ماءه فى رحم أختين)"" 

الدليل من المعقول : 

لبا : 


المحرم الجمع”" بين الأختين نكاحا ولم يوجد؛ لآن”“ الطلاق أزال الحل 
وهي الآن انعدمت من قبل النكاح ؛ لأنها تحتاج إلى محلل. ا 
بوجوب الحد عليه إذا وطئهاء ثم المحرم الجمع ولم يفعل الجمع فإن بقي 
نكاح فمن فعل الله تعالى . 

تربص عن طلاق فمنع التزويج بأختها كالرجعية”" » ذلك لأن العدة من 
النكاح على معنى أن النكاح قائم من وجه, دليل ذلك أن عدة المتوفى”" حق 
النكاح» فإنها تجب حيث لا ماء ولا توهم ماء ثم الفراش قائم بدليل لحاق”'" 
التمين :فلك السدجاق:. 


(19).سمووة السباءه آي + 11 

(؟) ذكره في نصب الراية ”/ ١78‏ بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يجمعن ماءه في رحم أختين»» وقال الزيلعى : حديث غريب . 

1 0 

(4) فى ب وج : لأن هذا الطلاق . 

() فى ب : ويتايد . 

(5) فى أ: كالرخصة. 

00 في أ : المتوفا. 

(8) فى ب وج : إلحاق . 


١٠١‏ ' تقويم النظر 


لهم منع بعيد في وجوب الحد وكيف يصح ولو وطئها بعد المحلل وجب 
الحد وهي أقرب إلى الحل'" والمأخذ بفرق”*'' معنى الآية المحرمة والجمع 
يستدعي مجموعا”" ومجموعا فيه وجامعًاء والنظر في المجموع فيه ولا 
يجوز أن يكون الوطء؛ لأنه لا يتصورء فإنه يتعاقب”"' ». ولا الحبسء فإنه 
يجوز له نكاح أخت المستولدة وأخت المستبرأة”"' فاتضح أن المجموع فيه 
النكاح ولا نكاح في حق المبتوتة وما تخيلوه من بقاء النكاح بالسكنى 
واحبس والنفقة غير صحيح. فليس النكاح شيئًا من ذلك ولو كان النكاح 
باقيا لدرأ الحد ولو بشبهته” . ثم حق الشيء لا يقوم مقام حقيقته بدليل أنها 
بعد العدة تبقى محرمة على ابن الزوج”"' » وأبيه وتدوم حرمة المصاهرة 
والعدة وجبت عندنا موجب””'' شغل الرحم بالماء وكذلك ثبتت”'' بوطء 


. 14 /7 الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١( 
. 14 77 والمقنع مع المبدع /ا/‎ ,»5 /١ (؟) هداية أبي الخطاب‎ 
في ب وج : الحد.‎ )9( 

(4) في ج: تفرق» وفي أ: تعرف . 

)0( فجموعا: سقطت من ب وج. 

(0) فى ب : معاقب . 

(0) في أ: المشتراة . 

(4) فى ب وج : بشبهة . 

(9) في ب وج : على أبي الزوج وابنه . 
() في ب وج : فوجب . 

.. في ب وج : ولذلك تبيدت بوطى‎ )١١( 


تقويم النظر ١.‏ 


الشبهة» وقدرت بالأقراء دون الأشهر بخلاف عدة الوفاة"2 » فإن ادعوا أن 
المحرم للجميع ” الغيظ المفضي”" إلى قطيعة الرحم» لم نسلم”' لهم كل 
غيظ بل الغيظ الحاري في النكاح . 

سال تعالى : لحر عَليكمْ هنكم ينافك وأحوائكُمْ وعَمَائَكُ 
رخالاتكم وبنات الأخ وبئات الأأخت وأمَهَاتكم اللآتي أررضعنكم وأخواتكم 

من الرضاعة رأميات نسائكم وربائيكُم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأتي 
دحَلتم بهن فإن لم تَكُونُوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم 7 ْ 

ولا تتكحوا ما نح آباكُم 04 . 

( وآن تجْمعُوا بين الَختين إلأما قدا سلف 4 . 

فالمحرمات أربعة عشر”: بالنسب سبع بالرضاعة اثنتان”' » بالصهر 


)١(‏ في ب وج : الوفا. 
030 في ب وج : للجمع . 
(©) في ب وج : المقتضى . 
(8) لو سقطة من . 
(8) تسورة الناءة ا 1 
(5) منوزة النشاء» آيه +77 
(0) سورة النساءء أية : 7 . 
() هكذا في أ» والصواب أربع عشرة . 
090( فى أ: اثنتين» وهو لحن . 
قراف قد اا ل : 
القفال : كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يجز له نكاح الأخرى لم يجز 
الجمع بينهما في النكاح”" . 


.197 /١ والهداية‎ ء١1١5‎ /١ المهذب مع تكملة المجموع‎ )١( 


أربع, با جمع وأعينة” 1 
من أسرار الشرع أن الرجل يكون محرما لامرأة أبيه''' بعد البينونة» ولا 


يكون الأب محرما لهاء وهذه حال الأب مع زوجة الابن تعجب'" منه 
القفال . 
الإمامية: يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن 


م 
٠.‏ 


تا دن 


2 يع معت 


() المهذب وتكملة المجموع للمطيعي ٠١١-45 /١5‏ » والإفصاح لابن هبيرة 
8 . 

(0) فى أ: ابنه . 

سي ع د 

(:) العروة الوثقى ؟/ .8751١-47١‏ وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 
188/5 . وحلية العلماء 5/ 2.78١‏ وعزاه حكاية عن الخوارج والرافضة . 


تقويم النظر 06 
المسألة الشالغة والغلاثون بعد المائتين: رلح”" . 
المخلوقة من ماء الزنى . 
المذهب : يحل له نكاحها'" . 


عندهم 6ك 


الدليل من المنقول : 
لنا + 


عموم الآية السابقة"”'' » وقول النبي عليه السلام : «الولد للفراش) 
وقوله تعالى: ا وإن كانت واحدة فَلّهَا التصف 4©. وجه الدليل أن 
النصف للبنت» وليس لهذه حق في الميراث . 


)١(‏ في ب : يح ,)١8(‏ وكذا في خاص أ. 
(0 المهذب مع تكملة المجموع ٠١9 /١65‏ 575700 
(*) الهداية للمرغيناني /١‏ 197., والإفصاح 7/ 1717 . 
(8:) فى ب : السالفة . 
(6) البخاري في صحيحه في البيوع : باب تفسير الشبهات . 
ومسلم في الرضاع. باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 5/ ١8١٠غ,‏ 
رقم/ا460١.‏ 
وأبو داود فى سئنه فى الطلاق 7/ 1/١6 17/١‏ 
والساتق ف بيظةه قراف انقب 1١‏ . 
انق كاجه ف شين الكاع حديك 01 
والترمذي في جامعه في الرضاع : باب ما جاء أن الولد للفراش 7/ 4777 » وقال : 
حديث حسن صحيح . 
(7) سورة النساءء آية: »١١‏ وفي كل النسخ : «فإن كانت واحدة» بالفاء» وهو خطأ. 


٠5‏ تقويم النظر 


قال الله تعالى: 8 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 274 , وهذه بنتنه 
حقيقة وبضعة"'' بدليل قوله لفاطمة : «(بضعة منى"" فالبنت محرمة بنص 
بعرفهم”'". والبنوة تعطي الاتصال كما يقال: ابن سبيل””' . 

الدليل من المعقول : 

لناة 

نكاح وجد'" من أهله في محله بشرائطه فتم» والمقدر”" مانعا الآية المراد 
بعالك " تترعاة نولو أوضى الات فلن ىننا ركوو "بيك التي 1 
وكذلك ا تو علي إذا ا تعراها كا تعدو ات الرقدة 


. 57 سورة النساء» أآية:‎ )١( 

)١(‏ فيأ: وبعضه. 

(0) البخاري فى صحيحه؛ء فضائل الصحابة : باب مناقب قرابة الرسول َه 
١/5‏ 5» ومسلم في صحيحه» فضائل الصحابة : باب فضائل فاطمة بنت النبي عله 
4/ 1403-1407» والبضعة: قطعة اللحم, وأبو داود في النكاح : باب ما يكره 
أن يجمع بينهن من النساء 008/1 . 

(4) في أ: لعرفهم . 

(4) في ب : ابن السبيل . 

(1) فى ب وج : يوجد . 

(0) فى ب : والمقدور. 

23 57 (النسة» 

(9) في ب : لم يشاركهن . 

. في ب: الدنية‎ )٠١( 

(0) في ب : لا يعتق . 


١ 
7 تقويم النظر‎ 


المحرم في حق البنت"'' البعضية ل" في النكاح من الإذلال» ويحرم 
على المرء أن يرق نفسه. وذلك معنى مناسب » ولهذا لم يملك اولاده في 
ملك اليمين”" » وثبت“”* حرمة الرضاع لما فيها من بعضية» والمعشيوهنا 
أنشز”* العظم. فعلة التحريم الرضاع"'' » ولا نسب كذلك هاهنا (ولا يحرم 
وذ للك للمعفية) 07 

مالك : ق*" , 

أحمد : ف , 

التكملة : 

آل لبعضية”''' لا تناسب التحريم » وات لا ال 
متعة""' » وإلذاذ. وفيه معنى التحصين)» ولو كان فيه ذل لمنع في حق 
الأجنبي» وإن كان لابد منه فأجزاء الإنسان أولى باحتمال إذلاله» ثم عليه 


(1«فىت اللس» 

() في ب: كما. 

7 )اك نه لقم 

(4:) في ب : وثبتت . 

000( فى ب : اشير 

000 فى ب : الضياع . 

(0) في ب: تحرما ولا نسب ذلك للبغضية . 
69 الإشراف على مسائل الخلاف 7/ ٠6١١‏ . 
() المبدع /٠‏ 5 والمغني 5/ 078 . 
60 في ب وج : القضية . 


. في ب : بل هومنفعة والمراد منه معنى التخصيص‎ )١١( 


امتناع نكاح بنت الرشدة النسب"' » فإنه يقتضي رفع الحجاب والتربية 
فتحصل شفقة''' توجب انحباس الشهوة”"» ثم لو حلت”'' له لامتد طرفه 
إليها وخيف الفتنة من ذلك فكان النسب”' منافيًا لشرع التكاح» فهذه”" 
المعاني ولعن”" ناكح يده” إنما كان؛ لأنه يسفح ماءه لا للحرمة والبعضية 
كما زعمواء وثبوت نسبها من الأم مشكل علينا وعليهم ؛ لآأنه سبب الإرث 
والنفقة وسائر الأحكام بعد قيام الزنى» والعذر عنه أن مناط النسب البعضية 
المحسوسة أو" المستندة إلى سبب شرعي وهي من جانب الأم محسوسة. 
وكذلك تبع”' الولد الأم رقا وحرية» (فالمعتبر من جانب الآم الفراش ومن 
جانب الآم المحسوس)"" . 


2 و 4ت 


هوم ا عنوثه» ا اءعلن» 


. في ب : الرشيد بالنسب‎ )١( 

(0) في ب : شفعة . 

(*) في ب وج : السوه. 

() فى ب : خلت . 

(45) في ب وج : السبب . 

() فى ب وج : بهذه. 

(0) فى س وج : ولعنة . 

40 اتيك نافيل لذو ا قفي اناك للبوا تور وعروو ا لتر لام شيل 
الإلباس ”/ ١٠١‏ 5» وقال: قال الرهاوي فى حاشية المنار : لا أصل له . والأسرار 
المرفوعة لملا علي القارى 7 4579 تحقيق محمد الصباغ . 

(9) في ب: إذ المستند» وفي ج: إذ المستندة . 

. في ب: مع الولد للأم» وفي ج: مع الولد الم‎ )٠١( 

)١١(‏ هذه العبارة فى ب وجه هكذا: «فالمعتبر من جانب الأم الفراش ومن جانب 
الآسن المحسومن ار 


يد 2 ملاتا ياتا 


تقويم النظر .0 
المسألة الرابعة والشلاثون بعد المائتين: رلد”" . 


يوجب الزنى حرمة المصاهرة . 
اهن 1 , 


عردهي بي 0 
الدليل من المنقول : 
لنا : 


قال الله تعالى : ل وأحل لكم ما وراء ذلكم 24 . وجه الدليل أنه قال 
ذلك بعد عد" المحرمات وليس المتنازع”" فيه منهن'" » فإن أيدوا محرمات 
ليمس”" في الآية » فذلك تخصيص النص ولا يمنع”" الاحتجاج بالباقي . 
قال الله تعالى : 8 ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم 24 . وجه الدليل تناول 
لفظ النكاح الحلال والحرام 


(1) اتن تايط 19 )6 ركذا فى خاصن ١‏ 

6 تكملة المطيعي للمجموع ١ /١١‏ » وروضة الطالبين /ا/ .»١١7‏ وحلية العلماء 
د 

(9) محفة الفقهاء ”/ 14» والمختار مع الاختيار ؟/ 384 والهداية .١97 /١‏ 

5)“سورة التشاعه إن 7 

000 فى ب وج : عدم . 

() في ب وج : المشاع . 

(0) فى سب وج : منهى . 

9“ سيراه السك 

(9) فى ب وج : يمتنع . 0 

. 4 سورة النساء» آية: 77 وفي ب وج: فإ ولا تدكحوا.ما نككح آباؤكم من النّساء‎ )1١( 


١٠‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 
ا 

حرمة” المصاهرة وصلة شرعية فلا تعلق على الزنى”" كالنسبء ذلك 
لأن بها تنسج'" الأنساب ويحصل التعاضد وذلك نعمة لا يقتضي تعليقها 
على الزنى فهو وطء بمحض عدواناء فلا يثبت حرمة المصاهرة كما لو كان 
بصغيرة أو في غير | 

لي يي ذلك لآنة يوعنت 
اختلاط الماءين''' والبعضية تقتضي ال حرمة وتنافي الرق . 

مالك ٠‏ 3ق" ش 

أحمد: ف”". وإذا لاط بغلام حرم عليه بنته وأخته”" . 

التكملة : 


إن قيل: لم أثبته*'' المصاهرة بوطء"" الشبهة؟ قلنا: لآن الله تعالى 


اك 


. فى ب وج : جهة‎ )١( 

. في ب وج : على النساء‎ )١( 

() في ب : تنسح . 

(8) في ب : عين . 

() فى ب : فاتنت: 

(5) "فى اوت : الماوين» وكذلك قت 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 1١١‏ . 

(8) المغني لابن قدامة 5/ 01/5 . 

(9) المغنى لابن قدامة5/ /ال8-61/ا65,. وحلية العلماء 5/ /الالا. وذكره زيادة 
الحمك: 

)٠١(‏ في ب اك 

. في ب وأوج: بوطي‎ )١١( 


تقويم النظر ١1١‏ 


جمع بين النسب'" والصهر وثبت”" النسب إجماعا فثبت الصهرء إن منعوا 
العدوانية زعموا"" أن هذا الوطء مباح من حيث أنه حرث في محله 
المقتضيه”*'. وهي الأنوثة» وإما حرم من خوف اختلاط المياه وانتفاء الولاية 
عن المحل فصار كالاصطياد بفرس الغير”' والصلاة في دار الغير» ووجب 
الحد لا لذات الوطء بل لصفته وكونه في ملك الغير» فالجواب مطالبتهم 
بالسبب المبيح قولهم هي محل الحرث (قلنا جعلنا بين لبحث الحرث)”” أو 
ليمكن إن زعموا الوجوب لم يجدوا إليه سبيلا إلا بالعود إلى مسألة 
التتحسين والتقبيح » وإن زعموا الإمكان مسلم لكن يفتقر إلى دليل في 
ثبوته» ولنا آن تمنع الجزئية بين الوالد والولد وما هي إلا فضلة مستحيلة 
اتففيلق عه كنات الففيلات اجر الل سه يخلق الول فكهاة وإن سلم 
في الولد فكيف يدعى في الأبوين وهما شخصان منفصلان؟ . 


. فى ب وج : النسبة‎ )١( 

(5)فى ناوي :الم قبت 

(9) فى ب وج : وزعموا. 

0 لا المقتضية . 

(5) في ب : بقوس . 

(1) في ب وج: هو. 

00 00 
هوامش هذه المسألة : 
قالازية: أمهاكة النس لاشر موه بالنتهو ناو هالموت وكدذلك الواناقي” 7 
قال داود : إِنما تحرم الربيبة إذا كانت في حجره وكفالته''" . 


. 017/١ /5 حلية العلماء 5/ 7725, والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
الإشراف على مسائل الخالاف 3/ دول وعزاه لداود. والمغنى 7”/ 008 وحلية العلماء‎ © 
., 


١0١‏ تقويم النظر 


مذهب على وقول مجاهد: أن أمهات النساء يحرمن بالدخول بالنساء 
كما تحرم الربائب بالدخول بالأمهات”"" . 

الإمامية: من زنى بامرأة لها بنت حرم عليه نكاحهاء وإن فارقها 
البعل'''. وكذلك إن كانت 5 ال ( ولو عقد على امرأة معتلة وقل علم 
بذلك لم تحل له أبدا”” . 


آي 
وخ جاخ واح 


١‏ اذزه” ا نه 


)١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف ”7/ ٠٠١‏ » وعزاه لعلىء والمغنى 5/ 079» وحلية 
العلهاء /-2 71 ا 1 

() العروة الوثقى ”/ ./8١5‏ 

() العروة الوثقى 7/ .8١0-/15‏ 


دخ عام مام 
لوي اران 


تقويم النظر ظ 0 
المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: رله"'" . 
إذا اشفولة الانه تعاوية اينها" . 
المذهب : لزمه المهر والقيمة”" . 
عندهم : تلزمه القيمة دون المهر ”* ش 


الدليل من المنقول : 
0" 
لهم : 0 
الدليل من المعقول : 
لنا : 


وطء'" في ملك الغير» فيلزمه الضمان كما لو لم تحبل'” » ولو وطئ 


)تفي 5:(3)ه:وكذا فى خاضن ١‏ . 

|0220 

(9) المحرر للرافعي فق 45 خ» وروضة الطالبين /1/ 7١7‏ . 

(:) الجامع الصغير ص ١55‏ . والهداية /١‏ 1+ ورؤوسن المسائكل ضن. 1/2 . 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «هل للأب أن يتزوج أمة ابنه؟ 
تقال مالك والشاففى واعتينن :لآ جوز له ذللك وال أبو سيف يد 
واققوا فلن انه ات هن الحو نا و ا ا 

)١(‏ بياض فى ب وجء وبخط مغاير فى أ»ء ونصه: «وإذا وطئ جاريته المزوجة فهل 
عليه كد 80721 يكال رسف رحاركه لاجر عو كوقن عدار ايفان 
إحداهما”" لا حد عليه والأخرى عليه الحد)” . 

(0) في ب وج : وطئ ملك الغير. 

() في ب : كما لو نحيل . 

)١(‏ فيأ: تجوز. 

() الإفصاح ؟/ .1١١‏ 

(') في ]: أحدهماء وما أثبته هو ما في الإفصاح . 

(5) الإفصاح ؟/ .55١-515٠١‏ 


ا ظ تقويم النظر. 


اغند الريك الماوية شمر كه فانه يعوب لضت انرو تفيقة القحمة 
وذلك لآن الوطء'" في ملك الغير لا يخلو عن ضمان زجرً”" (وجبر عة" 
أو عقوية). وملك الولد معصوم بالإسلام والدار”*" . 


لهم : 

الوطء”" واقع في ملكه بدليل ثبوت النسب» فإن النسب لا يمكن إثباته 
دونه» ولولاه” كان حراما ولم يثبت النسب» نعم لم يجب عند عدم الإحبال 
لقوله: «أنت ومالك لأبيك6'''؛ (أما أحد الشريكين)”'». فالاستيلاء حاصل 
بالملك في (نصيبه" ثم سرى) إلى نصيب شريكه بالقيمة» فهو فعل أوجب 
ضمان الكل » فلا يوجب ضمان الجزء كقطع'"' اليد إذا سرى . 

مالك”*''" : 


ا ا 


اف كل اقمع الرطن» 

(5) فىنب: جبرا. 

(9) في أ: وخبر عفرا عقوبة . 

90 فو نووت ١‏ أو الدان» 

(0) فى ب : ولآنه . 

80 ا حريمه ان سان كبا ون العاتشروين) الم از اكرات لماي تعس ال 
الدارقطنى فى الأفراد : و 

00 عدوت إن احدافين لك 

() في ب وج : نصفه ثم سرى . 

(9) في ب : لقطع اليد إذا شرى . 

. ٠١7 /7 الإشراف على مسائل الخلاف‎ )9١( 

1 المغت 1111/5 


تقويم النظر 1 

التكملة : 

المصحح للسبب في حق التمليك أن له أن يتملك الجارية متى شاء وذلك 
مخرج""' الفعل عن العدوانية''' المحضة فيثبت النسب ولا يلزم حل وطء 
الابن لأن له حقيقة الملك”” » فإن قالوا: ضمان الجزء داخل فى ضمان الكل 
لم نسلم أن الفائت”*' بالوطء من المضمون بالقيمة بل القيمة بدل الذات 
والمهر بدل منفعة البضع » وكيف يستقيم القياس على سراية القطع» ولو 
فطع غيره ثم حز رقبته لم تجهب إلا دية واحدة» ولو وطئها ثم قتلها'' 
وجب المهر والقيمة؟! وبالجملة يقولون: الاستيلاء قد صح ولا يصح إلا في 
فلكهة.وظر ريقته"" قلت الخارية عت الاشتبلاء:صضمانة عخورئه:والاستدلاء 
بالوطء افأتنعا املك قبل الاسعيلاء ليخلق الولة حرا . 

والحواب: أن التمليك والاستيلاء يكفى فيه قوله*' عليه السلام : وأنت 
ومالك لأبيك)”"'. فلا حاجة إلى هذه التعذرات . 


بيط شما رلك 


. فى ب وج: يخرج‎ )١( 

(6) فى ت: العدولية. 

لت ا ا 
0 ا الكانتم»؛ 

(5) فى ب وج ؛ يجب . 

(5) فى ب : قبلها . 

(0) في ب وج : فطريقه . 
(0) في ب : لقوله . 
(6)تسيض لكان 


> الوا ب 


01 تقويم النظر 


لوحة 5ه من المخطوطة أ : 

نقيس في نكاح الأمة على ما إذا كان تحته حرة والعلة كونه مرق”' ولده. 
قالوا: إنما لم يجز في الأصل لقوله عليه السلام : «ل”" تنكح الأمة على 
الحرة”"» وليس ذلك معلل بالإرقاق”'' بل بسبب آخرء وهو أن الرق مؤثر 
في تنصف""' حقوق الرقيق» ظهر ذلك في حق العبد حتى لا ينكم إلا 
اثنتين» فالآمة'"'' لم يمكن تنصف" الزوج فنصف بالأحوال. وقلنا: تحل لمن 
ليس تحته حرة”* وصار كالعبد المشترك لما لم يمكن”" توزيع ذاته على مواليه 
وزع بينهم بالزمان» وهذه العلة لا تتقاصى'''' خوف العنت وفقد الطول. 
وهذه العلة مؤثرة؛ لأنها ظهرت في قسم الأمة» والعلة المؤثرة أولى من 
غيرهاء والجواب: أن ما يتضمن التنصيف لا حصر له إذ يجوز أن ينكح 
العبد دون الأحرار ومن هو أكبر سنا منها دون من هو أصغر إلى غير ذلك 


)١(‏ الصواب: كونه مرقًا ولده. بنصب (مرقا) خبر لكونء وإن كانت في أ. ب 
(مرق). 

(") في ب : لا ينكح . 

() البيهقي في سننه في النكاح : باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة 
/ 157 » عن جابر بن عبد الله » وقال: هذا إسناد صحيح»ء وعبد الرزاق في 
مصنفه /!/ 7748» عن الحسن بلفظ : نهى رسول الله ينه أن تنكح اللأمة على 
الحرة» وابن أبي شيبة في مصنفه في النكاح 4/ »١14/‏ عن الحسن . 

(:) في أ: كالإرقاق . 

(5) في أ: صنف . 

(7) في أ: والأمة. 

(0) في أ: تنصيف . 

هعرة "سقطت من أ 

() في ب : يكن . 

. في ب : تتقاضى‎ )١( 


تقويم النظر ١‏ 


فلم اقتصر في التنصيف على ما ذكرم؟ ! 

مسألة : النظر إلى الفرج لا يوجب حرمة المصاهرة”' خلاقًا له" » لنا : 
قوله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يزني'" بالمرأة» أتحرم عليه أمها 
وابنتها؟ فقال: «لا يحرم الحرام الحلال:”' وللخصم خبر”' يوافق فتواه لكن 
برواية فص "اع لي 1غ ا ا 


.١١5 روضة الطالبين لا/‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء ”/ ”217 والبناية مع الهداية ؟ / ا 

يو 

0 البيهقي في سننه في التكاح /1/ »١74‏ عن عائشة» والدارقطني في سننه */ 1 عقا 

(5) لعل هذا الخبر ما روى ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود وقال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» كما في 
سنن البيهقي /٠١‏ » وقال: هذا ضعيف» ونقل عن الدارقطنى أنه موقوف وأن 
اوماد متعيفانة؛ وله ماتروى السوقى قن معن الى عق :م إذاانظر الريخر 
إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وبنتها» 7/ .17٠١‏ وقال: إنه منقطع ومجهول 
وضعيف والحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف . 

(1) هو الإمام أبو جعفر حفص بن غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة وقاضي 
نكذاف زوع عن الأعمةن ونع وعاقن عا وسعين سنة» قال يج القطان : 
حفص أوثق أصحاب الأعمش» وقال سجادة: كان يقال: ختم القضاء بحفص 
ابن غياث» وقال ابن معين. : جميع ما حدث به حفص بالكوفة وبغداد فمن 
حفظهء وقال ابن ناصر الدين : كان حفص ثقة متقنا تكلم في بعض حفظهء توفي 
سنة أربع وتسعين ومائة . 
دراك النقييا 1 ونيايني لوي 1 

© هو ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي» أحد العلماء والنساك» روى عن عكرمة 
وغيره» وروى عنه معمر وشعبة والثوري وخلق . قال أحمد: مضطرب الحديث». 
وقال الفضيل بن عياض : أعلم أهل الكوفة بالمناسك» وقال الدارقطني: إنما 
أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد. فاكصينة الاسدو ارين ومانة . 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ”١7”‏ » وشذرات الذهب .)5١7 /١‏ 


م1١‏ تقويم النظطر 


عن حماد''' عن إبراهيم''' عن علقمة””" موقوفاء قال الدارقطني؟ : حفص 
وليث ضعيفان” ' . 

مسألة : لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة”" » قال أبو حنيفة : 
له أن يتزوج بأربع”" لنا أنه حر لا يخشى”" العنت فلا يحل له نكاح الأمة كما 
لو كانت نحته حرة . 


مسألة : يجوز للعبد أن يتزوج بأمة ري ل 22 الش يك 


)١(‏ هو حماد بن أبي سليمان الأشعري» أبو إسماعيل» فقيه الكوفة» صاحب إبراهيم 
التحقى وزو عن الس ين مالك و سحي المتسنيم# ووطائفة رو كان عجر سيريا 
فمتع يبا يفطز 5[ ليلة مق وتضيان تستدمائة انان :تقال شعي كان دوق 
اللسان» توفى سنة عشرين ومائة . 
انار لخر رن النسي )اماج واف تنسب تبنانئ لجال هي 41 
وفيه خمسين إنسانا) . 

(90)تقديك تومته 1/١‏ 

(©) تقدمت ترجمته ”7/ 85777 . 

(؟) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله 
البغدادي الدارقطني الشافعي . أبو الحسن. محدث . حافظ فقيه مقرئ. 
إخباري» لغويء. ولد سنة 1١5‏ ه. وتوفي سنة 76 هاء سمع من أبي القاسم 
البغوي وخلق كثير يبغداد والكوفة والبصرة, له: المختلف والمؤتلف فى أسماء 
الرجا لج ظرويية ا للك كنات انام افيه عنانه ا لنوان لل نه عن عم لفقا كيلا 
في معجم المؤلفين /ا/ ١01/‏ . 

(5) الدارقطني في سننه 7/ 0559 وفيه : موقوف» ليث وحماد ضعيفان . 

(5) الوجيز 7/ ١١‏ . والتنبيه ص »١55‏ وحلية العلماء 5/ .579١‏ 

(0 المختار مع اختيار ”/ 481 والهداية »١945 /١‏ والمبسوط 0/ .٠١8‏ 

(4) فى ب: لا يخش . 

قن امه وان ظ 

.897 /5 وحلية العلماء‎ . ٠١7 /7 الإشراف على مسائل الخلاف‎ )٠١( 


تقويم النظر ١١4‏ 
)1١(‏ أامز. )ء ان 57 (؟) ؟ هه إفره 3 5 0 
له ٠‏ لنا: انه عبد فجاز له التروج بأمة كما لو لم تكن نحته حرة 


مسألة : يجوز" للمسلم أن يجبر”" الذمية على | لغسل من الحيض””" خلاقًا 
له" . لنا: أن حدث”"' الحيض يجري مجرى الحيض في تحريم الوطء بدليل 
اللمة و وإذا كان الوط يحرم ملك اجا ره" “على الغسل العورهنا منعة إلى 
استيفاء حقه خرج غسل الجنابة على ما قلناه؛ لأن إباحة الوطء لا يقف عليه 
وعلى أحد القولين هو مثل غسل الحيض"'"'» ولعمرى يحتاج الغسل إلى نية لكن 
إذا أمكنت» فأما إذا تعذرت فلا تشترط وصار كنفس الغسل» فإن الاستباحة 
تقف على غسل جميء البدن» فلو تعذر غسل بعضه أجزأ غسل الباقي . 
دون غايته » فلم يصحء كما لو قال: زوجتك إلى شهر . 


.١945 /١ الهداية‎ )١( 

(0) في ب : التزويج . 

(9) في ب : كما لم يكن . 

(:) حلية العلماء 5/ 797. 

(6) يجوز : ساقطة من ب . 

(0) فى سا : يحبر . 

0 الحقر التميعان وناسي اوماد القن وروم اقلا لبطلا 

(6) تكملة المطيعي للمجموع شرح المهذب /١60‏ 2786 وعزاه لأبي حنيفة . 

(9): فقن ب حلت 

0 

ا ار فق ينعن التفيان رن عله وروم اللاو با 

)١60(‏ روضة الطالبين /٠7‏ ا ا 87 » وحلية العلماء 
0 

()) المبسوط 5/ 167., والإفصاح ”/ 177 . 


١١‏ تقويم النظر 


المسألة السادسة والغلاثون بعد المائتين : 6 
أيجوز للأب نكاح جارية الابن؟ . 

المدهب: لي50) 

عندهم: نعو" 

الدليل من المنقول : 

لماع عي خا 

لهم : 0 

الدليل من المعقول : 

لبا : 


جارية له فيها'' شبهة ملك فسقط”" بها الحد فمنع من التزويج بها 
كجارية مكاتبه؛ وذلك" لأن حق الملك ثابت فى ملك الابن وينتقل حقيقة 


)١(‏ في ب: كاء وكذا فى خاص أ. 

(0) روضة الطالبين /٠7‏ 0 

الهداية مع البناية 5/ 25١١-5414‏ والمبسوط ه/ 7؟١.‏ 

(0) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه 
في مذهب مالك والشافعي ومذهب أحمد كذلك. وقال أبو حنيفة : للأب أن 
يتزوج أمة ابنه رواية واحدة»”" . 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ » ونصه: «واتفقوا على أنه لا يجب على 
الآمن اله بوظة بجازية ين . 

(1) في ب : لزمها . 

(0) فى ب: يسقط . 

() فى ب وج: ذلك . 


. )550( وهي متفقة مع الدليل من المنقول (لنا) في المسألة‎ .1١ /” الإفصاح‎ )١( 


تقويم النظر ١١‏ 


عند الاستيلاد فينفسخ''' النكاح» والداعي إلى نقل'' الملك حرية الولد» ثم 
ا ا ارات 
فصار النكاح عبثًا . 


لهم : 

لا حق له فيها فيصح''' نكاحهاء وتوقع الانفساخ لا يمنع صحة النكاح 
كما لو نكح جارية قريبة فهي تعرض أن يموت فيرثهاء ثم لو منع هذا ابتداء 
منع دواماء ولو اشترى الابن منكوحة الأب لم ينفسخ العقد»ء ولو اشترى 

مالك" : 


نع أن للسيد حقيقة ملك في مال المكاتب بدليل أنه يشتري”'' منهء 
ومحال أن يشتري ملك نفسه» والدليل على أن للأب حق ملك قدرته على 
التصرف ونفوذ" استيلاده» وهذا فارق الوارث حيث لا ينفذ تصرفه”"" فى 


. فى ب وج : فيفسخ‎ )١( 

(0) في ب : نقذء وج: فقد. 

(©) في ب: نسخ . 

(4) فى ب :. فصح . 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف ؟/ + »٠‏ وعندهم لا يجوزهء والقوانين الفقهية 

ص177 . 

(7) هداية أبي الخطاب /١‏ 555» والمغني 5/ .115-5١١‏ 

(0) في ب وج: أنه لو اشترى منه . 
(8) .في ب : ونفود. 

(9) في ب : ينفذ بتصرفه . 


07 فويعم النظان 


ملك المورث» وأما إلزام الدوام فمندفع فإن دوام الملك أقوى من ابتدائه. 
فإنافى الابتداء نحاول إثبات حكم متنع''' فنحتاج"'' إلى شروطهء وفى 
الدوام نحتاج"" إلى قاطع» وظهور احتمال الفساد يمنع الانعقاد"" » ولا 
يقطع الدوام» ألا ترى أن الردة تمنع أول النكاح ولو ارتدت منكوحة لم 
ينقطع نكاحها في الحال بل إذا أصرت على الكفرء كذلك إذا طرأً ملك 
الابن في المنتكوحة للأب احتمل أن يبقى إلى الإحبال واحتمل أن يزول فلم 
نقطع'"'' بالاحتمال» فإن أفضى" إلى الاستيلاد قطع. وأما حقيقة الملك 
الانقطاع عند طريانه كملك الابن » وهذا المنع يتعين طردا للقياس . 


600 فى ب وج: منتف . 
(9) في ب وج : يحتاج . 
(5) فى ب وج : طرى . 


)اف اقتضئ: 


تقويم النظر 0017 
المسألة السابعة والغلاثون بعد المائتين: رلد”" . 


الحر الواجد طول" الحرة . 

المذهب : لا يجوز له نكاح الآمة'" . 

عندهم : يجوز" : 

الدليل من المنقول : 

لكا 

قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا (أن ينكح المحصنات)*2... © 
الآية» فيتلقى"'' مورد النص بالقبول» واستبقيناا'" أصل الامتناع فيما عدا 
صورة المستثنى» ولم يستفد حكم (فساد)”” نكاح الآمة من مدلول الآية بل 
الأصل الامتناع » فإن الآدمية تنافي ملكي اليمين والنكاح . 
قوله تعالى: 8 فَانكحوا ما طَاب لكم 4" , وقوله: ف وأحل لكم ما 


0نف نتن كن:(11):اوكدافن خاضن ا 

(0) الطول: الفضلء» وأراد أنه يجد من المال ما يصدق به حرة كما في الزاهر 
هو 11 

(9) الوجيز ”/ 2١7‏ وحلية العلماء 5/ 89 .9١٠-‏ 

(:) المختار مع الاختيار / 817 . 

(5) أن ينكح المحصنات : ساقط من أ» والآية في سورة النساءء آية: 10 . 

(1) في ب : فيتلقى . 

)7غ( فى ب : واستيفاء . 

() فساد: سقطت من ب وج. 

(5) سيورة الشماءه آ 7 


ا تقويم النظر 
وراء ذلكم 04 . 
لكم). 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

نكاح الآمة أبيح للضرورة» فلا يجوز عند عدمهاء دليل الدعوى أن فيه 
تعريض الولد للرق ويجب على المرء صيانة جزئه؛''' عن الرق وهو مستغن 
عن نكاح الأمة » فلا تحل له كما لو كانت فى نكاحه حرة . 
الآية» وكونها أنثى آدمية ومحل متصور”'" النكاح من قضاء”'' الشهوة وطلب 
الولد» ولو قال السيد لعبده : تزوج حرة أو أمة جاز له الآمة . 


مالك : ق" , 


أحمد : 5 : 


(1)سبورة التشاءة اه 57 

)١(‏ في أ: جزؤه» وفى ب وج: جزءه. 

(9) في ب: وفعل مقصودء وفي ج: ومحل مقصود . 

() فى ب وج: قضى . 

)0( الإشراف على مسائل المخلاف 7 

(5) مغني ابن قدامة 5/ 09457-/091» وهداية أبي الخطاب /١‏ 501 . 


تقويم النظر ١)‏ 
التكملة : 


صون الولد عن الرق نوع نظر ليس بعيدا عن مناهج الشرع” . قالوا”" : 
كيف يمنع”' النكاح لفوات”“ صفة الحرية في الولد ولو نكح عقيما أو 
رتقاء''' جاز مع فوات الولد؛ وذلك لأن الولد من ثمرات النكاح» فلا 
تتوقف صحة الأصل عليه . 

الجواب : العقيم والرتقاء ليس فيه إلا عدم الولد» وذلك غير محذور. 
لكن الحصول على وصف فاسد محذورء ولذلك يجوز الامتناع عن الوطء 
وفيه عدم الولد» ولا يجوز وطء المعتدة”2 حذراً من خلط النسبء قالوا: إذا 
نكح حرة وتحته أمة جاز له أن يطأهاء وإن كان مرقًا لولده» قلنا: العلة 
منتصبة لنفي نكاح”" المستغنيى”' » فلا يرد هذا عليه نقصا لأن الشرائط تعتبر 
لابتداء الانعقاد وقد منع المزني هذه المسألة» الجواب عن المنقول أما قو له 
تعالى : (إفانكحوا ما طَاب لَكُم 04 , أراد ما حل وفيه النزاع» ولفظ النساء 
9 فاون !1 ماه والراد هاج اخرار وه : « مشنئ وثلاث ورباع 20# 
أما قوله  :‏ وأحل لكم ما ورَاء ذلكم 4 فهو استثناء عن المحرمات بأسباب 


60 في ب : الشرط. 

(0) في أ: قال. 

فره في ب : يمتع . 

(4) في أ: لقوام» وفى ب : لصفوات . 

(4) الرتق : مصدر رتقت المرأة ترتق رتقا : إذا التحم فرجهاء كما في المطلع ص777. 
)5 فى انس : المعحلك, 

(8) فى ١‏ المسدى.: 


(9) متورة النساء» آرة ا 


١5‏ تقويم النظر 


إضافية بين الناكح والمتكوحة كالرضيع”'' والرضاعع» فأما المحرمات بأوصاف 
ذاتية كالكفر والرق فلم يذكرن . 

قال الثوري : إن خاف العنت جاز له نكاح أمة وإن وجد طول حرة'" . 

قال بعض أهل المدينة : من عشق أمة وخاف على نفسه العنت”" بها جاز 
أن ينتكحها وإن كان تحته حرة . حكاه القفال . 

قال المزني : إن وجد طول حرة بعد نكاح الأمة انفسخ نكاحها”'' . 


١ 205‏ كالسيت: 
هربك هتلاه الحنالة فد 
إن أمن العنت بعد التزويج لم ينفسخ النكاح ؛ لأنه لذلك تزوج وصار كما لو 
استغنى الفقير بمال الزكاة» وكذلك إذا وجد الطول لأن المال غاد ورائح'''. 
ويلحق بشرائط نكاح الأمة أن لا يجد ثمن أمة”" . 

.79٠ /5 مغنى ابن قدامة 5/ /091» وعزاه لقتادة والثوري», وحلية العلماء‎ )١( 

() العنت في اللغة: المشقة الشديدة» يقال: أكمة عنوت إذا كانت شاقة» قاله 
الزجاج» وقال المبرد: العنت : الهلاك؛. والمعنى : ذلك لمن خاف أن تحمله الشهوة 
على مواقعة الزنى فيهلك في ذلك بالحد في الدنيا والإثم العظيم في الآخرة . 
انظر : الزاهر ص ١١3؟.‏ 

(:) حلية العلماء 5/ 2591١‏ وروضة الطالبين /'/ 17777 2, ومغني ابن قدامة 5/ 019 , 
والإشراف على مسائل الخلاف ”/ ٠١7‏ . 


د جد د 


(1) حجلنة العلياء 681/5 وروفية الطالنين 9/ داومك انن قدامة 849/5 والأتدرافت 
على مسائل الخلاف ؟7/ ٠١7‏ . 
68 روضة الطالبين »١ /٠‏ والمقنع مع المبدع /٠‏ ”ا 7/5. 


تقويم النظر ظ ١‏ 
المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: رلح”" . 
نكاح الآمة الكتابية . 
المذهب : لا تحل لمسلم'" ش 
| عندهم : 5 ' 
الدليل من المنقول : 
لنا؛: 
قوله تعالى: فمن'' ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 2004, 
وذكلك تيه يدن رطاذق + أن لله 18 الفسياك ) تارك المع والكافر :لد 
استدراك”"' بعد إطلاق وقيد بذكر الإيمان فجرى مجرى الشرط كما لو قال : 
اصرف مالي إلى" العلماء الفقراءء وقال تعالى : 2[ والطَّيّبات للطَيّبِين #*" . 


,)٠١( أ‎ 


)١(‏ في ب: كج.ء وكذا في خاص أ. 

(0) روضةالطالبين /ا/ 1737., والوجيز ”/ 2٠7‏ وحلية العلماء 5/ /78. 

() متحفة الفقهاء ”/ ,.١59‏ والكتاب مع شرحه اللباب ”/ 5 5١‏ » والهداية ١95 /١‏ . 

(54) فى س: فمما. 

رف سور الات ال 

(5) فى ب: لفظ . 

0,0( 57 استدرك: 

() فى ب : على . 
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)٠(‏ بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «نكاح إماء الكتابيات لا يجوز 
لسلم أن يتزوج بهن عند مالك والشافعي» وعن أبي حنيفة جواز ذلك». وعن 
أحمد روايتان أحدهما لا يجوزء والثانية جائز والله أعلم»”" . 


() الإفصاح لابن هبيرة ”/ ١1‏ . 


١‏ | تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

ا 

الأصل المنع من نكاح الإماء إلا ما استثني فيجب رعاية قيد الإيمان فيه 
والآصل امتناع النكاح بين الكفار والمسلمين؛ لأن معظم مقاصد النكاح لا 
تتم'" بينهم والمباينة ظاهرة والنصوص في النهي عن مقارنتهم كثيرة'''» وإنما 
استثني”" من ذلك صورة واحدة لمصلحة فبقيت”'' في الباقي على الأصل . 

لهم : 

ابر الالو الا عويع :"ا مكاحي كلف إذاكانك آفة كاليلية ار 
امرأة لو كانت مسلمة يحل" نكاحهاء فكذلك إذا كانت كتابية قياسا على 
الحرة؛ ذلك لآن الآنوثة محل النكاح والكفر غير مانع بدليل الحرة» فإذا 
تمهدت المحلية وانتفى المانع جاز التكاح . 

مالك :٠ق"‏ . 


- )0م 
ئك . 


لا يخفى أن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يمنع كل واحد منهما مفردا 


. فى ب وج: يتم‎ )١( 

انف | 

0( فى ب : اعدف : 

(8) فى ب وج : فبقينا . 

(5) في ب وج : لجاز . 

00 فى ب وج : لحل . 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف ؟7/ .٠١7‏ 
(8) مغني ابن قدامة 5/ 6015 . 


تقويم النظر ١)»‏ 


وهذا جواب قولهم : أن الأمة يجوز نكاحهاء والحرة الكتابية يجوز 
نتكاحهاء والتحقيق فيه أن الرق والكفر كل واحد منهما على حاله”'' يوجب 
امتناع النكاح أصلاء وحيث شرع نكاح الرقيقة أو الكافرة كان رخصة على 
خلاف الأصل والرخص لا تتعدى”'" مواردها بشرع” | 
أصل واحمد مانع من المرخص”'' فيه لا يلزم شرعها عند اجتماع أصلين 
مانعين» ولهذا قال الأآصحات : الآمة الكتابية اعتورها النقصان”"' . 


أبو ثور : يحل نكاح المجوس”"' . 


لرخصة عند قيام 


)١(‏ فىأ: خياله. 

4 فى أ: تعد 

إفرة تبويك ار 

)كفن 1 الو حصن 

(06) فى ب وج : نقصان . 
هواقش ولاه الثينالة+ 
الوثني لا تحل مناكحته ولا ذبيحته ولا يقر على دينه''' » نقيضه الكتابي'" » فأما 
المجوسي فيقر ولكن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته”'' » فأما إذا تزوج وثني بكتابية 
فإن ولدها لا تحل ذبيحته ولا مناكحته خلافًا لهه”” . 
الإمامية : لا تجيز نكاح الحرائر الكتابيات”'' إلا إذا عدمت المسلمة””' . 

(5) مغني ابن قدامة 5/ ,.041١‏ ونسبه لأبي ثورء والإشراف 7”/ 2٠١١‏ وحلية العلماء 
5 407" وعزاه لأبي ثور. 


. ١ /7 الوجيز‎ )١( 

(؟) الوجيز 7/ .١7‏ 

(*) الهداية مع البناية 5/ 7١5‏ . 

(:) فيأ: المسلمات» وهو خطأ. 

(5) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 7/ 27٠1"‏ ونصه : «فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة 
أو كتابية كاليهودية» والنصرانية» والمجوسية على أشهر الروايتين» وحلية العلماء 5/ 25/85 
وعزاه للومامية . ْ 


١‏ تقويم النظر 


قال ابن عباس : نكاح الأمة خير من الاستمناء وهو خير من الزنى”''" . 
الأمافة غيل اللسكمتن عا يده 7 


رخص فيه ابن دينار" " . 


40 
حب الى 


. وقال: مرسل موقوف‎ »١99 والبيهقى /ا/‎ »7391١ عبد الرزاق فى مصنفه /ا/‎ )١( 

(؟) المختصر النافع ص 01: ونصه: لوله البقم يانوعون عير واالكاء اوقل 
في شرائع الإسلام 5/ ١189‏ . 

() عبد الرزاق في مصنفه 17/ 7947. وتكملة المجموع للمطيعي /١9‏ 145. قال : 
وروي أن عمرو بن دينار رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة . 


داع وام دان 
حب وي رين 


تقويم النظر ١١‏ 


المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: رلط”'' . 
الكافر إذا أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة . 
المذهب : يختار العدد المشروع ويندفع نكاح النافاك”57 
عندهم : يتدافع نكاحين إن كان في عقد واحد ولا يصح ما سبق" . 
الدليل من المنقول : 
لنا : 
أسلم غيلان”*'' بن سلمة عن عشر نسوة فقال له النبي عليه السلام : 
«اختر أربعا منهن”' , وفارق سائرهن)"'' .2 وأسلم الخارك'" بن اسن عن 


)١(‏ فى ب : كدء وكذا فى خاص أ. 

فم ار ]1 6ه والسفمي ااا يدل للدي ا 

(*) المبسوط 50/ 5 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 7/ ,75٠١‏ والإفصاح 
217 . 

(4:) هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ثقيف الثقفي. سكن الطائف وكان أحد وجوه ثقيف» وأسلم أولاده عامر وعمار 
ونافع وبادية» وفد على كسرى ذات يوم فقال له: أي ولدك أحب إليك؟ قال : 
الصغير حتى يكبر والمريض حتى يبرأ والغائب حتى يقدم. فاستحسن ذلك من 
قوله ثم قال له: ما غذاؤك في بلدك؟ قال: خبز البرء قال: عجبت لك هذا 
العقل. وهو شريف شاعر أحد حكام قيس في الجاهلية . الإصابة 7/ 189 . 

(0) منهن : ساقطة من أ. 

(1) الترمذي فى جامعه في النكاح : باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة 
*/ 475 والبيهقي في سننه في النكاح : باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
»14١‏ وابن ماجه في النكاح : باب الرجل يسلم وعنده أكشر من أربع نسوة 
1/١‏ . 

(0) هو الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي, أسلم وعنده بُمان نسوة» وقيل: قيس بن 
الحارث» له حديث واحد لم يأت من وجه يصح . أسد الغابة /١‏ 155. 


0 قوم النقارة 
ثمان نسوة فأمره أن يختار أربعا ويفارق أربعًا”؟» قال”': ففارقت أقدمهن 
صحبه . ين ا ا تالة ال ل د 
الأخرى)”! 


(0) : 3 


)١(‏ أبو داود في سننه في الطلاق : باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 
3/ لألااكء والبيهقي في سننه في النكاح : باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
/ا/ ىما . 

6 قال: ساقطة من أ. 

(©) هو فيروز الديلمي» اليماني» صحابي ء له أحاديث . وهو الذي قتل الأسود الذي 
ادعى النبوة ة في زمن النبي عَيْلَهَ . ومات في زمن عثمان» وقيل : بل في زمن 
معاوية بعد الخمسينء وفى الشذرات 07 ه. 
(تقريب التهذيب ”/ 65 وخلاضة التذهيب ص ١١١‏ ولبدراكالدسي 
1/١‏ )). 

(5) أبو داود في سننه في الطلاق: باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 
>/ 20 والترمذي في جامعه في النكاح : باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
تان 7 5 وقال: هذا حديث حسنء والبيهقي في سننه في النكاح : باب 
من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة /٠‏ + . 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: (إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 
فقال مالك والشافعى وأحمد: يختار منهن أربعًا وكذلك إن كان تحته أختان”' 

00 يختار منهن واحدة ويفارق ما زاد على ذلك» وقال أبو حنيفة : إن كان العقد وقع 

© .عليهن في حالة واحدة فهو باطل » وإن كان في عقود صح في الأربعة الأوائل 

وكذلك فى الأختين»”" . 


ظ )١(‏ في أ: أختين وهو لحن . 
(0) الإفصاح 7/ .١59‏ 


تقويم النظر 7 


الدليل من المعقول : 
لكا 


أنكحة الكفار وقعت على الصحة وطرى تحريم البقاء على الجمع » فإذا 
ا" نكاح اعون افونا ال ا جمع. دليل صحة أنكحتهم قوله عليه 
السلام : «(ولدت من نكاح له من سفاح"" 3 ثم لو كانت الخامسة أو إحدى 
المحرم الجمع وهو بعد الإسلام جامع بين الأختين والخمس» تأثيره أن 
الجمعء فعل”'ينطلق على بقاء المجموع كما ينطلق على ابتدائه فبقاء*) 
المجموع كابتدائه حكما؛ لأنه لو حلف لا يلبس فاستدام حنثء» فإذا كان 
مالك : ق0' . 


أحمل : 0 : 


. في ب: انطلنا‎ )١( 

0غع)0 في ب : زال. 

2 الطبراني والبيهقي من طريق أب الخويرث عن ابن عباس وسنده ضعيف» ورواه 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً كما في التلخيص 
الحبير “177/7 » وذكره في تكملة المطيعي للمجموع /١6‏ لاء 187 . 

(4) في ب : مطلق . 

(9) في ب وج : فبقي . 

0320 الإشراف على مسائل الخلاف 0 . 

(0) مغني ابن قدامة 5/ 577-575 . 


ع ١‏ تقويم النظر 


التكملة : 


000 


قوله عليه السلام : «اختر أربععا منهن وفارق سائرهن ) يدفع قولهم 
إنه أمره بالاختيار» وعين” العدد المختار ولم يعين الفعل الذي به الاخنتيار 
لأن هذا لا يلائم'"' مذهبهم فعندهه”' لا اختيار له إن نكحوا على التعاقب» 
فإنه يصح الأوائل. وإن نكحوا معا بطل الجمع بقوله عليه السلام : «اختر 
أربعا*' منهن). وتعيين العدد يدفع هذا الوهم» ثم اختيار ابتداء النكاح في 
أربع على رأيهم إنما يكون إذا نكحن دفعة والنبي عليه السلام لم يستفصل"' 
وتالخير اليان ع وفك اللخاتجة لا عور ولاندعي أنه عليه السلام علم 
مواقيت أنكحته» فهذا مستحيل”"'» كيف وقد قال: فعمدت إلى أقدمهن 


() فى ب: قوله . 

(0) في ب : وبين . 

هين ا تبعط عل 

(؟) فعندهم: سقطت من أ. 

(6) اختر أربعا: ساقطة من أ. 

(1) فى ب وج : لم يستقصد . 

(/) فى ب : وهذا يستحيلء وفى ج : وهذا مستحيل . 
مراف هده ا شانة 1 
لو أنها رخصة قضيت من وطري2 لكن جلدتها تربي على" السان 
أشكوا إلى الك إنتاطا"" مد وليكيه وما ألاقي 1ك ملاس رن 
قال القاسم بن إبراهيم : يجوز الجمع بين تسع نسوة' 


(0 


. على ساقطة من ب‎ )١( 

(0) في ب: نعضاء والنعظ : قال في اللسان ”7/ 57١‏ » نعظ الذكر إذا قام وانتشرء والإنعاظ : 
الشبق. وحذف «قد» أولى. 

(0) تحفةالفقهاء”/ ١706‏ ., لكنه قال : وقال بعضهم.ء والمغني 1 / 48 2080 وحكاه عن ابن 
القاسم بن إبراهيم» وتكملة المجموع /١6‏ 1177» وعزاه للقاسمٌ بن إبراهيم . 


تقويم النظر 1 

صحبة ففارقتهاء والفقه أن دفع النكاح بعد الإسلام شرع ضرورة» 
والضرورة تندفع برد أحد النكاحين, فلا حاجة إلى رد الآخرء دللك لير حسف 
الكفار في الإسلام وليمتنع من كل ما يتضمن'" تنفيراء ولذلك ما أخذناهم 
بما صدر منهم قبله. ولا نسلم أنه جامع بين الأختين؛ لآنه كما أسلم اندفع 
ال التكاهة 2 والخطاب عندنا يلافى الكفارء فإذا نكح أختين لم ينعقد 
اللكاتعا ييا 


: 1 1 
5و -ل2ث اك 


1 تقويم النطر 

المسألة الأربعون بعد المائتين: رم" . 

1 ا 

عندهم : يندفع "” . 

الدليل من المنقول : 

لا اا 

حديث الردة أن الصديق أقرهم على أنكحتهم. ولا يلزم على هذا 
احتمال اختلاف الأزواج فيما بينهم في الردة» فإن ذلك لا طريق إلى تعرفه 
فيقدر أنهم توافقوا جميعا وصار” الأقارب الموتى بغرق لا يورث بعضهم 
من بعض ويقدر موتهم معاء ولو ادعينا الإجماع في حادثة الردة لساغ . 

الدليل من المعقول : 

لعا ” 


(0 


)١(‏ فى ب : كه. وكذا فى خاص أ. 

(8) بياض فى ب وجء وبخط مغاير فى أ» ونصه: (إذا ارتد الزوجان المسلمان معًا 
فال مالك والشافعي : هو بمنزلة ارتداد أحدهما في إيقاع الفرقة» وقال أبو حنيفة : 
لا تقع الفرقة. ووافق أحمد للجماغة”7 والله سبحانه وتعالى أعلم» . 

() فى ب : وصارت . 


. ١7١ الإفصاح لابن هبيرة ؟/‎ )١( 


تقويم النظر /7 ١7‏ 


ردة المرأة تفوت محلية"'' الحل في حق"" للم وا لراك د اعد 
بجميع علائق الإسلام. ولذلك منع من وطء المرتدة ومن ابتداء نكاحها 
ويستحيل أن يضاف إلى اختلاف الدين ؛ لأنه يجوز للمسلم نكاح الذمية. 
فدل على أن الردة'*) فوتت”*' محلية" الحل ولذلك حرم وطؤها بملك اليمين 
أرفا قلي الر تك 

لم يختلفا ديئًا ولا دارا فلم تقع الفرقة”" كما لو أسلماء وذلك لآن 
التكاح ينفسخ عند ردتها باختلاف الدين» وكذلك” ينفسخ بردة الزوج إذا 
انمرد. وأما الاكداءة فإنه لم ينعقد لتحريم الوطء كما لا ينعقد نكاح المعتدة. 
ودوام النكاح لا" ينقطع بالعدة . 

| )٠١0(و‎ ٠ مالك‎ 


أحمل : 0 : 


. فى ب : حملية‎ )١( 

(0) في ب: وحى . 

(6) في ب : واحد. 

(:) في ب: المرتدة . 

الى رتت 

(1) فى ب : محل . 

(0) في أ: القربة . 

(8) فى ب : ولذلك . 

(9) في ب : لا ينقطع تحريم الوطء كما لا ينعقد بالعدة . 
)١١(‏ الإشراف على مسائل الخلافٍ 6:/7 1١‏ . 
)١١(‏ مغني ابن قدامة 5/ 5179 15١‏ . 


4 تقويم النظر 
التكملة : 
قولهم: تحريم الوطء يملع الابتداء ولا يمنع الدوام كالعلة باطل ؛ ان 
كل ما يوجب تحرها مؤبد يقطع الدوام ويدفع الابتداء كالرضاع ٠‏ فإن فرقوا 
بآن الردة يتوقع انقطاعها بطل بالملك بجهة الشراء”" » فإنه يتوقع انقطاعه 


بالمسخ وغيرهء ومع ذلك قطع الدوام. فإن قالوا: لا نسلم قطع ابتداء 


النتكاح ولا نحرم'" الوطء”' » قلنا: ليس هذا مذهبًا لأبى حنيفة . 


الحواب عن حديث الردة. أن العسد روفي الع يتن فلن ران 
ذلك بعد المسيس والعود قبل مضي العدة, أو لعله نبه على إعادة النكاح ولم 
ينقلء أو لعله رأى ذلك رأيًا ونحن نخالفه. ونقول: هما مختلفان في الدين 
حكماء وإن اتحدا” صورة؛ لآن أحكام الإسلام باقية في حق المرتد لم 
يعطل تغليظًا عليه لا موز ان مسنتعياك مداه مد 1 ولهذايلزم 
قضاء''' الصلوات بخلاف الكافر الأصلى . 


. في أ: بأن كل‎ )١( 
(؟) في أوب: بالشرىء» وهو لغة.‎ 
. في ب : تحريم‎ )9( 
"0 
. الحداء 530 اتخذا‎ 07 (02) 
. في أ: تحصيل مقصود‎ )( 
. فى ب : قضى‎ )0( 
قو امع هذة السالة:‎ 
إذا اتتقلت المرأة إلى دين لا تقر عليه ما الذى يقبل منها؟ ثلاثة أقوال : دين الإسلام» أو‎ 
. الدين الذي انتقلت عنه» أو دين يقر عليه وهو الأظهر”" . داود: لا يفسخ النكاح بالردة”"‎ 
 617”5 وحلية العلماء5/‎ »١4٠ وروضة الطالبين /ا/‎ »35٠١-1948 /١١ المهذب مع التكملة‎ )١( 


06 . 
() مغني ابن قدامة 5/ 3594 » والمهذب مع التكملة ١99 /١١‏ . 


تقويم النظر ١‏ 


لوحة 5٠‏ من المخطوطة أ : 

إذا زوج أمته من عبده ناقة و فقوتا فائة"'؟ وهو غلك فهاتة الخفرى امال 
له سوى ذلك وأعتق الآمة أو أوصى بعتقها لم يكن لها أن تختار (فرقة 
الزوج قبل الدخول؛ لأن ذلك يسقط)”" المهر فلا يخرج من الثلث وإذا لم 
يخرج من الثلث لم ينفذ العتق فى جميعها وإذا لم تعتق”'' جميعها لم يثبت 
لها خيار فجر ثبوت الخيار لها إسقاطه فسقط الخيار وثبت العتق””'' . 

واعلم أن خيار المعتقة فيه ثلاثة أقوال: على الفورء تراخي ثلاثة أيام ما 
لم يمسها باختيارها”؟ » إذا قامت فإن كان قد سمى لها صداقًا فهو للسيد. 
وإن كانت مفوضة فإن كان دخل بها قبل العتق فالصداق للسيد”' » روي أن 
عثمان رضي الله عنه حضر”" عقد ملاك وتولى” الخطبة ومقدمات العقد ثم 
قال : اعقدوا فإنا قوم حرم وروى عن النبي عليه السلام أنه قال : «(اخرم 
لا يكح" ولا يُبكح», وعمل عثمان”"'' بالحديث يمنع من تأويل اعقديت 


. في ب : ق» وهي تساوي مائة‎ )١( 

)١(‏ مابين القوسين غير واضح في أ. 

(9) في ب : يعتق . 

(:) المهذب مع تكملة المجموع للمطيعي /١6‏ /ا/١١‏ 7378 . 

(6) الوجيز ”/ ١”7ء‏ وحلية العلماء 5/ 57١‏ -577. 

(0) روضة الطاليين /ا/ .١9521١97‏ 

(0) فى ب: حصر . 

() في ب : توالى . 

() مسلم في صحيحه في النكاح : باب تحريم نكاح المحرم»: وكراهية خطبه 
:؛ بلفظ: «لا ينكح المحرم ولا يكح ولا يخطب»؛ وفيى مسلم 
٠١/5‏ .» بلفظ المخطوطة . 

)٠١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وكان له ثلاث كنى : أبو عمرو؛ء _ 


١‏ 2 تقويم النظر 


بحمل'' النكاح على الوطء»ء فعلى هذا نكاح المحرم وإنكاحه باطل”" 
خلاقا”" لهم. وتعلقوا بما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام نكح 
00 قلنا: روى الأصم وهو عتيق ميمونة أن النبي عليه السلام نكح 
ميمونة بسرف وهما حلالان» قال الشافعي : كان ابن عباس يعتقد أنه من 
قلد الهدي وأشعره فقد أحرم”"' من غير تلبية وطواف”" ٠‏ فلعله رأى ذاك*) 
من وسجول الله وأطلق لتنظهكاء على اعتقنادف ثم التكاح محل خصائص 


3 وابرضيطة لواو للى وتو أمنة اروف كه كرس بن وجعةاين دوين عه 
شمس» استخلف عن شورى من ستة أنفس : على وعبد الرحمن وسعد بن أبي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهو سادسهم رضي الله عنهم 
جميعاء حوصر يوم الجمعة لليلة مضت من ذي القعدة وبقى الخحصار تسعة 
وأربعين يوما يذود عنه علي بن أبي طالب في بني هاشم وطلحة والزبير فيمن» 
أطاعهما من قريشء إلى أن تسلق عليه سودان بن حمران المرادي بالليل ومعه 
مشقص فوجاه وهويقرأ سورة البقرة فوقعت أول قطرة من دمه على قوله: 
و فسيكفيكهم الله 4 وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة إلا اثني عشر يومّاء ودفن 
لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة عام 70 ه. 
كناك ماهير غلمداء هافن قم وو الع يام وكدرات الدسب 
5000 

. في بك محمل‎ )١( 

(0 التنبيه للشيرازي ص ”7/7: وزوضة الطالبين /ا/ /17” . 

(©) الكتاب مع شرحه اللباب 7/ 188» والهداية للمرغيناني ١97 /١‏ . 

() مسلم في صحيحه في النكاح : باب تحريم نكاح المحرم ”/ ,٠١*721١71‏ 

(6) تقدمت ترجمتها ص ١17١‏ من الجزء الآول من التحقيق السابق . 

50 فى ري 

ل رم 

() فى ب : ذلك . 


تقويم النظر ١5١‏ 


النبي عليه السلام حتى صح من غير ولي وبلا شهود وبغير مهرء فكيف 
يترك نصه الصريح بخاصة ثبتت له. والقياس ظاهر من جانبهم ؛ لآن 
الإحرام عبادة والعبادات لا تمنع''' النكاح وإن منع بعضها الوطءء وغاية ما 
يتكلف لنا أن الإحرام يمنع استحلال الوطء فمنع التكاح كالعدة؛ لأن 
مقصود شرع النكاح حل الوطء فإذا لم يمكن تحقيقه عقيب العقد لم يجز 
شرعه في الحال كالعدة» ويخالف الصوم والاعتكاف؛ فإن التخلي عنهما 
بعد التلبس بهما ممكن» إذا قال: زوجتك بنتى على أن تزوجني بنتك ويكون 
مهر كل واحدة منهما كذا وكذا سواء اتفق المهران أو اختلفا فإن هاهنا لا 
يكون شغاراً؛ لأنه ليس فيه تشريك ويكون النكاحان صحيحين”'' والمهر 
فاسد؛ لأنه وإن كان سمى مهراً جائزا إلا أنه شرط نكاح إحداهما في نكاح 
الأخرىء وذلك لا يلزم وإذا لم يلزم وجب أن يرد المهر إلى ما حصل من 
الكاباة لكغلة و ذلك" ووو ل فتك الميتر دون العقد» وضان كما لو فاله: 
بعتك هذه السلعة بألف على أن تبيعني سلعتك » فإن البيع فاسد؛ لأنه 
شرط شرطًا فاسدا يعود بجهالة الثمن» إلا أن في البيع إذا فسد الثمن فسد 
العقد بخلاف النكاح فإن قال: زوجتك بنتي ويكون بضع بنتي مهرا لبنتك 
بطل نكاح بنت الموجب ؛ لأنه شرك في بعضها ولم يفسد نكاح الأخرى”" . 


كحبب راتيج اوسن 


0010 فى ب : يملع . 

0 المهذب مع التكملة /١١‏ وود تر 
() وذلك : مكررة فى ب . 

(:) تكملة المجموع للمطيعي /١6‏ 175 . 


ا تقويم النظر 


المسألة الحادية والأربعون بعد المائتين: رما" . 

إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول . 

المذهب : لم تنتجز''' الفرقة وتوقف”" على انقضاء العدة”' . 
عندهم : تنتجز قبل المسيس”"' . 

الدليل من المنقول : 

ار 

0 

الدليل من المعقول : 

لكا : 


(0)افيئت ”7 5165 ::وكذا فى خاصن .١‏ 

() في ب : تتحيز . 

(9) فى ب : توقفت . 

60 الحرر للراففى للاخ وو ليزه عن 1:6 

(0) الهداية مع البناية / 777. 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير فى أ» ونصه: (إذا ارتد أحد الزوجين قبل 
الدخرة ا ويعهة تقال ا عمف ويالتة تيكل الوق كان لطا كيمو لقان 
الارتداد قبل الدخول أو بعده»؛ وقال الشافعى وأحمد: إن كان الارتداد قبل 
الدخول تعجلت الفرقة وإن كانت بعد الدخول وان انق العدة)7'' . 

)ناض فى سةوعوبخط مخايرفى [:وتضه : #إذا ارتد الث وان السلمان مبعا 
قال باللكووالخاقعي و امد هر متولة ارضاة احدهنا فى إاء الرقةء وقال 
انق جقفيمة : لا تقع الفرقة'" . والله أعلم». 


.١59 الإفصاح ؟/‎ )١( 
.١1٠ وتقدم في مسألة‎ 217١ /” الإفصاح‎ )١( 


تقويم النظر كم 


احتلاف دين طرى”' على نكاح صحيح متأكد بالدخول فجاز أن يبقى 
معه التكاح كما إذا أسلم أحدهماء ذلك لأن النكاح ما يتتشوف الشرع إلى 
إثباته لإقامة النوع الإنسي . 

الردة تنافي النكاح فبطل . ذلك أن التكاح وصلة.. والردة تقطع الوصل 
اليو ( ولهذا حرم الاستمتاع لا إلى غاية. ولا بقاء للنكاح مع المنافي . 

مالك : سل . 

أحمد : ق(17 . 

التكملة : 


جواب من يقول : الردة منافية للنكاح أن نقول : المنافي إما”*' ضد المعنى 
الذي ثبت له ذلك الحكم. وإما مبطل المعنى». والردة ضد الإسلام لا ضد 
الحل”' (فإن الحل)”" لم يكن ثابتًا بالإسلام بدليل الكافرين» وإن نظرنا إلى 
الإإطاله ا لرردة فازودة لع فطل الإننانية والتكوون والأنرقة الى نيك 
الأهلية والمحلية» نعه”' هي مانعة للنكاح» والمانع ينقسم إلى مؤبد كالرضاع 
000 فى ١‏ طرا. 
(؟) في ب وأ: العصم . 
(0) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 5 »٠١5- ٠١‏ والتفريع ”/ /ا/ا. 
(:) مغني ابن قدامة 5/ 2579 وهو على روايتين فيه. والمقنع مع المبدع /٠‏ اق 
على روايتين . 
(8)اقين: لها 
ان لالد 
(0) مابين القوسين ساقط من ب . 
(8) في ب: تثبت بالأهلية . 
05 في ب : نعم مأ هي . 


١ 5 5‏ تقويم النظر 


والصهر وهما يمنعان ابتداء النكاح ودوامه؛ ومطلق''' يرجى''"' زواله» وإن 
لم يتعين وقته كالعدة» وهي تمنع الابتداء دون الدوام» فإذا عرف هذا فالردة 
تنقسم إلى ما يصدر عن كفر مستقر في القلب يبقى طول العمر غالبًاء وإلى 
وسواس يزولء فألحقنا ردة العمر بالرضاع وردة الوسواس بالعدة. 


فلل > منلط > الك 


)١(‏ في ب : ومطلوبه جازوا له. 


عاعة | ملع ملو 
نب رد ون 


تقويم النظر ١‏ 


010 


المسألة الثانية والأربعون بعد المائتين: رمب 
إذا هاجر الحربي إلينا بذمة مؤكدة . 


المذهب : لم ينقطع لكاي 


عندهم 0 


الدليل من المنقول : 

ل 

قوله تعالى : « أو من كَانَ ميتا 4”©؛ وما شابهها من آيات الكتاب العزيز . 
الدليل من المعقول : 

لنا: 


اختلاف الدار لا ينبغي أن يكون”"' مؤثرا في القطع”" كما لو دخل المسلم 


(1)فييت: كزع بوكذا في بخاص | . 

(؟) تخريج الفروع على الأصول ص 2778 ورءوس المسائل ص .79٠‏ 

فه الهداية مع البناية ؟ / 65:» والكتاب مع اللباب اا والسب 
رد 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: (إذا مر الحربي بمال التبجارة على 
بلاد المسلمين قال أبو حنيفة : لخر ل مق لطر لذ ان كرفو اعدو نما وقال 
الكو امن وقد مدي :لفكي ذا قارف عولوه انان فطلو" ة والله أعلم». 

(5) سورة الأنعام» آية: ١77‏ . 

(5) في ب : نكون. 

(0) في ب : حين القطع . 


. الإفصاح لابن هبيرة 7/ 27417 ولم ينقل الحكم عند الشافعي‎ )١( 


١5‏ تقويم النظر 


دار الحرب» وفقهه أن ذلك يرجع”" إلى تباين الأصقاع وذلك لا أثر له؛ لأنه 
لايزيد على الدين» واختلاف الدين لا أثر له . 


الكامر بت حكما بذليل الكناتي؟ لأنافن فا يقة ها خلى له يميد 
الصانع سقط تقومه وزالت عصمته فصار ميتاء والنكاح عماد وصلة يقتضي 
السك و الا كه وذللق ردول " بالخواف الدذ اوها بف بالخزرن: سبي عفان 
نكاحه ينقطع وليس ذلك لرقه فالرق لا ينافي التكاح . 

ماللكء9. 

أحمل”؟' : 

التكملة : 


قالوا: العبد إذا هاجر إلينا انقطع عنه ملك السيد فلينقطع ملك الزوج إذا 
فاشوتك الو . قلنا: فيه خلاف» وقد قيل : لا ينقطع» فإن منء”© 
متاقةة والسيو فية أن ملك الله مالف ون نتنيى "© على الولو كديدة 
الامكااء متهيو دا وإن ملك النكاح لا يندرج تحت الاستيلاء© » فلذلك 


. في ب: لا يرجع‎ )١( 

00( 06 تف[ : 

(*) لم أعثر عليه . 

0 المبدع ٠5 /٠‏ .» وقال: لم ينفسخ النكاح . 
(6) الزوجة : ساقطة من ب . 

050 في ب : فإن منع هو . 

(0) في ب : فيثبت . 


63 و الااستغلاة:: 


تقويم النظر ١‏ 


لم ينقطع باستيلاء المرأة على نفسها. ثم الذمي عندنا حر" لا حجر عليه 
متى شاء الانصراف لزمنا أن لق فنا مقا والباعث على عوده أل ةا 
الكفر. فإذا اجتمعت المقدرة”** والباعث ولا مانع فكيف يلحق بالموتى؟ . 
ويتأيد كلما قدمناه بما إذا هاجر المسلم إلى دار الحرب وقطنء فإنه لا ينتقطع 
نكاحه عن زوجاته المخلفات عندنا . 


والحرف : أن الدار لا تصلح لفسخ النكاح عندناء وعندهم تصلح”” . 


. في ب: عندها حر لا يحجر عليه‎ )١( 

(0) في ب : يبلغه . 

ره فى ب : دارة. 

(# )كت بك القدرة: 

(5) تخريج الفروع على الأصول ص 77/371717 . 


, 
وغ بماد اماس 
ريعي ول 


١‏ / تقويم النظر 
المسألة الثالثة والأربعون بعد المائتين: رمح" . 
إذا عتقت الأمة تحت حر . 


المذهب : لا خيار لي" 4 


عندهم ا 


الدليل من المنقول : 

لنا: 

عتقت بريرة"" تحت عبد”” يقال له" : مغيث”" فخيرها النبي عليه السلام : 
قالت عائشة” رضي الله عنها : ولو كان زوجها حرا لما خيرها”'» ونقل أن 
عائشة قالت لها: «إن شئت أقمت تحت العبد» هذا المنقول خرجه مسلم: 


)١(‏ في ب: كم . وكذا في خاص أ. 

() الوجيز ”/ ».١194‏ والمهذب مع التكملة 21١75 /١6‏ وحلية العلماء 5/ 4١9‏ . 

(0) العفانن الفتساوى للسيكدىن ١‏ 20177 :والمتسوظط 9551/8 4توروء وين امات 
ص9". 

(:) تقدمت ترجمتها. 

(6 )قن اهيل شبر ع اضيحة: 

(9) له : ساقطة من أ. 

(0) مغيث: هو مولى أبي أحمد وزوج بريرة» كال أبق مين : هو مولى بني مطيع ) 
وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من ناس من 
الألهانه وقيل: كان مولى بني المغيرة بن مخزوم . وأنو انحمك سلاف من اسد ادن 
خزيمة وبنو مطيع من عدى قريش» ولا اشترتها عائشة كان زوجها مغيث حراًء 
وقيال: كان عبذا: أضنة الغانة 555:4 

(0) تقدمت ترجمتها . 

(9) مسلم في صحيحه في العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق ”/ ١١57‏ . 


تقويم النظر 54 
ومنقولهم موقوف على الأسود'" . 

روي أن بريرة عتقت تحت عبد" فخيرها النبى عليه السلام وقال : 
«وملكت نفسك فاختاري)» فلو كان را ري + 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

تبدلت حالة تناولها عقد النكاح بحالة تناوله؛*' عقد النكاح. فلا بيك 
لها الاختكيان كما لو كاناق فر رظي" فريق "وتوليل ذللقه انها لو اخدا رك دن 
يحتج إلى عقد. وخقيقة ان امسا اقيق التوة تسن رار وتاكيدا: 

بالعتق ازداد ملك الزوج عليها؛ لآن ملك الحل في الأمة على النصف 
من الحرة فثبت لها دفع الزيادة . 


: والبيهقي في سننه في النكاح‎ »534٠ /7” تلخيص الحبير ”/ 17,8 » والدارقطني‎ )١( 
باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت 7/ 777» ثم قال: قول الأسود‎ 
.7١0 منقطع . ونصب الراية "؟/‎ 

(لأاتكن | صيدا: 

ابي 5311و رافظ ال عل لتلا لمر عمق يعنت # امد كنك 
بضعك فاختاري»» وعزاه للدار قطنى . وهو فيه ”/ 2599 بلفظ : «اذهبي فقد عتق 
معك بضعك». ْ 

)فى 11 شاولها . 

() فى ب : شريفة . 

50) كن ارات 

(00) في ب : يوجب . 


ه ١‏ تقويم النظر 


عبارة ملك معصوم فلا يجوز إبطاله إلا بسبب من المالك كملك اليمين» 
لقيام حق السيد وضيق المحل عن الوفاء'" بالجمصيع» ألا ترى أنه لو ظفر 
الخارية قن ترزية اليد بحل لمفها ساايخل فى 'تويعةة ناذا زالّك الرتحهة 
حصلت لهء وهذا يناسب تقرير النكاح لا إيطاله. ثم هم المطالبون”*'' بما 
يوجب الخيار حيث لا نص فيه والفقه فيه أن السيد عقد بولايته وعقّده 
للأمة ولهذا لا يصح أن يلزمها بالتزويج”' من مجبوب وإن ألزمها البيع من 
مجبوب فصار كالاب إذا زوج الصغيرة» وروايتهم «ملكت نفسك فاختاري" 
زيادة في الحديث لم تغبت”". ولو صح فمعناه: ملكت الخيار فاختاري . 

والحرف أن فسخ النكاح تحت العبد مستنده إضرار" ينشأ من نقص الزوج 
هذا عندنا أنها ملكت نفسها أو تجدد لها (ملك أو تجبدد)" زيادة ملك عليها . 


() الإشراف على مسائل الخلاف ”7/ ٠١‏ . 
)١(‏ المغني 5/ 1609 . 
(*) في ب : والوفا. 
(4:) في ب : المطلوبون . 
(5) في ب: لتزويح . 
)على ا تا 
ري 
)0( 00000 
هامش هذه المسألة : 
قال ابن عباس : بيع الأمة طلاقها”" . 
)١(‏ عبد الرزاق في مصنفه: باب الأمة تباع ولها زوج / »181١-7/٠١‏ عن أبي بن كعب وابن 


مسعود وجابر بن عبد الله واين | لسوت و[ سين : 


تقويم النظر ١65‏ 


المسألة الرابعة والأربعون بعد المائتين: رمد”'' . 
ننسة الكاع بالغيرب امسن 
المدهب»: نعم 0 . 
عندهم : اغا" 
الدليل من المنقول : 
لنا: 
قوله تعالى : « ولَهنَ مثل الذي علَيِهنَ 0 ؛ وجه الدليل : التسوية بين 
الزوجين في الحّوق. 000 تفسخ بالجب"'' والعنة"'» فليفسخ الزوج 
بالرتق والقرن” . 
لهم : 00 


. كط : في بء وكذا في خاص أ‎ )١( 

(؟) روضة الطالمين /ا/ 1١517‏ /ا/ا١ا2‏ وحلية العلماء 5/ .5٠١7‏ 

() المختار مع الاختيار ”/ ١١5‏ » والمبسوط 0/ 45. ومختصر الطحاوي ص١18‏ . 

(5:) سورة البقرة» أية: /51. 

(0) والزوجة : ساقطة من ب . 

(1) الجب : قطع الذكر من أصله كما في الزاهر ص ١17‏ . 

(0) العنين: هو الذي يعن ذكره: أي يعترض إذا أراد إيلاجه» والعنن : الاعتراض كما 
فى الزاهر ص 7١17‏ . 

(8) القرن: مصدر قرنت المرأة بكسر الراء تقرن قرنًا بفتحها فيهماء إذا كان في فرجها 
قرن بسكون الراء» وهو عظمء أو غدة مانعة ولوج الذكر فيجوز أن تنطق بفتح 
الراء على المصدرء وبسكونها على أنه العظم أو الغدة» كما في المطلع ص 71” . 

(9) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «عيوب النكاح تسعة: ثلاثة 
يشترك فيها الرجال والنساء وهي الجنون والجذام'' والبرص”' » واثنتان تختص - 

)01 الجذام : داء معروف تتهافت منه الأطراف » ويتناثر منه اللحم كما في المطلع ص 5 77 . 

(؟) البرص: مصدر برص بكسر الراء إذا ابيض جلده أو اسود بعلة. المطلع 4 77. 


١6١‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لكا 

النكاح إثبات حق في محل بعوض فإطلاقه يقتضي سلامة حق 
الاستمتاع والمحل والمنافع» وكل حق ثبت بعقد جاز إبطاله برفع العقد؛ لأن 
المحل كان خاليًا ثم اشتغل فأعيد إلى الأصل» ويتأيد بخيار العتق . 

لهم : 

عقد النكاح لا يقبل الفسخ, دليل الدعوى عدم الإقالة . 

مالك :قى”' . 

أحمد: ق" . 

التكملة : 

الوطء مستحق لهما لتحصين الدين» فإن"" أثبتنا المطالبة للزوج دونها 
فاكتفى”'' بداعية طبعها عبارة: ضرر ينشأ من فوات مقصود العقد يشرع 
دفعه بدفع أصل العقّد كما لو كان في البيع» وتقريره أن من زوج أمته من 
شخص وباعها من غيره وخرجت رتقاء فقد وجد لكل واحد منهما عقد هو 


- بالرجال وهما: الجب والعنة» وأربعة تختص بالنساء وهي القرن والعفل والرتق 
0 

() الإشراف على مسائل الخلاف ”/ »٠١5‏ والتفريع ؟/ 87 . 

. 16١ /1 المغني‎ ( 

7ف تك د إن 

(4) في أ: فاكتفا. 


210 الإفصاح لابن هبيرة ؟/ ا وفيه: العفل : لحمة تكون في فم المرج. وقيل : هي رطوبة 
تمنع لذة الجماع. والمتق : انخراق ما بين محل الوطء ومسلك البول . 


تقويم النظر م ١‏ 


تقبل الملك من وجهينء ثم ثيت”"" الخيار للمشتري دفعا للضررء فكذلك 
الزوج وطريق دفع”'' الضرر رفع”" العقد وإن أمكن الزوج بالطلاق فكذلك 
يمكن المشتري بالبيع » وفقهه: أن فوات المقصود الخاص بالعقود”'' تقتضي 
بطلانهاء وحقيقة جو يبع ايد وأعيان لكن و 
ممح ع ا 
لكن يختلف المقصود”" . وبالجملة : التكاح عندنا قابل للفسخ خلافا لهم . 


() في ب ١:‏ يثبت . 
() في ب: رفع . 
6 فى ب : دفع. 
0 فى ب : بالمعقود. 
(5) فى ب : يفك . - 
(5) فى ب: إعارة . 
(0) فى ب : المقصودة الحملة . 
قو امك هدو ا فجالة: 
المشتركة : جئون ١‏ جذام. ور ضر : 
المعن:؟ لمن الع 
المرأة: الرتق» القرن: هو العفل: لحم ينبت في الفرج”" . 
العنن : الاعتراض كأن الذكر يعترض فلا يلج”" . 
إذا طلقها قبل الدخول سقط المهر. وبعد الدخول يسقط المسمى ويجب مهر المثل 
فق روجع على موعر: " بالحبوتر او 


. ١7 الإفصاح ؟/‎ )١( 

(0) الزاهر ص .7١7‏ 

ف في أ : عده. 

(4) حلية العلماء 5/ »405-1١0‏ وروضة الطالبين /٠7‏ 1814 . 


١64‏ تقويم النظر 


المسألة الخامسة والأربعون بعد المائتين: رمه" . 
نكاح الشغار . 

المذهب : باطل”'" . 

عندهم : ف”7" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 

نهى النبي عليه السلام عن نكاح الشغار'” . 


3 الحكم'' بن غقيية'' وزداؤف: لا يشان للمرأة الخيان رالعة7 7 
)١(‏ فى ب: ل .»”١‏ وكذافى خاص أ. 
(0 التنبيه للشيرازى ص ١.١5١‏ وروضة الطالبين »5١ /٠‏ وحلية العلماء ”/ 1 
(*) الهداية مع البناية 6/ ,»7١7‏ والمبسوط 0/ ٠١5‏ » ورءوس المسائل ص 7947. 
(:) بياض في ب . وثابت في أ» وج بخط مغاير. 


00 
فره 


والحديث في صحيح البخاري في النكاح : باب الشغار 5/ 2١78‏ بلفظ : نهى 
عن الشغار. 


هو الحكم بن عتيبة بن النهاس مولى امرأة من كندة من بني عدي, أبو محمدء مولده سنة 
خمسين » ومات سنة خمس عشرة ومائة . 

كنات مكاهير علناء الأمضار سن اأاءءوخدوات الذهنب 151/٠‏ 

فى ب : عتبة . ظ 

تكملة المطيعي للمجموع /١6‏ 7 وعزاه لداود وابن حزم ومن وافقهماء وحلية العلماء 
500 


تقويم النظر 11-6 


لهم : 6 

الدليل من المعقول : 

لف : 

تعلل البطلان بالتعليق”'' حتى لو ترك الصيغة الأخيرة صح العقد 
فنقول'" : أضاف البضع إلى الزوج وإلى ابنة الزوج سواء قدرنا””'' الإضافة 
على الشريك أو يكمل كل واحد منهماء فإذا لم تكمل الإضافة للزوج لم 
يفد" الحل؛ لأن الأصل في الأبضاء”" الحرمة» فصار كإضافته إلى 
رجلين. 

أضاف البضع من يملك وهو الزوج إلى من لا يملك وهو ابنته”"' فصح 
في حق من يملك كمالو أوصى لزيد وللرياح» أو زوجها من زيد ومن 
الحائط. وغايته أنه شرط شرطا فاسدا والنكاح لا يبطل بالشرط” الفاسد 


)١(‏ بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه : اوصفة نكاح الشغار أن يقول أحد 
الملتعاقدين للآخر: زوجتك ابنتى أو أختى على أن تزوجنى ابنتك بغير صداق.» 
هذا هو الشغار»”'' . ١‏ | 1 

(؟) في ب : والتعليق . 

(9) في ب : فيقول . 

(4:) فى ب : قدر بالإضافة . 

(5) في ب: لم يف والحل . 

)١(‏ الأبضاع : جمع بضع وهو الفرج نفسه عند قوم» وعند قوم آخرين : هو الجماع 
نفسهء كما فى الزاهر ص .7١7‏ 

(0) فى ب : ا 

00 59 الشرط» 


.١١ /” الإفصاح‎ )١( 


كما لوشوط أن لا يتسرى عليها : 

)03 ٠ مالك‎ 

ا ّْ 0 

التكملة : 

إن قيل: قد اختلفت الإضافة» فإنه'" أضاف إلى الزوج ملك النكاح 
وإلى ابنته ملك اليمين فكانت كل إضافة كاملة» فالجواب”'': انقسام الملك 
إلى نكاح”" ويمين ينشأ من المحل» وإلا حقيقة التمليك واحد كتمليك 
العين"' وتمليك المنفعة» فصح أن الإضافة إليهما من جهة واحدة» والتعدد 
أورث نقصا فى كل واحد فتقاعد عن اقتضاء حكمه”" 3 وال حرف أنه أضاف 
بضع ابنته إلى الزوج وإلى”" ابنته فبطلت الإضافتان» وعندهم أضاف إلى 


)١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف ”/ »٠١0‏ والقوانين الفقهية ص 2١771‏ والتفريع 
ا" 
(5) المغنى 5/ 2.551 وهداية أبى الخطاب /١‏ 7015. 
)اق حاذات: | 
(:) في ب: الجواب . 
(5) في ب : إلى يمين ونكاح . 
0 ىبي العقن ؤقلك. 
(0) في ب : الحكم . 
() فى ب : أو ابنته . 
قرام قل ة الال 
الصورة: أن تقول: زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي ونجعل بضع كل 
الم ارد ا 
ناشين كلت ير ' » وقيل الس الام البد يبب 


600 التنبيه للشيرازي ص »١5١‏ وروضة الطالبين /٠7‏ 5ع عه الل 1 75 . 
68 الزاهر 27١5‏ والمطلع ص 7١7‏ 7. 


تقويم النظر 


الزوج حسب . 


مخ 2 م.م 


الكل 0 


وعلى الوجه الأول كأن كل واحد رفع رجله للآخر عن”" هذا الحق . 


. 178 /١6 تكملة المجموع للمطيعي‎ )١( 


١ /ا0‎ 


تقويم النظر ١١‏ 
كاب الصداق 


لوحة 5١‏ من امخطوطة أ : 

قال عمر رضي الله عنه : لا تغالوا في صدقات النساء ما يبلغني أن أحدا 
ينال اكت اسان" سول (الجرلف الفقول قبي الال دمدرصه: 
امرأة» وقالت: : كتاب الله أحق أن يتبعء يعطينا الله ويمنعنا ابن الخطاب! 
فقال: أين؟ قالت: قال الله تعالى يي ا 0 
رضي الله عنه : كل الناس امقو ين عي" '. وروى أن مهر أم كلثوم'' ابنة'* 


)١(‏ فى ب : ساقه. 

5 سورة اناف اننا 0" 

() عبد الرزاق في مصنفه 5/ »١18١‏ بنحوه. وانظر : فتح الباري 4/ 5 27١‏ وعزاه لعبد 
الرزاق » وأبو داود في سننه في النكاح : باب الصداق "/ -087» بلفظ : 
خطبنا عمر رحمه الله فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء» فإنها لو كانت مكرمة في 
الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي َه نا أضداق ستول الله عل اغتراء 
من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية» وهو عن أبي 
العجفاء السلمي». وفدل تفط ابي واوداقن التسباتى : باب القسط في الأصدقة 
57 » عن أبي العجفاء . 
وعند السيوطي: والمراد بالأوقية: أوقية الحجاز وهي أربعون درهمّاء وفي حاشية 
السندي : تغلوا من الغلو وهو مجاوزة الحد في كل شيء؛ فقال: غاليت في الشيء 
وبالشيء وغلوت فيه غلوا إذا جاوزت فيه الحد» وصدق النساء : بضمتين: مهورهن . 
وكلهما في الترمدي :فى التكاع .باب مع 5557 :توقال ‏ عدوت عمسن 
صحيح» وأبو العجفاء اسمه هرم»؛ وصحيح سنن ابن ماجه /١‏ 2718 وقال: 

(5) أم كلثوم بنت علي» أمها فاطمة الزهراء» تزوجها عمر رضي الله عنهماء وتوفيت 
قئنة الاش الغير 15/١‏ وشذزات الذقتي71 75 : 

(5) في ب : انبه 


7 تفريم انكر 


على أربعون ألف درهه'" , والمستحب تخفيف المهر'"' قالت عائشة : كان صداق 
النبي لزوجاته اثنتي'" عشرة أوقية من الذهب ونشا"“' ( وحور أن1يشة وها 
على أن يعلمها القرآن" خلاقًا له" » ويكرهه أحمد" ومالك" (وإذا 
وهبت صداقها قبل الدخول فقد عفت عن النصف فإن كان باقيًا فى ذمة 
الزوج صح ولم يفتقر إلى قبول على القول الصحيح. قال ابن ابي هريرة : 
يفتقر إلى القبول كما تفتقر هبة العين» ووجه كونه لا يفتقر إلى القبول””""' : 
أنه إبراء أو إسقاط كإسقاط القصاص والشفعة» وإذا عفت المرأة» وكان'1) 
الصداق عينا احتاج إلى القبول ؛ لأنه تمليك لا يصح بلفظ الإبراء . 


مسألة''): إذا تلف الصداق قبل القبض وجب الرجوع إلى مهر المثل 


. 181١ /5 البيهقي في سننه /1/ 7777 » وذكره في المغني لابن قدامة‎ )١( 

000 المذب الهيرا قو ككطلة لطي المجيوع 15 0006 

(15): ف ١‏ اتتاعشري وهو سيل : 

40 ممق سح فى الكاع اياف العنلةان م وانفصان كر اخوييماة 
درهم لمن لا يجحف به 7/ والنش نصف أوقية أي عشرون درهما . 

(4) المهذب مع التكملة 275١ /١6‏ وحلية العلماء 5/ 457 . 

(1) الهداية مع البناية 5/ 7١6‏ . 

(0) هداية أبي الخنطاب /١‏ 777» على روايتين أصحهما لا يجوز ويرجع إلى مهر 
المثل» والمغني 7/ 747» وقال في موضع : أكرهه . 

() القوانين الفقهية ص ١760‏ » والإشراف على مسائل الخالاف ”/ »٠١9‏ وقال: 
مكزع 

)شق نت .قول: 

(15) قت «كان» بدون واو. 

. ما بين القوسين ليس فى ب. في مكانه في أ» بل بعده بأسطر‎ )1١١( 

ْ "000 في ب: مسلمة.‎ )١١0( 


تقويم النظر ١17‏ 


قبل القبض وتعذر الرجوع إلى المعوض وجب الرجوع إلى قيمة العوض كما إذا 
اشترى عبدا بجارية وقبض العبد وهلك في يده ثم ماتت الجحارية قبل القبض . 

مسألة”" : الزيادة في الصداق لا تلحق”" بالعقد”" خلاقا له”*2 . لنا: أن 
ما لا يتصف بالطلاق قبل الدخول لا يستقر مهرأ بالدخول كالخمر والخنزير» 
قولهم : إن بعد العقد حالة يملكان فيها التصرف في النكاح بالطلاق والفسخ 
فجاز لهما التصرف في الزيادة على المهر كحالة العقد لا يصح ؛ لآنه إذا ذكر 
حالة العقد فقد بذل فى مقابله ما لا يملكه وهاهنا بذل فى مقابلة ملكه 
عينار :ا كينا الى اشع في انين وكيا ئ 

مسألة : إذا طلق المفوضة بعد الدخول وجب"' لها المتعة في الجديد'" 
خلافًا لهج" . 

لنا: أنها مطلقة لم تحصل"'' على مال مجرد عن مقابلة الإتلاف» فوجب 
لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول» ولا يقال: فيما قستم عليه عري”''' نكاحها 
عن المهر فشرع'"''' لها المتعة» وهاهنا لم يعر'''' عن المهر فصار كما لو سمى 


)١(‏ فى ب: مسلمة. 

() فى ب : يلحق . 

وه لاتيم تكندلة الفلرين 10 1 

00( الهداية مع البناية 6 / ا 

(45) فصار: ساقطة من ب . 

() في ب : وحبلها . 

(0) روضة الطالبين 7ا/ »”١‏ والمهذب مع التكملة /١6‏ ا 
(8) الكتاب مع اللباب /١‏ 197 . 

(9) في ب: يحصل . 

. عري: غير واضحة في أوب‎ )٠١( 

الى امسر : 0 

. فى ب : وهاهنا يعر عن المهر بحذف : «لم»‎ )١١( 


0 تقويم النظر 


لها ثم طلقها قبل الدخولء والجواب: أن''' وجوب المهر لا يمنع من وجوب 
أمر آخر كما منع'" من النفقة والسكنى» وأما المسمى لها إذا طلقها قبل 
الدخول فمن أصحابنا من لم يسلم على أحد القولين» وإن سلمنا فالمعنى”" 
فيه أنه حصل لها مال في مقابلة الابتذال بالعقد والحزن على الفراق فقام 
مقام المتعة. وفي”') مسألتنا الذي حصل لها مهر في مقابلة الوطء فيجب أن 
الحاكم بشرط أن لا يزيد على نصف المهر إن كان في النكاح أو نصف مهر 
م 


عع هالخ هماخ 


. «أن»: ساقطة من ب‎ )١( 

(5) في ب : كما لم يمنع من النفقة . 
(0) فيات: لمعتى ١‏ 

)قن نت اقفو : 

() روضة الطاليين 1/ 017 


تقويم النظر 6 ١‏ 
المسألة السادسة والأربعون بعد المائتين: رمو" . 


المذهب : ا" 


عندهم : أقله عشرة دراهه”" 
الدليل من المنقول : 
لنا: 


قوله تعالى: #أن تبتغو”» بأموالكم 4" علق على مطلق المال 
فالوقوف"'' مع مقدار نسخ للإطلاق”" » وقال النبي عليه السلام: «من نكح 
امرأة على كف من طعام كان لها صداقًا)” . وقوله: «ولو كان خاتًا من 


4 
حديد )! 3 


)١(‏ في ب: لا ١‏ وكذا فى خاص أ. 

(اروفة الناليرن :44 «وحلة العلباء >7 5 

(0) تحفة الفقهاء”/ ١176‏ ., والكتاب مع اللباب ؟/ ,.١1965‏ والميبسوط 5/ 28٠١‏ 
ورءوس المسائل ص 7494. 

(5) في ب وج : أن تبتغوا علق وأول (لهم) بأموالكم . 

(6) سويز التسساع» آي 1 92 

(7) في ب: بالوقوف . 

(0) في ب : الطلاق . 

(8) أبو داود في سئنه في النكاح : باب قلة المهر 77/ 4586 بلفظ: «من أعطى في ' 
صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمر فقد استحل...1؛. ومثله فى سنن البيهقى ' 
2801© عن جابر» والدارقطني في ستنه : باب المهر ”/ 1 7 عله . 1 
وذكره في التلخيص الحبير ”/ »١14٠‏ وقال: في إسناده مسلم بن رومان وهو 
ضعيف . 

24 بي 6 ااجاحرت ب الجراد وجير ساد 
56م اسه رادم فاظلب وار جانا بن ديد 


1 قوز التدار 


لهم : 

قوله تعالى : «[ أن تبتغوا بأموالكم 24" . . 

والحل المستثنى عن الأصل بقيد لا يوجد'" دونه . وقال تعالى في قصة 
الواهبة: طإ خالصة لك 4”" فلو له يتقيد في نكاح غيره بمهر بطل 
التتخصيص .ء وقال النبي”*' عليه السلام : «لا مهر أقل من عشرة دراهم»"''. 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


المهر شرع في النكاح عوضاء ومقداره في العوضية واحد"" 6 فالجميع 
مالء» فالمهر” حق المرأة بدليل أنها تستوفيه وتبرئ منه والواجب حقهاء 


(1) ا شيورة القبناء» آنه 1 

0ن ان ور 

69 دون لاح اناه آل 60 

(5) في أ: ولو لم ينفذ. 

(5) النبي : ساقطة من أ. ظ 

6 البيهقي في سننه في الصداق 1/ 5٠‏ » عن جابر بن عبد الله بلفظ : «لا ينكح 
السساء إلا الأكفاء. ولا يزوجهن إلا الأولياء, ولا مهر دون عثرة دراهم). 
والدارقطني في سننه : باب المهر بلفظ : «لا تنكحو النساء إلا الأكفاء...2 إلخ. 
وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. وقال الزيلعي في 
لضنية الرانة 11957 استل ايقن قن المعردفة هو أحودة بن نح تقال 
اذيك يرس بن ا توقة كلانه رقال: :فال تن الفكلانة ل كاب زهو كما 
قال: لكن بقي عليه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء . 
اتتهىء, والمحلى /١١‏ 49» وجعله خبراً موضوعاء والمقاصد الحسنة ص 558 : 
وقال: سنده واه. 

(0) في ب وج : وأخذه الجميع . 

() فى ب وج: والمهر.. 


تقويم النظر / ١‏ 


والوجوب صفته» ومحال أن يفارق الوصف الموصوف . 


لهم : 

وجوب المهر حق الله تعالى”" بدليل أنه”" لا يقبل تراضيهما على 
الانعقاد دونه» فعندما يجب بالعقد وعندكم بالدخول» ذلك لأن حت الله 
متعلق بالأبضاع بدليل حد الزنى» وحق الله تعالى لا يتأدى إلا بمال مقدر 
إظهارا للخطر» وأقل”" مال شريف هذاء ويتأيد بوجوب مهر المفوضة . 

مالك : أقله نصاب السرقة' . 


ع 


ال 1 
التكملة : 


الورجوب حق المرأة» ولا نوجب للمفوضة. وإن سلم أصل الوجوب 
فلا مسكدد للتقدورع فإن صيانة البضع قد حصل بكثرة الشروط وصونه على 
البذل"'' والإباحة حاصل بأي مال كان» وإن لم يكن بد من التقدير فالخمسة 
تصلح ؛ لأنها تجب في نصاب زكاة» بل أقل ما يتمول خطير شرعا يستباح به 
دم الصائل”'' عند الدفع» وبالجملة : الخصم هو المدعي للتقدير فهو المطالب 


)١(‏ تعالى : ساقط من أ. 

(0) فىاب: أنه هو لا يقبل . 

إفره 57 و الخد 

(:) الإشراف على مسائل الخلاف ”7/ ٠١‏ . 

(5) المغني 5/ 787» وقال: كل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة من العين 
والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون 
صداقاء وهداية أبى الخطاب /١‏ 777. 

() فى ب : عن اد وفى ج: عن البذل . 

(0) في ب وج: القبائل . 


١‏ تقويم النظر 


ببيان”'' المأخذء ولا شك أن الخصم لو رد إلى مجرد الآية لتلقى من عمومها 
جواز الابتغاء بكل مال» وإنما قدر بدليل ظهر له فوجب أن يبديه» ومن" 
العجب أنهم قالوا: لو صرح بنفي المهر'" استحق كمال المثل ولو صرح 
بخمسة لم يستحق إلا عشرة*' ش 
)١(‏ في ب: ينبان . 
() في ب وج : من العجب . 
(*) في ب : بنفي المستحق . 
(4) في ب وج : لم يستحق المرء عشرة . 
هوامش هذه المسألة : 
الصداقء المهرء الفريضة.ء الأجرةء النحلة» العقرء العليقة''': مترادفةء يقال : 
مهرت المرأة ولا يقال أمهرتها”" . 
يجوز أن يجعل تعليمها مثل هذا الشعر صدذاقا”" . 
تؤل المرة أن مط مهاه وي احص الل إلا شيصنا راذا 
يتجول ال تجاندتى وسجالن بوص ان مقي دما مهفا 


: المطلع ص 57” » وزاد الحباء» ونظمها البعلي ببيت فقال‎ )١( 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق‎ 
. 33١ /٠ والمبدع‎ .,"٠١ ومغني المحتاج ؟'/‎ 
وفيه: «المهر : مهر المرأة» أجرها تقول : مهرتها بلا ألف فإذا‎ » 8١8 (؟) المجمل في اللغة ص‎ 
زوجتها على مهر قلت: أمهرتها. . .»» والمطلع ص 233757 وفيه يقال : أصدقت المرأة ومهرتها‎ 
. وأمهرتها نقلهما الزجاج وغيره» وأنشد الجوهري مستشهدا على ذلك ببيت لقحيف العقيلي‎ . 
أخذن اغتصايا خطبة عجرفية وأفسهرن إر فا خاهة الختظ ذرة‎ 
ولايقال: أمهرتهاء والنهاية‎ ». /٠0 مادة: «مهر)ا»ء وفي المبدع‎ 2.358١ /” (انظر.صحاحه‎ 
...في غريب الحديث 4/ 4الاء وفيها:.مهرت وأمهرت. والمغني 7/ 514» ولا يقال:‎ 
. أمهرتها)‎ 
. 175 مغني ابن قدامة 5/ 587» والمبدع ا/‎ )( 
والمغني 4/ /ا/ا1. وعزاهما‎ »15١ /9 وحلية الأولياء‎ » 4١ هماللشافعيء ينظر ديوانه ص‎ )4( 
. 1814 /” لأبي الدرداء» وطبقات السبكي‎ 


تقويع النظر 5 


ركر: ينو اللا 7 النخعي : أقلف ف 4 روه / سعيل بن جبير . 0 
دوهن" ابن شيومة :<6 وراو 7 


لمترتس> >2 ليلتياد 2 ليكيانا 


)010 نحفة الفقهاء / 15٠ء‏ وعزاه له وحلية العلماء ”/ 060 
6 المغني 7 / 2/٠‏ وعزاه لهم. وانظر المحلى 21/١١‏ في روأية سعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي. وحلية العلماء ”/ 000 


١6‏ تقويم النظن 
المسألة السابعة والأربعون بعد المائتين : رمن”" . 
هل تستحق”"'' المفوضة المهر بالعقد؟ 
المذهب : أظهر القولين أنها لا تستحق بل يجب بالوطء*" مهر المثل ”4 / 
عندهم: : لب 
الدليل من المنقول : 
ل 


لهم : 

قوله تعالى : «إ أن تبتغوا بأموالكم 24 جعل الابتغاء بالمال يدل على أنه 
انعو دونه ودل عل أن ضوفي أ 

الال اشن العقول» 

لا 


1ن ين لودو كلاف خاض ١‏ 

(0) فى ب : يستحق . 

() في كل النسخ : بالوطى . 

(5) روضة الطالبين /ا/ ١58؟»‏ ورءوس المسائل ص ٠”‏ 2 . 

(5) تحفة الفقهاء 7/ »١5*٠‏ ورءوس المسائل ص ٠”‏ 5 » والمبسوط 0/ 17 . 

() بياض فى ب وجء وبخط مغاير فى أ» ونصه: «المفوضة إذا طلقت قبل المسيس 
وفبل الفرض ذال ا رصيق واشاندى وأحمد في إحدى الروايتين: تجب المتعة 
وف جمد ورا الخو نيا تمر انل وكال فالات : لا تجب المتعة بحال بل 
تستحبء» واختلف موجبو المتعة في تقديرهاء فقال أبو حنيفة : درع وخمار 
وملحفة)'" . 

(/10)"سوروة الما ا 5 


)١(‏ الإفصاح 0 ال ل" 


تقويم النظر ١/5‏ 


المهر زائد في النكاح فلا يثبت مع النفي كالزائد على مهر المثل» بدليل أن 
العقد لا يفسد بفساده» وليس شرطا في النكاح» فإن شرط الشيء ما سبقه 


لهم : 

عقدبعوض”' فلا ينعقل”” دونه كالبيع. ذلك لآن حل الوطء”" 
يستدعي ملكا في المحل (وليس المحل)”*؟' مباحا كالحشيش والحطب فاحتاج 
إلى عوضء ولو لم يكن العوض ملازما للنكاح لانقسم”' إلى ذي عوض 
(وغير ذي عوض)"" » ولو كان كذلك جاز لولي الطفلة أن يزوجها من غير 
ع 

مالك : إن طقها قبل الفرض”'" فالمتعة مستحقة”" . 

أحمد : ف" , 

التكملة : 

النكاح ليس فيه ملك عندنا بل حكمه الزوجية”''' » وهي قضية شرعية 


)١(‏ بعوض : ساقطة من أ. 

. في ب : يعقد‎ )١( 

()نفى كل الشيخ : بالوطى: 

(4) وليس المحل : ساقطة من أ. 

(4) فى ب : يقسم . 

(1) مابين القوسين ساقط من ب . 

(0) في ب : العوض . 

23 بداب النظيكائع الهذان */ 550 
(9) هداية أبي الخطاب /١‏ 516 . 

. في أ: الروحية‎ )1١( 


18 تقويم النظر 


مقدرة على مذاق المحسوس وحقيقة المحسوس اجتماع فردين ليصيرا شيئًا 
واجدا كشقي المقراضين» قالوا: ليس يجب المهر بالوطء ولو كان مجانًا لم 
يحب تنا قدي !"© القاقى صحمين «القرو ررك اعنام دول وي لا 
بدل البضع ء فإنها محللة بالتكاح» بل لأن النكاح اشتمل على ملك زائد 
ظهر أثره فى الحجره فالمهر مقابل به عند التسمية غير أن يد المالك”" لا تتأكد 
إلا بالوطء”. 


جدامجةه 40 أعدوج | مدن 
ل١‏ 


010 فى ب وج : يملع . 

62 في ب وج : الملك . 

(©) في كل النسخ الوطى . 
هوامش هذه المسألة : 
التفويض : الإهمال . 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سبراة إذااسحيدالهع مادو 
المفوضة المهر : هي التي تقول : على أن تفرض ما شئت"”" . 
المفوضة البضع : هي التي لا تذكر شيئا . 
0( 


أمهر النبي عليه السلام عائشة متاع بيت قيمته خمسون درهما"””". نت نملا 2ع 


)١(‏ مغني ابن قدامة”/ ”الاء وروضة الطالبين /1/ 77/4-7178» وععزا المعلق البيت للأفوه 
الأودي» وحاشية حلية العلماء 5/ 488 . 

(0) روضة الطالبين /ا/ 7/4 . 

() رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق كما في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ؛ / 85» بلفظ : عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ينه على متاع يسوى 
أربعين درهما . 

(؛) هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية » تدعى أم المساكيين لكثرة معروفهاء قتل 
زوجها عبد الله بن جحش يوم أحدء فتزوجها رسول الله ينه ولكن لم تمكث عنده إلا شهرين أو 
أكثر رضي الله عنها ثم توفيت» وقيل: كانت عند الطفيل بن الحارث وما روت شيئًا . سير أعلام 
النبلاء ”/ 71» وشذرات الذهب /١‏ ١٠.ء‏ والعبر .5١‏ 


تقويم النظر ١070‏ 
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- خزيمة أم المساكين'" يب (5١)أوقية‏ ونشاء وأم سلمة متاعا قيمته ٠‏ دراهم". 
قال ثابت: قلت لابن أم سلمة: ما كان عطاها""؟ فقال: جرتين”'' ووسادة 
)5 


حشوها ليف ورحى . وزوجه النجاشي أم حبيبة على 5٠٠١‏ درهم 7 وصقية 


يداتيا غتنوا"أتروق ابحارية افوا رو 


2587 /4 رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عمر بن الأزهر وهو متروك كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري» وقال الهيثمي أيضا في مجمع الزوائد : ورواه أبو يعلى والطبراني وفيه‎ 
الحكم بن عطية» وهو ضعيف 5/ 787» عن أنس» وأبو داود الطيالسي كما في منحة المعبود‎ 
يو كعقن الها ر 0ك ذواوفي فال اليوار » لا جعلمه عق 7امععن أشن ]لمن‎ 
طريق الحكم» وقال: ورأيته في موضع آخر: تزوجها على متاع ورحى قيمته أربعون درهماء‎ 
وإحياء علوم الدين ”/ 77» وقال في المغنيى عن حمل الأسفار 7/ 175-/10: حديث: تزوج‎ 
رسول الله يَيلّه بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت» وكان رحى وجرة ووسادة من أدم‎ 
. حشوها ليف. وعزاه لأبي داود الطيالسي والبزار وقال: ضعيف‎ 

(0) الدارقطني في سئنه 7/ 717 والبيهقي في سننه /٠‏ 8» ورواه أحمد والنسائي كما في نيل 
الأرتظ ات ا 0 

(0) لم أعثر عليه . 

(4:) مسلم في صحيحه في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ”/ ٠١55‏ . 

(5) في أ: غطاهاء ولعلها: أعطاها. 

() في أ: حرتين. 

(0) لم أعثر عليه . 


١,‏ تقويم النظر 
المسألة الثامنة والأربعون بعد المائتين: رمح" . 


هل تقرر الخلوة الصحيحة”' المهر؟ 
المذهب : ل”" . 


عندهم : نعم" . 
الدليل من المنقول : 
لنا * 


قوله تعاكق :8 وإ طلقعموهن ...4 الآيةاء' فالتوضلة"© باللمس :وااحة 
قبل الطلاق» فإن كانت الآية لإسقاط النصف فقد بقى النصف. وإن كانت 
لإيجاب النصف فإيجاب الواجب لا معنى له»؛ ولا تحمل”'' على اللمس 
بالك فإنه”” لو كان في ملا من”'' الناس لم يقرر المهر. فاللمس هو الوقاع . 

قال النبي عليه السلام: «من كشف خمار امرأة فعليه مهرها”'' فألحق 


. في ب لج (77)» وكذا في خاص أ‎ )١( 

. في ب : المصححة‎ )١( 

(9) روضة الطالبين '/ 777», ورءوس المسائل ص 5٠ ١‏ » ومختصر المزني ص 187 )2 
وتخريح الفروع على الأصول ص 776 . 

(:) محفة الفقهاء 7/ 2١5٠‏ ورءوس المسائل ص ٠ ١‏ 5» والمبسوط 0/ .١59-١5/8‏ 

(6) جنورة النقرة اية: /1, 

(5) في أ: فالتوكلة واجبة» وفي ب: فالتوصل باللمس واجبة . 

(0) في ب وج: يحمل . 

(0) فى ب : كأنه . 

)اقفن أده 

)٠١(‏ الدارقطني في سننه ؟/ 0”, بلفظ : ومن كشف:خمار امرأة ونظر إليها فقد 
وجب الصداق, دخل بها أو لم يدخل بها»؛ وقال في التعليق المغني عليه: في - 


تقويم النظر 6 ١‏ 


غير السس بالمسون تقال عه وق اشعنه لفون "تقوو عله الهزة جما 
ذنبهن”" إن جاء العجز من قبلكم'" ؟ نبه على أن الواجب عليهن التسليم لا 
عير . 

الدليل من المعقول : 

لجا* 


خلوة خلت” عن المسيس فلا تقرر المهر كالفاسدة» وعلى هذا نسلم أن 
التكاح معاوضة» ويلزمهم سقوط المهر على قياس المعاوضات» فإن البضع 
الذي هو المعوض بزعمهم قد عاد إليها سليما . 

لهم : 

أتت بالتسليم الواجب عليها فينبغي أن يتأكد الواجب لها من العوض 
كمالو سلم الدار المستأجرة » وذلك لأن الواجب عليها تسليم هو غاية 
وسعها فاستحقت ما لها بما عليها لتتحقق”*' المقابلة» والمعاوضة تثبت" ' لكل 
حمًا على الآخر ثم الزوج بسبيل”" من تقرير حقه بالوطء) فيجب أن 


- إسناده ابن لهيعة مع إرساله. وقال: لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق 
ابن ثوبان ورجاله ثقات . وكذا في تلخيص الخبير 7/ 197 . 

)١(‏ فىأ: لعتبان. وهو خطأ. 

هه 5 00 

0 الا الف الم ا 06 0010 ومصنف ابن أبي شيبة 5/ 0 
تحص الى ين 1 

(4) فى ب: خخلوه عن المستغتى فلا يقهر : 

(5) فى ب: تتحقق . 

ا يت 

03200( 557 مدل : 

(4) في ب وج و أ: بالوطى . 


١),‏ تقويم النظر 


تكون"' المرأة بسبيل من تقرير حقها بالتمكن”" كيلا يضربها . 
مالك : إذا خلا بها وادعت الدخول فالقول قولها'" . 
2 ا" 


التكملة : 


الطريق في تقرير حقها أن ترفعه إلى الحاكم فيجبره على الوطء كما قالوا 
في زوجة المجبوب .2 وقلنا فى زوجة المولى. ثم التسليم والتسلم متلازمان» 
فلما لم يوجد (التسليم لم يوجد)' التسلم» والفرق بين الإجارة ومسألتنا 
أن يفهم أن الاستيفاء يتتضمن حصول الغرض للمستأجر وفواته في حق 
المؤجرء والمقتضي لقرار العوض فواته في حق المكري"' تحقيقًا لمعنى الجبر 
وقد تحقق الفوات عند التمكين" » أما هاهنا فبالخلوة لا يفوتها شىء لأن 
منفعة البضع لا تفوت" إلا بالاستيفاء. وكذلك الحر إذا أجر نفسه فهو 
بالتمكين يعطل نفسه»ء والضابط أن فوات المعقود عليه فى جهة*”'' الوفاء 


)١(‏ في ب: أن يكون للمرأة. 

(0) فى ب : التمكين» وفى ج: بالتمكين . 

69 الإشراف على مسائل الخلاف 11 

(8) المغني لابن قدامة 5/ 5 1/7. 

(6) مابين القوسين ساقط من ب . 

030 فى ب وج: المكتر ف : 

(0) في ب : التمكن . 

() في ب : يفوت . 

(9) فى س : من جهة الوقاء . 
فرافيك فده لقال : ْ 
الوطء فى الدبر لا يحصل به إحلال ؛ لأنها ماذاقت العسيلة ولا الإحصان؛ لأنه 
افئلة عاق وله كاذل هذا غير كامن :بولا محص لتاسيكق اللي والعدكم لان 


تقويم النظر // ١‏ 


امم --- د 
ل 


- ذلك لحق المرأة وحقها بالوطء في القبل وبكارتها باقية فإذنها صماتها"'' . 


امرك 2 أسلم.ونافع”" قالا : وطء النساء شي أدبارهن مباسم'*' : 
وهو مذهب الإمامية*) . 
نفل غزمالك أنه قال ها أدركت أجذا اقتدى يد فى دين يشك أنتوطة الساء دى 


أدبارهن حلال”"' » والعراقيون من أصحابه ينتكرون ذلك”'' . 


نج ران 


. 37 مغني ابن قدامة /ا/‎ )١( 

(0) هو زيد بن أسلم»ء مولى عمر بن الخطاب» أبو أسامة» من المتقنين» فقيه عابد علامة» لقي ابن 
عمر وجماعة» وكان له حلقة للفتوى والعلم بالمدينة . قال أبو حازم : لقد رأينا في حلقة زيد 
ابن أسلم أربعين فقيهاء أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيديناء له تفسير القرآن يرويه ابنه 
عبد الرحمن . توفى سنة ست وثلاثين ومائة . 
(كتا نف تاضين علماء الأ مضنان فى م والفتن 812/1 اشدارات الدهي 151/1 

() هو نافع الديلمي مولى عبد الله بن عمرء أبو عبد الله فقيه المدينة» كان من جلة التابعين» بعئه 
عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن» روى عن عائشة وأبي هريرة. كان من سبي 
أبرشهرء من المتقنين» توفي سنة 111 هء وفي كتاب مشاهير علماء الأمصار ص »8١‏ مات 
نه الى (عذزات النهت11 ماج و الع 017 

(4) المغني لابن قدامة /ا/ 37 . 

(5) المختصر النافع للحلى ص ١57‏ » وقال: فيه روايتان: أشهرهما الجواز على الكراهية» ومثله في 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ؟/ 707٠١‏ . 

(7) تكملة المجموع للمطيعي /١6‏ 59465» ومغني ابن قدامة 1/ 3١‏ . 


١‏ تقويم النظر 

المسألة التاسعة والأربعون بعد المائتين: رمط”"' . 

إذا وهبت المرأة صداقها من زوجها. 

المذهب : يرجع عليها بقيمة نصف ال مهر''' في القول المنصور'" . 

عندهم : لا يرجع وهو القول الثاني”*' ش 

الدليل من المنقول : 

نذا 

الاي الع :1 

وجه الدليل أنه أثبت الرجوع إلى النصف إن أمكن» وأجمعت الأمة 
على أنه إن لم يمكن رجع إلى القيمة . 

لهم : 0 


)١(‏ في ب لد 75» وكذا في خاص أ. 

(0) فى س: الصداق. 

() روضة الطاليين /9/ 715: وحلية العلماء 5/ 58٠١‏ . 

(:) روضة الطالمين /ا/ ”2 والهداية مع البناية ؟ / ل" 

(6) المقصود قوله تعالى : وإن طلّقتموهن . .. # الآية . 

(1) بياض فى ب وجء وبخط مغيار في أ» ونصه: (إذا اختلف"'' الزوجان في قبض 
العيداق تقال الومحيةة والعافى: :فى يحضي الثلاةا لعر هركو الحرك فيه تعغيل 
الصداق قبل الدخول كما كان بالمدينة إذا اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج. 
وإن كان قبله فالقول قولها'"" . 


. الإفصاح ؟/ 1737», وليس فيه وأحمد بعد الشافعي‎ )١( 
. في النسخة أ: القول لهاء وما أثبته هو ما في الإفصاح‎ )0( 


تقويم النظر ١7/4‏ 


500 

لنيا:: ظ 

مطلقة غير نمسوسة فثبت'" للزوج عليها نصف المهر بإثبات الله تعالى 
عند الطلاق» ولو كان عين”' المهر تالفة كان له قيمة النصف. والخارج عن 
ملكها كالتالف في هذا المعنى فلا يمنع ذلك عوده إلى ملكه كما لو وهبته”" 
ا ووهبه لها وكما لو ابتاعه منهاء ولا يمنع ذلك عوده إليها مجان" 
كما لو وهبت لعبد الزوج . 


لهم : 

الصداق عاد إليه منها فلا يرجع إليها عند الطلاق بشيء كما لو كان ديثا 
فأبرأته منه» ذلك لأنا لو خلينا والقياس كنا إما أن نرد الصداق كله إذا”' عاد 
المعوض إليها سليما أو نقرره كله لآن الزوج يسط"' ملكه كالعتاق في ملك 
اليمين لكن الشرع حكم برد النصف وقرر النصف ثم كان (تقرير النصف”" 
مسندا) إلى أصل العقد فكان الرد كذلك فملكها النصف غير متقرر" . 

ماللف:+ 37 


. في ب : يثبت‎ )١( 

)١(‏ في ب: غير. 

(') في ب: وهبه . 

)لقان مهفا را 

00( 57 إذا. 

. في أ: مسقوط‎ )١( 

(0) في ب : تقرير مستند . 

(4) في ب : مقرر . 

(9) الإشراف على مسائل الخلاف ١١١/7”‏ . 


م١‏ تقويم النظر 


الخصم هو المدعي كون الهبة من الزوج مانعا من الرجوع فعليه الدليل» 
فإن قيل : إنما يعدل إلى القيمة عند فقد"'' العين وعين الصداق قائمة في يده 
فليمسكه عن جهة الصداق» ذلك لأآن الهبة موقوفة فإن سلمت العاقبة عن 
الطلاق سلم ما قدرناه من هبة وإن طلق انصرف إلى جهة الصداق كالزكاة 
تعجل قبل مضي الحول فنحكم'" بكونها زكاة (بشرط سلامة'*' النصاب)». 
فإن لم يسلم كانت صدقة» الجواب : إن إمساكه عن جهة الصداق يعارضه 
إمسكاه عن جهة الاتهاب فما المرجح؟ وبالجملة لا نسلم عود الصداق إليه؛ 
فإن معناه عود ملك الصداق لا عينه”"' بدليل المسائل المذكورة» والطلاق لا 
يفسخ'"'' عقد النكاح ولا عقد الصداق حتى ينتقض الملك فيه. وإغماهو 
إسقاط ملك البضع. ولكن الشرع أثبت للزوج ملكا جديدا في نصف 
الصداق لكونه بذل المال في طلب مقصود ولم يحصل له مقصوده. ونعلم”" 
ظاهرا أن الزوج إنما يقدم على الطلاق لضرورة فنجبره” على المهر مع فوات 
المقصود إضرارا به فأعطاه نصف المهر وقد تعذر هاهنا بخروج الصداق عن 
ملكها فرجع إلى القيمة . 
() مغني ابن قدامة 5/ ١"”/ا‏ ”"الاء والمبدع 5/ .١99‏ 
(17)افن | نمك 
فيه 58 فيحكم . 

(1) مابين القوسين فى ب : سلامة بالنصاب . 
(0) فى ب : لا عود عيئه . 

000 585 لا نفتح . 

(0) في ب: ويعلم . 

() في ب : لتخيره كل المهر . 


تقويم النظر ١8م‏ 
المسألة الخمسون بعد المائتين: رن" . 
إذا تزوجها على ثوب هروي . 
مدهب" :نيدت السمة واو امور ال 
عندهم: التسونة صحمهحة وننفي الورشتط 3 
الدليل من المنقول : 
6 
لهم:. ا" 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
المسمى مجهول فيفسد» ويجب مهر المثل كما لو قال: ثوبًا أو حيوانا 


. في ب: له 75, وكذا في خاص أ‎ )١( 


(9) روضة الطاليين /ا/ 7565. 

(:) الاختيار مع المختار 7/ ٠١77‏ . 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أء ونصه: «هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد: تملكه» وقال مالك: لا يستقر ملكها له إلا 
بالدخول أو موت الزوج وما لم يدخل بها أو يمت عنها فهو مراعى لا تستحقه 
متهوة العقد انا تتحق نص 

69 بياض فى ب وجء وبخط مغيار في أ ونصه : «وأما اعتبار مهر المثل فقال أبو حنيفة : 
يعتبر بقراباتها من العصبات خاصة» وقال مالك : يعتبر بأحوال المرأة في جمالها 
وشرفها ومالها دون نسائهاء وقال الشافعي : يعتبر بأقربائها من عصباتها دون 
عيرق رعق الخون تل7 : 

)١(‏ الإفصاح لابن هبيرة ؟/ ككل ونان كيه لا بن أو يك 

2 الإفصاح لابن هبيرة "/ 3 » بتصرف بسيط . 


تقويم النظر 
“م١‏ 


ا 5 00 ْ ال ا ا 
مطلقين» وتأثيره''' أن المسمى يراد'" للوصول إليه وجهله يمنع 
الضعات '' فتعارضن '" الواضمة غره. 

لهم : 

لبحهية فال" انا مال فصح مع جهالة الوصف كتسمية الشرع 
الزكوات وأسنان”" الديات» ذلك لأن البضع ليس مالا . 

وتأثيره أن العقد يصير التزامًا”" بمال ؛ لأنه عدم بالإضافة" إلى 
المعاوضة وابتداء التزام”' المال صحيح من الجهالة. دليله'''' : الإقرار 
بالمجهول . 

مالك : وافق أبا حنيفة”"" . 


7 031 
احمدل: ف 1 


. في ب : وناشزه‎ )١( 

00( فى ب : يزاد: 

(9) في ب : لا خلاف . 

(:) الصفات : ساقطة من ب . 
)0( فى ب : متعارض . 

(0) فى س : تسمية مال بإزاء مال . 
0ع ايسان الدات: 
ل انان 

الا قاف 

. في ب: الزام‎ )2٠١( 

ا 0 

. 1١7 /7 الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١١( 
الكافي ادر دام ان‎ 2) 


تقويم النظر ١‏ 

التكملة : 

فنع" دعواهم أنه ليس بمال ونسلمها وندعي التقوم ولا نسلم أنه 
التزام”" ابتداء إذ قد بذله في مقابلة شيء وإذا كان متقوما فالقيمة الشرعية 
أولى» ولو صح ما قالوه من النزول على الوسط صح أن يزوجه إحدى بناته 
إذا كان له ثلاث كبرى ووسطى وصغرى ويصرف إلى الوسطى»؛ ولوجب'" 
أن يصح"”* التسلم* على هذا الوجه» فإن قالوا: الصداق أحد عوضي'""'' 
التكاح» فصح مجهولاً كالبضع فنقلت”" فلا يصح”" غير معين كالبضع ؛ 
ولأنه ليس" إذا لم يعتبر في أحد العوضين لم يعتبر في الآخر كالقبض في 
السلم والمعتبر الوصف"" , فإن قالوا: جهالة مهر المثل أكثر» فالجواب : 
مهر المثل يجب بتلف البضع عليها بعقد النكاح وما يجب بالإتلاف يصح"'"' 
أن يكون مجهولاً وهاهنا عوض يجب بالشرط والتسمية فلا يصء''" 
مجهولاً كالعوض في البيع والإجارة . 


وخ كاد وماج 


هيه اليه اذوه 


)010 00 يمنع . 

(؟) في ب: الزام . 

(5) في ب : ويوجب . 

(5) في أ: يقبح . 

(5) في ب: السلم . 

() فى ب: عوض . 

(0) في ب : فنقلب فيقول . 

() فى ب : فلا يصح مجهولاً غير معين . 
(4) في ب : لمس . 

() في ب : والتعيين والوصف . 
)1١1١(‏ في ب : فيصح . 

)١١(‏ في ب : فلم. 


8 الع ه # عه« له هه له له ا # هن ## له ل## # # # ### ### # ا ### سوه 


هوامش هذه المسألة : 

ابن أبي ليلى : يعتبر مهر المثل بالأم والخالاات”" . 

الأصل في المنعة قوله تعالى: # ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4" 
فعندنا أنها واجبة”"» وعندهم مستحبة”'»» والنص ورد في المفوضة إذا طلقت قبل 
الفرض والمسيس حيث ليس لها نصف مهر” . 


. 197 /5 البناية فى شرح الهداية 5/ 59 7» وحلية العلماء‎ )١( 
152: (19)اسنوارة البقرة» ايه‎ 

(5) تكملة المجموع للمطيعي /١5‏ 55717», وحلية العلماء 5/ .0٠١‏ 
(؟) الكتاب مع شرحه اللباب ”/ 19/8 . 

)0( المهذب مع التكملة /١١‏ م036 


تقويم النظر ١6‏ 


لوحة 59 من المخطوطة أ : 

إذا خالعت في مرضها فمهر المثل من رأس المال وما زاد من الثلث”" 
خلافًا له" وقوله تعالى : ف( لعدتهن 14" أي في عدتهن”' "+ يوالعدة : الظهر 
الذي لم يصبها فيه . قال الله تعالى: 9 وتضع الموازين القسط ليوهم 
القيامة 14” أي في يوم القيامة”". واعلم أن النبي عليه السلام طلق حفصة 
ثم راجعها". واعلم أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وطلاق 
الحائض”" مكروه'' » وطلاق المولي ومن قضى عليه الحكمان واجب''''. 
وطلاق الموافقة مكروه' » وطلاق من بينهما”""'' نبوة”"'' مستحب”'2. 
ومسألة حل الجمع بين الطلقات 7 لوا 


. 00/ /5 روضة الطاليين /ا/ /781» وحلية العلماء‎ )١( 

(0) المختار مع الاختيار 7/ »١6١‏ والمبسوط 6/ .1١‏ 

(") سورة الطلاق» أآية: .١‏ 

() فى ب : أي عدتهن بإسقاط «في» » وانظر : أحكام القرآن لابن العربي 
00 

(6) اسار الاشباء آنه 2 2307 

() تفسير ناصر الدين البيضاوي مع المصحف ”/ 17 . 

©© البيهقي في سننه في الخلع والطلاق 1/ 5" والنسائي في سننه : باب الرجعة 
7/5 7. 

() فى ب: وطلاق الحيض فمكروه. 

)01 الوانيوهم تكملة ا للعمرع :115 وهاه مرما” 

. 18 /1/ وحلية العلماء‎ 235٠١ /١١ المهذب مع تكملة المجموع‎ )٠١( 

(0 المهذب مع تكملة المجموع /١١‏ 590. 

(0) بيتهما: ساقطة من ب . 

. في ب : بئوة‎ )١( 

. فى ب: ينبني‎ )١5( 


١85‏ تقويم النظر 


المشروع وغير المشروع. وقبول''' المشروع يطلق بمعنى المباح ومقابله غير 
المشروع بمعنى المحظور والمكروه. وقد يطلق المشروع بمعنى الموضوع شرعا 
فا او شكيا او شوطاء ويقابله”" غير المشروع بمعنى المعرض عنه الملغى”" 
في حق الأحكام إذ قد”'' يقسم الشرع إلى شرع الإباحة والإطلاق» وإلى 
شرع الوضع والاعتبارء ثم الوضع يقسم إلى ما وضع على وفق المصلحة 
العامة والحكمة' الكلية وتسمى عزيمة9©؛ وإلى ما وضع على خلاف 
الأصل لحاجة أو ضرورة خاصة فتسمى رخصة» وننظر هذه المسألة إلى 
مسألة التخلي”" من جهة كون النكاح عندهم سنة فنقيضه بدعة. ونقول : 
النكاح تأباه الحرية. واعلم أن من لم يدخل بها ليس في طلاقها سنة ولا 
بدغة وكذللك .وخر :وهنا" إذا كانت حاملا أ ضشغيرة أو آبسة"؟ مدوإغنا 
السنة والبدعة فى طلاق المدخول بها إذا كانت حائلاً من ذوات الأقراء» فإذا 
قال'''' لإحدى من لا سنة ولا بدعة في طلاقها : أنت طالق للسنة أو للبدعة 
وقع في الحال"''' » واعلم أن العدد ليس فيه سنة ولا بدعة عندناء وإِنما 


. فى ب : فيقول‎ )١( 

7( 27 أو يقابله . 

فيه 8 ت: الملغا. 

(8) فى 1 اخرذا قن نسي 

(5) فى ب: والحكم. 

(1) في ب : غريه . 

(0ا) اق هه التحلي: 

للا ١‏ أركاتك , 

0 الواتييع يله الدع 13 14> وروضة الطالبين 8/ /. 
)قيضم : كال: 

130 المتاميقم كيل العيوع ان ه41 


تقويم النظر ١1‏ 
تعلق الفكة :والندعة بالوقة::فإذا قال" أدق طالق ثلذثا للسينة و:فإن كانق 
في زمان السنة”" أعني طهرا لم يصبها فيه وقعت الثلاث» وإن كانت في 
زعا الدع نيتم مها شر عقي :رناة المناو رن ادال: ]دفي 
فأنت طالق فهذا قد أوقع”'' طلاق البدعة وأثم به” . 

وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق» فقد أوقع طلاق السنة» وإذا قال : 
أنت طالق ملء مكة”' أو ملء الدنيا وقعت واحدة» لأن الطلاق حكم فإذا 
وقع وقع في جميع الدنيا'" » قال أبو حنيفة : تقع” بائنة”*' 4 اذا قال انيت 
طالق أكثر الطلاق وقع ثلانًا لأن الطلاق وقع ثلاثا؛ لأن الطلاق يوصف 
بالكثرة””"» إذا قال: أنت طالق أكمل الطلاق وقعت واحدة سنة”'''» إذا قال 
لها: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر 
فكلمها وكلمته لم تطلق ولم يقع العتق"'''' » إذا قال لها وهي واقفة في ماء ظ 


جار: إن وقفت في هذا الماء فأنت طالق وإن خرجت فأنت طالق فوقفت أو 


. فى ب : فإذا قال لها‎ )١( 

() المهذب مع تكملة المجموع 177-517١ /١6‏ . 

(6) المهذب مع تكملة المجموع /١6‏ 187 . 

0 المهذب مع تكملة المجموع /١6‏ 57 » وحلية العلماء /٠‏ “اا 

(0) روضة الطالبين // لالاء والمهذب مع التكملة /١١‏ 557 » وحلية العلماء 
/ا// 5/. 

( في ب : يقع ثانية . 

(9) المختار مع الاختيار ”/ 211١‏ وحلية العلماء /1/ 4 . 

. 505 507 /١6 المهذب مع تكملة المجموع‎ )0١( 

() في المهذب مع تكملة المجموع /١0‏ 077 . 


١4‏ تقويم النظر 


خرجت لم تطلق» لأن الماء الذي أشار إليه لم تقف فيه”' » إذا قال: أنت 
طالق إن شئت فقالت: قد شئت إن شئت فقال: قد شئت لم تطلق”" . لأن 
المشيئة خبر عما في نفسها'" من الإرادة وذلك لا يتعلق”'' بشرط ؛ لأنه إخبار 
عن فعل ماض فلم تقع'”' مشيئتها بوجوب مشيئته ؛ ولأنها أخرت الجواب 
ويجب على الفور"' . 


2 جح ررح 


() المهذب مع تكملة المجموع /١6‏ 071/6175 . 
»)0 المهذب مع تكملة المجموع /١6‏ 2 . 

(©) في ب : نفسهما . 

(4) فى ب : تتعلق . 

(5) في ب : فلم يقع مشبها بوجود . 

() في ب: الفورة. 


م2 الث ث2 


مسائل الخلج والطلاق 
المسألة الحادية والخمسون بعد المائتين : رنا"" . 


ماهو الخلع''" ؟. 

المذهب : فسخ على المنصور حتى لو تكرر لم يحتج إلى محلل " . 
عندهم : طلاق وهو القول الآخر”” . 

الدليل من المنقول : 

0 


0030 1 3 


)١(‏ في ب : لو5”. وكذا في خاص أ. 

)١(‏ الخلع : أن يفارق امرأته على عوض تبذله له وفائدته : تخلصها من الزوج على 
وجه لا رجعة له عليها إلا برضاهاء وعقد جديد. كما في المطلع ص .51١١‏ 

فر المهذب مع تكملة المجموع 5٠ /١5‏ **". والتنبيه ص ١١7١‏ وحلية العلماء 
65 . 

() المختار مع الاختيار ؟/ 73, وْتحفة الفمهاء ”/ .١94‏ والممسوط 5/ .١١‏ 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه : «الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ قال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: هو طلاق بائن» وعن أحمد رواية 
أخرى أنه فسخ وليس بطلاق » وعن الشافعي كالمذهبين»”" . 

() بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه : «هل يملك الأب أن يخالع عن ابنته 
الصغيرة بشيء من مالها؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يملكه؛ وقال 
رانك ل 


)010( الإفصاح لابن هبيرة "/ 01 
68 الإفصاح لابن هبيرة "/ ١16‏ . 


١4٠‏ تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 
لناء 
فرقة تعرب عن صريح الطلاق ونيته » فكانت فسخاء كما إذا اشترى 
المملوكة (إذا عتقت"' الأمة تحت عبد فاختارت الفراق) والخلع يشعر 
(بمعنى'' الفسخ) كخلع العظم والثوب». وعلى هذا'" القول لو نوى به 
الطلاق لم يصح لكونه صريحا في معنى الفسخ”*'* » وقد تقول هو ظاهر 
في الفسخ”*'' وبالنية يصرف إلى الطلاق 
فرقة متعلقة بسبب يختص التكاح» فكانت طلاقًا كما لو طلقها على 
مال؛ ولأنه لو كان فسحخًا ما صار بالنية طلاقًا كما أن الطلاق لا يصير بالنية 
مالك : ف') 
حول :305 , 
)١(‏ في ب : وأعتقت الأمة تحت عبده أو حارت الفراق . 
(5)فى بت لعتق السبع» 
() فى ب اا 
66 الإشراف على مسائل الخلاف ”/ »١١5‏ والقوانين الفقهية ص ١05‏ » والتفريع 
للباجي 5/ 11 . 
0) المقنع مع المبدع 4/ 275377 وا ار 88 وعدي راد 
ومغني ابن قدامة /٠‏ عع ” 


يك 


62 فى ب : 


تالو لو كان نتييا سقط الب فل المسيي يغلي دنا متقظ اهبر 
فى الجانبين» بيانه أن الممسوسة إذا اختلعت سقط مهرها لكن لزمه مهر المثل 
الوطم و انان يعوا ز:قيه 88 0 العوا زناه راقبا عليه و ككذ لاك فى غير 
العووية: نإنها معدو السشعيد لمان كان تمق السو معة العام 
سقط لبر كل 3ل1ة لو كان قي" عار على عوفي_ ديل كماد 
العقود. قلنا: ليس مال الخلع عوضاء وإنما هو مال قد أثر عينا"' للزوج في 
الخلع» وبذلك نطق الكتاب العزيز فالخلع فسخ. الال راتكن طلسن 
الخلاص والمسألة دقيقة لأن قبول العقد للفسخ يحتاج إلى دليل من نص ولا 
نص» أو بقياس على عقد قابل للفسخ يدعي أنه مشبه لعقد النكاح في علة 
قبول الفسخ» وللقياس مسلكان. أحدهما: القياس على ما ثبت في النكاح 
من أنواع القطع وهو ثلاثة : الطلاق وارتفاع النكاح ضرورة الرضاع وأمثاله. 
وأنواع الخيار كما في الجب والعنة والمعتقة”*) تحت العبدء والمسلك الآخر 
قياس النكاح على العقود”" الثابتة» والحرف أن النكاح عندنا قابل للفسخ . 


)210 فى ج : "2 
(6) فى ب وج : عا 
(*) في ب وج: فسخ المال زايدا طلب . 
(5) من أ: سقطت (والمعتقة) . 
)00( فو انوا المعقود. 
قر انك نه اكنال : 
فائدة الخلاف إن قلنا : هو فسخ لم ينتقص به عدد الطلقات ولا يحتاج إلى نية 
الطلاق» وبالجملة أنه متى كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع ونوى به الطلاق”'؛ كان 
طلاقًا . 
داود : لايصح الخلع إلا عند الخصام'" . 
(1) حجلة العلماء 7/5 612858 
(0) المغني لابن قدامة /ا/ 04 . 


بدا تقويم النظر 
طاؤفن :"لأ ينجور أن:راأخل أكنوعا أعطاه”” . 


الزهري : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة. أو رده 


والرجعة”"ا 


ع وضع نودي 


)١(‏ المغنى لابن قدامة /ا/ 057 . وحلية العلماء 5/ ”57 0» وعبد الرزاق فى مصنفه 
الو ركو العمون 0010/6 ْ 

0( المغنى لابن قدامة /ا/ 057». وعبد الرزاق فى مصنفه ”/ 590 » وحلية العلماء 
١ 60/5‏ ظ 

() المغني لابن قدامة // 04» وتكملة المطيعي للمجموع /١5‏ 76057. وحلية العلماء 
220 


المسألة الثانية والخمسون بعد المائتين: رنن”" . 

هل يلحق المختلعة طالاق؟ 

لاهن : لأ ودوإن كانت معت 

عندهم : يلحقها الصريح دون الكناية”" . 

الدليل من المنقول : 

لباه 

قال عليه السلام: «امختلعة لا يلحقها صريح الطلاق, وإن كانت في 
العدة)' . 


لهم : 
قال تعالى : ل الطّلاق مَرَتّان 4” إلى قوله طفن خفتم أَلاً يقيما حدود الل 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4" إلى قوله : © فإن طَلّقَهَا فلا تحل له من 


)تيه ل نالل وكدايى خاصن ١‏ . 

030( المهذب مع تكملة المجموع /١١‏ 0" 

(6) الجوهر النقي 1/ 27117 وععزاه لأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن العمت 
وشريح وطاوس والزهريء والمبسوط 6/ ,١!8‏ وتحفة الفمقهاء؟/ 2١1806‏ 
ورءوس المسائل ص 5٠0‏ . 

() البيهقي في سننه في : باب المختلعة لا يلحقها الطلاق / 7117» عن أبن عباس 
وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجهاء ٠‏ قالا: لا يلزمها 
طلاق ؛ لأنه طلق ما لا يملك . قال: وبمعناه رواه سفيان الثوري عن ابن جريج وهو قول 
الحسين التضترق 6 واين أبى شيبة فى مصنفه 0/ ٠٠6 ١١9‏ وهو قول ابن عباس 
وابن الزبير. 

(0) سورة البقرة.» أآية: 9؟1؟7. 


١0‏ تكرت انان 


بعد 04" شرع الخلع عقيب الطلاق الرجعي» وبين أن الطلاق الثلاث”" إذا 
وقع فوت الحل» وقال عليه السلام : «انختلعة يلحقها الطلاق صريحا ما 


فر 


دامت في العدة) 

الدليل من المعقول : 

لجا 

الطلاق شرع لقطع النكاح» ولا نكاح في المحل فلا يقع الطلاق كالمعتدة 
عن الشبهة والمفسوخ نكاحهاء دليل المقدمة الأولى : أن من طلق انقطع نكاحه. 
دليل المقدمة الثانية : أن الخلع فسخ ولا وجود للمفسوخ”'' بعد الفسخ . 

لهم : 


لم يوضع الطلاق لإزالة الملك فلا تفتقر”' صحته إلى ملك». ونقول : 
طلاق صدر من أهله في محل تحت" ولايته فينعقد كالطلقة الثانية'"' فى حق 
الرجعية” . وذلك لأن حكم الطلاق الحرمة لا إزالة”' التكاح» فإنه مراد 


. ومن س: سقط : ١له من بعد) » ومن ج: سقط : من بعد)‎ 2»772١ سورة البقرة» أية:‎ )١( 

(؟) في أ: الثالث:. 

(9) الجوهر النقيى على سنن البيهقي 1/ 27117 ونصه : اعن يحيى بن كثير قال : كان 
عمران ن حصين وابن مسعود يقولان فى التى تفتدي من زوجها: لها طلاق ما 
كانت في عدتهاء وقال : وا ننه الها رما الماع زائين ف شعي د 
مصنفه 6/ .١١9-1١1١1/‏ 

(5) في أ: للفسوخ . 

(6) فى ب : يفتقر . 

(10) في ب وج : تجب ولايته . 

0070 ل 

0 0 الرجعة . 

0( 5-5-6 لإزالة . 


الشرع فلا نفهه'" له مزيلاً» والعدة من آثار”" النكاح» فإن فيه ملك حل 
وملك يد والعدة إبقاء ملك اليد . 

فزالك 73" 

او 0 

التكملة : 

المعتمد أن الطلاق تصرف تمليك”' يملك النكاح ويستفاد منه فينقطع 
بزوال ملك النكاح كالظهار والإيلاء والرجعة والخلع والإبانة» فإن قالوا: 
العدة من حقوق النكاح بدليل ثبوت النسب والنفقة والسكنى» فإِن انتعمى 
النكاح من وجه فهو باق من وجه. فليكن ملك الطلاق آخر ما يرتفع تغليبًا 
لجاب الحظرء قَلنا” هلا طردتم ذلك في الخلع والإيلاء والظهار. فهذه 
نقوض صريحةه ,2 وينتقض بالعدة فى حق من انفسخ نكاحها بالردة» ثم 
العدة وجبت عندنا لحق الماء المحترم لا حقًا للنكاح» فعدة الوطء بالشبهة 
والنفقة منوعة إلا في حق الحامل لأجل الحمل والسبب هو عندنا من أثر 
النتكاح السابق حتى إذا تراخت الولادة لم تحدمل''' العلوق إلا في العدة لم 
0 وأما السكنى فمسلم وهو حكم عدة وجبت عقب" الطلاق لا 


. في ب وج : يفهم‎ )١( 

1ف امن 

فر الإشراف على مسائل الخلاف ؟/ 7, والتفريع ”/ ./١‏ 
(:) مغنى ابن قدامة /ا/ 08 . 

0( ا تصرف يملك . 

() في ب : يحتمل» وفي ج: يحتمل . 

(0) في ب : يبت . 


() في ب وج: عقيب . 


١45‏ تقويم النظر 


حكم النكاح» وأما سكنى النكاح فقد انقطع بدليل أن وجوب السكنى في 
التكاح يسقط برضا"'' الزوجة وهذا لا يسقط . 

والحرف أن ملك الطلاق يثبت بناء على النكاح ؛ لأنه قاطع” له هذا 
عندنا» وعندهم يثبت ابتداء كالبيع وأمثاله . 


ونع اخ واج 


(0) في]أ: ما طلع . 
هوامش هذه المسألة : 
أبو ثور : إذا كان بلفظ الطلاق ثبتت الرجعة”" . 


قال الحسن البصري : إن طلقها في المجلس حقها'". 


200 المغنى لابن قدامة /ا/ 89 وعزاه له 2 والمهذب مع تكملة المجموع /١5‏ 5”5, وحلية العلماء 
5/ 015. 
00 المهذب مع تكملة المجموع /١6‏ 160 


تقوو لتر ١417‏ 
المسألة الثالنة والخمسون بعد المائتين : رغم" ' 
المدذهب : باطل"" : 


عندهم : صحيح” " ' 

الدليل من المنقول : 

لا 

قال النبي عليه السلام : ولا طلاق قبل النكاح)" | 
000 


)١(‏ في ب : لح (278, وكذا في خاص أ. 

(0) الوجيز ”/ 59». 58» وروضة الطالبين // 58 . 

(") المختار مع الاختيار 7/ ١5٠‏ » ورءوس المسائل ص ٠7‏ 5 » والمبسوط 5/ 1137 . 

(5) رواه البزار من طريقه بلفظ : دلا طلاق قبل.نكاح ولا عتق قبل ملك»؛ كما في 
التلخيص الحبير ”7/ »7”1١١‏ والبيهقى فى سننه /ا/ 7١‏ . 

00 سافن نين ره رريخلا عقا اذى ا لرتطيعه 1 ز[ة شق لافنا بف مدل أل 
يقول : وكات الذا رفانت ظاتن» "تم إن إبانها تلرعا وتوومدها وو سودت الصفة 
وهى دخول الدار فقّال أبو حنيفة ومالك: إن كان الطلاق الذي أبانها به 
دون الغلاث عادت اليمين''' في النكاح الثاني وحنث بوجود الصفة» وإن كانت 
ثلاثّالم تعد اليمين"' » وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما: تعودء والأخرى: لا 


تعود)”"' . 


10" في١‏ : إليمن.: 

(؟) الإفصاح لابن هبيرة 7/ »١47‏ وآخر العبارة ناقص فهو كما يلي : وللشافعي ثلاثة أقوال: 
أحدها: كمذهبهماء والآخر: تعود عليه اليمين ويقع عليها الطلاق سواء بانت. بالطلاق الثلاث 
أو يما دونهاء والقول الثالث: لا يعود اليمين على كل حال . 


ل تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لعا : 

من لا يملك الطلاق المياشر لا تنعقد له صفة الطلاق» دليله : الصبى 
والمبعتون"" :و التعليق عقيل سهب الطللاق"" + لأناقولة: اتخوطالق نين 
وقد ذكرهء فإذا قال: إن'" دخلت الدار فقد أتى بكلام آخر يعمل به”* 
للحاجة فيكون شرطًا دخل على الحكم لا على السبب فما أعدم قوله: أنت 

التعليق عقد يمينء فلا يشترط في صحته وجود ملك النكاح كاليمين بالله 
تعالى» ذلك لأنها شرط وجزاء عقد على نفسه به أمرا ماء وكذلك تكون 
الأيمان فهويتصرف في نفسه فلا”*' يفتقر إلى سوى محلها وهو نفس 
الحالف . ظ 

مالك :إن عين ذلك بمدة صح وإلا لغا" . 

أحمد : وافق في الطلاق» وفي العتق روايتان”" . 

التكملة : 

معنى التطليق إيقاع الطلاق» ومساق كلامهم أن التطليق تصرف في 
)١(‏ في:ب: المجنون بدون واو العطف . 
(0) في أ: لا قوله . 
00 فى ب وج: إذا . 
(:) «به): ساقطة من ب وج. 
)0( في ب وج : ولا. 
0530 القوانين الفقهية ص ١505‏ . 


(0) هداية أبى الخنطاب ”7/ ١7‏ . 


تقويم النظر 4 ١‏ 


الطلاق مقدر شرعي شرع بناء لا ابتداء» فإنه شرع لقطع النكاح». فكان شرعه 
قبله عبثاء ويتأيد بالتعليق المطلق» فإنهم وافقوا على أنه لا يقع» صورته : أن 
يقول لأجنبية : إن دخلت الدارء فأنت طالق» وإنما لم يصح لانتفاء الملك وإلا 
هو أهل لإيقاع الطلاق والصيغة مفيدة'" » ولم يعدم سوى الولاية» وإن 
سلمنا أن التعليق يمين لكن نقول: شرط صحته كونه'" في ملك» والحاصل أن 
وقوع الطلاق مبني على انعقاد اليمين وانعقاده مشروط بكون الطلاق معلوم 
الوقوع وهو محل النزاع . إلزام لو قال لأجنبية : تزوجتك على ألف وطلقتك 
على مائة فقالت: تزوجت وقبلت الطلاق انعقد التزويج ولم يقع الطلاق» 
والخصم يدعي ملك التعليق قبل النكاح فهو المطالب بالحجة . 

والحرف : أن عندنا التصرف في الطلاق دون ملكه لا يتصور. وعندهم 
التعليق ليس طلاقا في الحال» وإنما يصير”" طلاقًا عند وجود الصفة . 


(0ا هن فقيل 
(0) فى أ: لكونه. 
69 في أ «لم يصر)» بدل: (يصير) . 
هوامش هذه المسألة : 
صورته في العام : كل امرأة أتزوجها أو كل عبد أملكه طالق أو حر" » وفي 
الخاص تزوجت فلانة وملكت فلانًا أو في القبيلة الفلانية”" . 
قال الحسن البصري : إذا قال: إذا طلعت الشمس أو جاء الليل فأنت طالق طلقت 
في الخال لأن النكاح لا يكون مؤقتا بالزمان» ألا ترى أنه لا يصح أن يتزوجها شهر”" . 
للإمامية : كل طلاق يعلق على شرط لا يقع”" . 


(1)وءوسن السائل هن 41/7 

(0) المغني لابن قدامة /ا/ ١57‏ » وعزاه لسعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة ويحيى 
الأنصاري وربيعة ومالك . 

() شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام / 55, ”/ 2١15‏ والمختصر النافع ص 7١7‏ . 


0 تقويعالنظر 
المسألة الرابعة والخمسون بعد المائتين: رند”"' 


المذهب : مباح والأولى التدرج فيه١٠""ا‏ 
- 00 


عندهم : بذعه 

الدليل من المنقول : 

لنا : 

قوله تعالى لالجا يكم اطلام اللساوما لم تمسرو 71 
وقوله تعالى : فإ فطلّقوهن لعدتهن 4” . وقوله تعالى : 9 وإن يتفرقا يغن””' 
اللّه كلاً من سعته ©”"" كما قال : ( فانكحوا 2# . 

2-00 فقال: «بانت منه 
بشلاث في معصية الله ٠‏ وطلق رجل زوجته بين يديه ثلانا فغخضب. 
وقال: «أتلعبون بكتاب الله ؟ !''' » وقال: «تزوجوا ولا تطلقواء فإنه يهتر 


. في ب: لط 74, وكذا في خاص أ‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 8/ 4 » ورءوس المسائل ص 5*4 . 

(9) المختار مع الاخختيار 7/ ١157‏ ؛ ورءوس المسائل ص ٠88‏ 5 » والمبسوط 1/ ؟ . 

(:) سورة البقرة» أية: 5175 . 

(5) سورة الطلاق» أآية: ١‏ 

() في أوج: يغني» وهو لحن. 

(0) سورة النساءء أية: .١7٠‏ 

() سورة النساءء آية: 7. 

(9) البيهقي في سننه في الخلع والطلاق 7/ 27727 بلفظ قريب منه عن ابن عباس . 

29١(‏ رواه النسائي فى سننه في الطلاق : باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ 
١117-25‏ » وقال صاحب بلو 00 : قال النسائي: رواته 
م 0 ع" 


له عرش الرحمن)”" . «وأبغض المباحات إلى الله الطلاق)”2 » وقال تعالى : 
الطلاق مرتان . .. 74" الآية . 

الدليل من المعقول : 

لا : 

الطلقات الثلاث تملوكة ومشروعةء فلم يكره إيقاعها جملة كطلاف 
الأربع نسوة. دلي المشبووغية الارانت: ونقول: طلقات جاز تفريقها على 
الأقراء فجاز تفريقها على أيام قرء”'» واحد كطلقات أربع نسوة. وتقريره أن 
الملك دليل الإباحة . 


لهم : 

أصل الطلاق محظور بدليل الآثار المروية وهو نظير النكاح المستحب 
فكان مكروها والواحدة رخص فيها فبقينا" في الزائد على الأصل» وكون 
الشرع شرع الطلاق سببًا ورتب عليه حكما لا يدل على حله بدليل الزنى 
والسرقة والظهارء فإنه نصبها أسبابًا للأحكام وهي محرمة . 

فالك 7 


: وقال العجلوني‎ .771١ /١ عن علىء وكشف الخفاء‎ ١ الفردوس بمأثور الخطاب ؟/‎ )١( 
وذكره في ترجمة عمرو بن جميع»‎ 2١91١ /١؟ قال الصغاني : موضوعء» وتاريخ بغداد‎ 
. 551/9 والجامع الصغير / 2747 ورمز له بالضعف. وكنز العمال‎ 

( البيهقي في سننه في الخلع والطلاق 1/ 2.757 عن ابن عمرء وكنز العمال 
4 »© بلفظ مقارب له. 

(”) سورة البقرة» أآية: 7179 . 

()افن درن 

(4) فى ب : فبقينا . 

90د قراف على مانا تلاقف نماو العو لمر للردير ماعل اقنية 
الدسوقي عليه 7/ 2.7١‏ والقوانين الفقهية ص ١5١‏ . 


أحهك: ووارتان37, 

التكملة : 
جامعها فيه إذ الحيض زمان النفرة والطهر الذي جامعها فيه زمان فتور 
الشهوة والطلقة الواحدة تحقق الخلاص» والزائد عليها واقع في محل 
الاستغناء” . الجواب : نعم الطلاق على خلاف قياس النكاح ولكن النكاح 
على خلاف الأصل لأن الحرية فى المحل تأباه» فكان الطلاق رد إلى الأصل 
كالعتاق في ملك اليمين» نعم يتقرب بالعتاق؛ لآنه إسقاط لمحض حق العبد 
والطلاق لا يتقرب" بهء فإن النكاح يتعلق بحق الشرع والنبي عليه السلام 
طلق عند الحاجة) ويتأيد بتكميل المبعض وتأبيد الموقت وتصحيح”* المعلق 
والمبهم وكل هذا يناقض ما قرروه. والاسباب تنقسم إلى ما شرع للعباد 
وإلى ما شرع عليهم. ويتبين ذلك في الشمرات» فإن الحد مما شرع سببه 
)١(‏ المقنع مع المبدع 1/ 2551١‏ وهداية أبي الخطاب 7/ 5 5». ومغني ابن قدامة 

ا" 


(90) ف سويت : الاستعن.. 
(©) في أ: ويتقرب . 
لكأل ا#رصعه. 
هوامش هذه المسألة : 
الظاهريون: الثلاث محرمة”" . 
الإمامية: الطلاق بعد الطلاق» وإن كان في طهرين لا يقع إلا أن يتخلل 


بالرجعة”'"', ولايقع الطلاق في الحيض""" ٠‏ ولايقع في الطلاق المبهم " . 
000 البناية في شرح الهداية ؛ / ؟لا”. وحلية العلماء /ا/ 71 . 


() المختصر النافم ص 2777 والبناية في شرح الهداية 4/ 175 7. 
(؟) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام / 14 0٠١.ء‏ والمختصر النافع ص 51١‏ . 


تقويم النظر < ظ لحي 
المسألة الخامسة والنمسون بعد المائتين : رنه”"' . 


الكنايات”'' هل تقطع”'" الرجعة؟ . 
المذهب ا" 
عندهم : تقطع”*' بقوله : اعتدي واستبرئي ر حمك وانكه واحدة" : 


الدليل من المنقول : 
ا ا 


)ف تيه ركد فى حاص »١‏ 

(0) الكنايات: جمع كناية وهي ما هو مستترهء المراد من قولهم : كنيت أو كنوت 
الشيء إذا سترته» كمافي البناية شرح الهداية 5/ »57١‏ والصريح: ماهو 
مكشوف المراد. البناية شرح الهداية 5/ 52٠١‏ . 

(9) في ب : يقع . 

(84) روضية الطالين 6 ا 

(5) في ب وج: ينقطع . 

(7) الظاهر أن العبارة هكذا : «تقطع إلا بقوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة 
كمايدل على ذلك : النتف ,757-3775١ /١‏ والكتاب مع اللباب 5/ 1151 
. والمختار مع الاختيار ”/ 217775 والفتاوى الهندية /١‏ 770 والهداية مع 
البقاية 81/5 

(0) بياض فى ب و.ج»ء وبخط مغاير فى أ» ونصه : «الكنايات الظاهرة متى كان معها 
ناعون و نر تاراق وتم اناك بسر را" واه نأل لزي دوق ولت كيان 
فدخير لبها افع "ار لي 


(1) فى <١‏ شو 
(6) الصواب: «أم». 
0 الإفصاح "/ »١‏ وجعلها من قول أحمد. 


لهم : ا 

الدليل من المعقول : 

لجا 

الواقع بالكناية طلاق» وحكم الطلاق الرجعة» دليل الدعوى أن عندنا 
عي ) التكاح الطلاق”". وعندهم: الطلاق 1 للحاجة ويندفع 

من الآلفة . 


الزوج يملك الإبانة » والمحل يقبلهاء وله أهلية التصرف بالعقل والبلوغ 
فصح كما لو كان قبل المسيس وبعد العدة» وبالخلع أيضا يملكهاء ولا نظر إلى 
المعوض”'' في تمليك ما ليس لهء والمعنى أنه مالك للتكاح» فملك إسقاطه . 
مالك : الكنايات الظاهرة يقع بها الثلاث”* 
)١(‏ بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: 0 


أتى لها وهي نحو قوله : اخرجي واذهبي وأنت مخلاة”" فة 
ا لي 0 00 


التلاك"" ونوا نوع اتسين و تمت ون . 
030 فى ب : وفعم. 
(") الطلاق : ساقطة من ب وج. 
(8) :فى !: العوصن:. 
(5) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ ١79‏ . 
(؟) فى أ: الثلاثة . 
الح 1 


تقويم النظر 16 


أحمد: الكنايات الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة» والخفية يقع بها ما 


انعقد الإجماع على أن الرجعة لا تنقطع”'' بقوله : أنت طالق ولا تحصل 
البينونة» فلا يخلو”" إما إن كان ذلك من حيث أن البينونة غير مملوكة له'' أو 
من حيث أن اللفظ قاصرهء ولا قصور في اللفظ بدليل حصولها بمجرد 
الطلاق قبل" المسيس وإنباء اللفظ عن”' موضوعه في اللسان لا تختلف'" 
بالمسيس وعدمهء وأدل الألفاظ على مضادة النكاح الطلاق» وتمنع”” أن 
القياس يقتضي انقطاع الرجعة بعد الطلاق» ونفرق'' بين الطلاق والعتق 
والإبراء”'' بكون الشرع يتشوف إلى العتق وأمثاله ولا يتشوف إلى الطلاق 
لكن إلى ضده.ء ويلزمهو"" ها اسلهو ةيف الكدا يات الفلارق "7 وال 07 


. 11121117 ومغني ابن قدامة /ا/‎ »1 8١-4 /٠ الفروع 25758270 والمقنع مع المبدع‎ )١( 
. تنعقد » وفي ب : ينقطع‎ 006 (00 

(9) فى ج: يخلواء ومن ب سقطت : «يخلوا. 
0020 

(5) فى ب: ليس . 

(3) فى]!: غير موضوعة: 

552 

00 5-7 يمنع . 

() فى ب: ويفرق . 

60 في ب الا نرى». وفى ج: الابرف: 
)١١(‏ في ب وج : ونلزمهم . 

. الثلاث : ساقطة من ب‎ )١6( 

. فى ب : ويعتذرء وفي ب وج : عن ما‎ )١( 


0 تقويم النظر 


عما قبل المسيس بكون النكاح ما تأكد. ونعتذر”" عن الخلع بأنا لو جوزنا له 
الرجوع أضررنا بالمرأة» ولا نسلم أن الصادر إبانة بل طلاق» بيانه : أن اللفظ 
إذا جعل كناية عن غيره فالمذكور حقيقة هو المنوي المكنى عنه دون الملفوظ”' 
فإن من نادى آدميًا بليدايا حمار كان المنادى الآدمي» يدل عليه أن نية 
الطلاق لابد منها فإذا تبين أن الواقع طلاق ثم الرجعة”" عقيبه مجمه”' 
عليهاء ولا يعنيهم'”*' الاسترواح إلى لفظ الإبانة . 

وتوت ناعنك الآدالة مغين! لشيس :قير ختلو كنة ره وسور عرض ا 
انكف" عه وعندهم : هي مملوكة . 


() فى ب: ويعتذر. 
)١(‏ في ب وج: اللفظ . 
(9) فى ب وج : الرجعية . 
(5) في أ: فجمع. 
)00 ف بعينهم » وفي ب ؛ نعنيهم . 
() في ج : استيفى . 
هوامش هذه المسألة : 
الكنايات : بائن» بتةء بتلة» حرامء خلية» برية» الحقي بأهلك. حبلك على 


غاربك» اذهبى . تقنْعى » اعتدي , وماجرى هذا المجرى”'"' . 


177 /4 وروضة الطالبين‎ ١١79 /7 الفروع 6/ 7817-7585, والإشراف على مسائل الخلاف‎ )١( 
»)ه4فدك3ك‎ ١58 والجامع الصغير لمحمد ص‎ »4 /١5 لا والمهذب مع تكملة المجموع‎ 
ومغني ابن قدامة‎ .574-715 /١ والمختار مع الاختيار ”"/ 1733-15., والكتاب مع اللباب‎ 
ب‎ 7/1١ والمتاوى الفيدية‎ 5525 1 /١ والفتاوى الخانية مع الهندية‎ » 1٠55-1 // 
١ ين"‎ 
. ومعنى هذه الألفاظ : بائن : مفارقة» من البين وهو الفراق‎ 
. خلية : خالية عن الزوج فارغة منه‎ 


برية : بريئة عما يجب من حقوقي . 


وكااايم أ اياك مدا الوا يا رخو ال ب لو تك و بود “بون" لأوك وون ل و ‏ حهة"* ا وو ساك ا راوحل اك وخ هه يفول فل ل خهة الرإهة ١‏ لفبيو هك أ في هادا السك وا ع ١‏ لتر خ معاي دكا ,1015 يع 


وت تن بين 


فد :قال القاقنى بو الطييت لمان رسفي 17 إذااقال زوفيق اتعمل الطلاق لان الراد 
كون الصو 
قال محمد: إذا قال: ليست لى بامرأة ونوى الطلاق لم يقع؛ لأنه خبر هو كاذب 


زم 
0" 


الإمامية : لا يقع الطلاق إلا بقوله : أنت طالق مع النية”" . 


5 وبتة : القطع. وبتلة مثلهاء ومنه التبتل: أي الانقطاع عن النكاح» وسميت البتول لانقطاعها 
عن الأزواج» وسميت فاطمة البتول: لانقطاعها عن نساء زمانها ديئًا وفضلاً وحسبا . 
وحبلك على غاربك : أي امضي حيث شئت»ء والتعبير هنا عن الدابة يكون مقودها على 
غاربهاء وهو ما بين السنام والعنق ولا قائد لها فتذهب حيث شاءت بغير ممسك لها . 
وتقنعي: أي غطي رأسك, وقيل : استتري مني ولا يحل لي نظرك. كما في تكملة المجموع 
الكانية 2115/16 

6 في أ: الماسرخسي» وهو تصحيف, ولعل العبارة: قال القاضي أبو الطيب الطبري عن شيخه 
الممسرجسيء وهو أبو الحسن محمد بن علي بن سهل بن مصلح الماسرجسيء كان إماما من 
الفقهاء الشافعية» من أعلم الناس بالمذهب وفروع المسائل» تفقه بخراسان والعراق والحجازء 
وصحب أبا إسحاق المروزي إلى أن مات» وسمع الحديث من خاله المؤمل بن الحسن بن عيسى 
وأصحاب المزني وأصحاب يونس بن عبد الأعلى وغيرهم. سمع منه الحاكم والقاضي أبو 
الطيب الطبري وغيرهماء وتوفي سنة 7/14 ه عن ست وسبعين سنة . 
(اللباب في تهذيب الأنساب ”/ »١158‏ والأنساب للسمعاني 5/ 17١‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ١١5‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان 5/ .)5١7‏ 

(؟) لم أعثر عليه . 

(5) حلية العلماء 17/ 77. وعزاه لأبي يوسف ومحمد. 

(:) المختصر النافع ص 51١‏ . 


0 ظ تقويم النظر 


لوحة "5 من المخطوطة أ : 

إذا كتب”' بالطلاق فإن تلفظ”" به وقع» وإن تلفظ به ولم ينو لم يقع”” 
لاا انه (الكتابة تحتمل)**' تهويد الخط وتجربة القلم» وإذا 
كتب أنت طالق ثم استمد وكتب إذا وصل إليك كتابي نظرت» فإن فعل 
ذلك لحاجته''' إلى الاستمداد لم يقع الطلاق إلا بوصول الكتاب» وإن فعل 
ذلك من غير حاجة وقع الطلاق في الحال”'' » ولم يتعلق بالشرطء وهذا 
متخل أن يقبول: أنت طالق ثم يسكت ثم يقول: إن دخلت الدار» فإنه لا 
يتعلق بالشرط» ولو سكت لانقطاع نفسه ثم ذكر الشرط تعلق به» واعلم أن 
من أصل الشافعي أن كل قبول في تمليك » فإًا هو على الفور»ء واعلم أنه 
إذا قال : أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانًا وقع الثلاث روسن سوط الما أن سي 
بعده شيء من المستثنى منه”* » إذا قال : أنت طالق أول آخر الشهر قيل : يقع 
في السادس عشزء وقيل: أول اليوم الأخير”' ؛ إذا قال: أنت طالق في 
شهر قبل ما بعد قبله رمضان, الأظهر أنه شوال؛ لأنه أوقع الطلاق في شهر 
وصفه بأن قال''"©: قبل" ما بعد قبله رمضان» ذلك" يقعضي أن قبله 


4 فون الس : ااه 7 

(؟) في ب: يتلفظ . 

اوضر العا لوات ان واااو بويت لاوا لأا 
(5) الع لذن فدات لا 

(60)"فىنب الكتاية يتحتمل ؛ 

(0 ووقة الال :26 

(6) روضة الطالبين // 97 . 

() روضة الطالبين 8/ .١١١/‏ وحلية العلماء لا/ /ا8 . 
)١١(‏ قال: سقطت من ب . 

قن انه فيل 

)١١(‏ 5-0 لت 


يلس عم صم ص سس سم د 


تقويم النظر 6 
رمضان لأن ما بعد قبل الشهر هو الشهم تفسنة قله وض ان”32 . 
وإذقال: إذا طلقتك فأنت طالق وقع ل 3710 
مسألة : إذا قال لها في حال الغضب كناية من كنايات الطلاق لم يقع 
3 ه رة قفالا إ# مر "ا ات ٠‏ تاكن 4 .0 6 ات : 
ل له ا ل ب م فد ا للد لي د 
اختاري» واعتدى» وأمرك بيدك”' » لنا: أن كل لفظ فى الرضا معناه معناه 
في الغضب. ولا نظر إلى الحال يقتضي الشتم» فإن الكنايات التي سلموها 
مسألة : إذا قال: أنت بائن ونوى طلقتين”” وقع خلاقًا لهم”” . 
لنا: أن من ملك إيقاع طلقتين ملك إيقاعهما بقوله : أنت بائن كالحر تحته 
أمة» قولهم : إن هذا اللفظ غير محتمل للعدد”” » وإنما أوقعنا الثلاث لآن 
الثلاث إحدى البينونتين واللفظ محتمل لها فأوقعناها من طريق المعنى لا من 
طريق العدد, لا يصح ؛ لأن لفظ بائن يحتمل ما يفسر به . 
)١(‏ روضة الطالبين 8/ »١٠51‏ وتكملة المجموع .0١5 /١١‏ 
(؟) روضة الطالبين 8/ »١178‏ وهذا فيما إذا كانت مدخولاً بهاء أما إذا لم يدخل بها 
فتقع المنجزة وتحصل البينونة . 
(5) تخلية العلماء 1/17 
(:) تحفة الفقهاء ”/ 167» وذكرها تسعة ألفاظء منها: أنت بائن وأنت على حرام 
ثلانا هي : اعتدى واستبرئي رحمك وأنت واحدة فيقع بها الطلاق الرجعي ولا 
يقع إلا واحدة. 
(5) المهذب مع تكملة المجموع /١9‏ /7؟ . 
030 المختار مع الاختيار ؟/ , ونصه: «ولونوى الثنتين فواحدة». والإشراف 
على مذهب العلماء 5/ .١58-1١51/‏ 
راقن ١‏ #العدة 


”3 [ تقويم النظر 
مسألة : إذا قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه أن يطلقها 
فيه فلم" يطلق وقع عليها الطلاق”" . 
وقال أبو حنيفة : هو على”" التراخي إلى الموت » والشافعي ينظر إلى 
أن إذا عورف" باراسيى س من وأبو حنيفة ينظر إلى احتمالها 
للشرط فهي عنده مثل (أن”*' وقد تجازى) بمتى » قال الشاعر : 
متى تأته تعش و إلى ضوء ناره 2 تجد خير"' نار عندها خير موقدا" 
وهر القائل ؟ تللك تان موس 
مسألة : إذا قال لامرأته: أنت على حرام ونوى تحريمها بغير طلاق لزمته 
كفارة يمين» وكذلك إذا قال ذلك لأآمته” » قال أبو حنيفة : هي يمين يصير 
مسا اي ا '"'"ء لنا أنه كناية في الطلاق فلا 
20 ايند بها لين الى اسار كارا ربسا القارديا يلوم 


)010 فى ب : : ولم . 

(0) روضة الطالبين 8/ ١7”‏ » وحلية العلماء /ا/ 7/. 

(57) على : شافطة من سه 

0 نت طرفي 

(5) في ب : أن وقد يجازا . 

(5) فيأ: حر 

(100) :ايت للخطيقة كمافى التبضيرزة والتدكزة للفعميودى 4531/1١‏ .وان بعتن فن 
شرح المفصل "/ 4 / 676/17 ولسان العات عدب 00 

(1اتووفنة الطاليك اوهل عنما ا كانه 1 ” 

(9) في ب : خالقنا . 

.١9ا/‎ /” تحفة الفقهاء‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ب: يعتقد. 


تقويم النظر "1١‏ 
فإن الكفارة تتعلق عندهم بالحنث لا باللفظ . 

مسألة : إذا قال: هذا الطعام على حرام لم (يتعلق به شيء''' » وقال 
أبو حنيقة : فى ير علق انيف يها الكفا رو ليا أنه لفظ لم يذكر فيه 
فته الله تال كلم يكن 14 ظ 


)2010 ما بين القوسين ساقط من أ. 
(60) تحفة الفقهاء ”/ /ا9١.‏ 


عام جاع وكاخع 


بن ظ نويع التطن 
المسألة السادسة والخمسون بعد المائتين: رنو”" . 
أيصح استعمال الطلاق وكناياته في العتاق؟ . 
المذهب : نعو'”ا ' 
عندهم : ان" 


الدليل من المنقول : 
لنا 0 2 


لهم : 0 

الدليل من المعقول : 

لعا 

(نوى بلفظ"'يحتمله فيقع ما نوى كاستعمال العتاق في الطلاق) 


)١(‏ فى بس : ما١8»‏ وكذافى خاص أ. 

هه المع :0. ْ 

(9) الوجيز 7/ 5 5» والإشراف على مسائل الخخلاف ”/ ١17١‏ » وعزاه لهم وجعله 
موافمًا فى قوله : لا سلطان لي عليك, ولا ملك لي عليك . 

5200 بعك نار ف ١‏ ا سية ةد كان لالت طن كال 
والكرات فقن أب معطلةة جور الحرة بون وان وقال نافد وغوه هن اارن 01 : 

(6) "9" الطلاق:فى حال استقامة الدوجين مكروة عر متحي هند الثللاثة ) وعيد 
أبي حنيفة'" جراد مع استقامة الحال'' . 

() في ب: نوى بلفظه ما يحتمله فيقع ما نوى باستعمال الطلاق في العتاق. 
وكذافي ج. 


(0) في أ: يجوز الطلاق في حال استقامة الزوجين وهو غير سائغ . 
(:) الإقصاح 7/ 1417. 


تقويم النظر زا 


وتقريره أن الملك قيد”"' في المحل» وحجر على المملوك (والطلاق يشعر''' بإسقاط 
ملك”' اليمين)» والطلاق يسقط”'' بإسقاط” الحجر"' » والطلاق إسقاط ملك 


التكاح”"» واستعمال”" المسقط في محل قابل للسقوط من أقرب وجوه المجاز . 
لهم : 
شرط تصحيح'' المجاز هو الاتصال بين اللفظين والمقاربة في المعنى 
الخاص وقد انتهى من الطلاق والعتاق لغة وشرعاء فإن حكم اللفظين شرعا 
مدلولهما"''' لغة والرق ضعف والعتق قوة» عتق الطائر إذا كبر ونبت”""' 
جناحه » وثوب رقيق: أي ضعيف النسج» ومعنى الطلاق غير ذلك . 
مالك'"" : 


0 


اعين اانتي - 
الحكملة : | 
نسلم أن النتكاح رق» وأن الطلاق حل» أما خيالهم في ملك اليمين أنه 


010 في ب وج: قيل . 

(0) فى س وج : (يسقط» بدل : ايشعرا) . 

انها بين قوفي نا قعل مره يننا 

(4:) يسقط : ساقطة من أ. 

(5) فى أ: إسقاط . 

(1) بعد: «الحجرا في ب وج: «والعتاق إسقاط ملك اليمين»» وهي ساقطة من .١‏ 
(0) في أ: والطلاق ملك النكاح . 

0 فى ب : واستعمل . 

(9) في ب : بصحيح . 

)١(‏ في ب : مدلولها. 

. وبنت حباحة‎ 5-5 )1١١( 

(19) الاشراق غلن سانل التلاف: 1/8و بوهوعوائق للكيائعنة: 
)١16(‏ الإفصاح .1١5/8 /١‏ 


1 تقويم النظر 


يعتمدضعفا""' فى المحل والعتق يحدث قوة فهو باطلء فإن علة 
الاستقلال'' في الموضعين هي الإنسانية والملك فيها على خلاف الأصل» 
وعند الزوال يظهر الاستقلال بالعلة اللأصلية» ودعواهم أن الشرع أبطل في 
الررفيق تموة الا سبانية و اده بالبهائم مصادم للإجماعء فإنه”" أمل 
العبادات» وله مالكية النكاح واليمين حتى يصح”*' منهم إنشاء الكتويكاف 
كلهاء نعم لا يستقل الملك عليه فتلقاه السيد لمانع الرق» وعندنا يتملك 
المولى» نعم . يفترقان فى أمرين : أحدهما أن ملك اليمين يثبت إِلزامًا من 
الشرع وملك النكاح بالتزام من المرأة وهذا لا يغير” حقيقة الشيء. والآخر 
أن العبد"' في ملك اليمين أعم ليحصل مقصود الملك بخلاف النكاح» فإن 
حق الزوج (فضل”'"' بهذا القدر من العبد)» وإذا تبين أن الملكين على خلاف 
الأصل فيستثنى فى كل واحد من الأصل بقدر الحاجة . 
6 فى ب : الاستقلال . 
(7) في ب وج: وأنه أهل العبادات . 
ركاف ايفين 
1797( فئ ب وج : حصل بهذا القدر من القيد. 

هوامش هذه المسألة : 

صريح الطلاق”" : الطلاق» الفراق» السراح”" خلاقًا لهم في الفراق 5 


(1) يش الطلاى : الاطلاق من العقدة العتقودة "يتان + أطلقكةالره هه سننةه نطلل 
الرجل. وعدا طلقا أو طلقين» كل ذلك من أصل واحد»ء ويقال: هذا الشيء حلال طلق: أي 
ليس بمشدد ولا مضيق . والسراح من قولك: سرحت الماشية إذا خليت عنها من حظائرها فهي 
مسرحةء كما فى حلية الفقهاء ص ١,7‏ . 

اررض الطاب 65 والفروع ه/ 774, وهداية أبي الخطاب ”/ 3. ومختصر المزني 
ص57١.ء‏ والتنبيه ص ١75‏ » وحلية العلماء لا/ .71١‏ 


#0 هه #0« له« 8« #© #0 #0 8ه« له 0 # ل#ا ا الوا ا# # ## اال ا##اله###ت ا #### ##### ا ## اه 


ث2 لمزم 


- والسراح"''. 
زيد: إذا خير الرجل زوجته فإن اختارته فهى طلقة. وإن اختارت نفسها 
فذلكف 7 


-: . 0 | 4خ 
7 ب . 


(6) البيهقي في سننه في الخلع والطلاق باب ما جاء في التخيير /٠‏ 06» وابن أبي شيبة في الكتاب 


5 تقويم النظر 
المسألة السابعة والخمسون بعد المائتين: رند”"' . 
إذا قال: أنت طالق ونوى عددا . 
المذهب : وقع'"" ' 


ره 


عندهم : تقع واحدة 
الدليل من المنقول : 
000006 


لهم : 2 اد 1 

الدليل من المعقول : 

لما : 

نوى بلفظه ما يجوز أن يراد به فصحت نيته كنية الشلاث فى قوله : أنت 


)١(‏ فى ب: مب 7؛ » وكذا فى خاص أ. 

(؟) روضة الطالبين 8/ 6/اء وحلية العلماء /ا/ "09 . 

(*) فى ب وج : خلافء وانظر المسألة فى : النتف فى الفتاوى للسعدي /١‏ 27717 
والهداية /١‏ 71 . 1 ْ 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: (إنما الأعمال بالنيات»)”' يقع عليه 
ما نوى دون غيره» واللّه سبحانه أعلم . 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغير في أ» ونصه: «أما الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 
أو في طهر واحد يقع ولم يختلفوا في ذلك كلهم ثم اختلفوا بعد وقوعه 
ونفوذه'"'». هل هو طلاق سنة أو طلاق بدعة؟ فقال أبو حنيفة» ومالك: هو 
بدعة» وقال الشافعي : هو طلاق سنة» وعن أحمد روايتان كالمذهبين)»”" . 

() البخاري في صحيحه : باب كيف كان بدء الوحي ١ /١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


6 فى 1 ونفوده» وهوتصحيف . 
() الإفصاح ؟/ 148. 


تقويم النظر /1" 


بائن» ونقول”" : الطلاق فعل يفتقر إلى فاعل ومفعول به» والكل مجمل 
يحسن الاستفسار”"' عنه إن لم يذكر» فإذا ثبت الإجمال» وهو محتمل 


قوله: أنت طالق وصف المرأة بصفة. والذات الموصوفة متحدة'" 
فعيعز'"؟ الضفة القائمة بها :كانت تنه لقرا وقد" نوع ها لآ متعملة لففله 
فبطل كما لو قال : اسقني ونوى الطلاق . 

الل 

أحمد : خالف" إلا أن يقول: أنت طالق للسنة" أو طلقى نفسك» 
فإنه إذا نوى الثللاث وقعت . 

التكملة : 

حقيقة المسألة يتتضح بالبحث عن وجه تأثير النية في اللفظ » ولا أثر لها 
إلا فى تعبين أحد الاحتماللات' سواء كانت متقابلة كاللفظ المشترك أو كان 


)١(‏ في ب: ويقول. 

() في ب : الاستنشا . 

() في ب : متخذة . 

(4) فى ب : فتتخل . 

(5) في ب وج: فقد. 

. ١717 /7 فى ب وج : وفاق» وانظر المسألة فى : الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١( 
و تو كاده وقد أثبت مافى : (أ).‎ 3/١ ا ات‎ 00 

000 مق ان ننانة 6 لا وشرح منتهى الإرادات 8/ 18 

(9) في أ: الإجمالات . 


م51 تقويم النظر 


(أحدها""' أظهر مع التأويلات» أما اللفظ النص”" لا تعمل فيه النية» نعم 
ربما يقترن باللفظ احتمالات لمعان لازمة كالزمان والمكان (فالنية”" إالى 
الصلاة) والصوم وسائر الأفعال» فلو نوى بعض الأزمنة بلفظ الفعل ما وقع 
فمعتقد'* الخصم أن الطلقات التي ينوي عددها لازم اللفظ.ء ونحن نعتقدها 
مدلول اللفظ. ويلزمهم إذا قال: أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث. فإنه 
يقع ولو لم يكن مدلول اللفظ ما وقع بالإشارة» ويلزمهم*' مالو قال 
لوكفيلة: طلق زوجتي ونوى"'' الثلاث فقال الوكيل : طلقت» فإنه يقع 
الثلاث وهذا لا جواب”" عنه» ويلزمهه' إذا قال: أنت طالق”" ثلاناء فإنه 
يقع وقوله : (ثلانًا) تفسير”' لشيء ”2 لأجله كان منصوب(1" ش 


)١(‏ منأ: سقط أحدها. 
(0) فى أ: بالنص . 
الااتو ا اجن إلى للق رنيج المي 
62 فى ب وج : بمعتقد. 
(5) فى ج: ونلزمهم . 
() في ب : وفي . 
030 53 د عد وفى ج: وهذا جواب عنه . 
(0 طالق : مكررة في ج. 
(9) في أ: نغير. 
(1) قبت وجه: لب 
7 القن ا متعم 1 
كو مق هلوا ليا له 
قالعطاء : إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا لا يقع إلا واحدة؛ لأنها 
نانك يفول أنتف طالق” 7 , 


أبى شيبة فى مصنفه 0 / 20 ونسبه لطاوس وعطاء» وحلية العلماء /١/‏ 61 


#ااه هه هاو اهو الهو ااه سواه الهو الهو له ا« الوه« له اله اله لو له هن الو له لوت لهو الهف الهو الهو لو له له هه له له له ا » 
ام بك.؛ ميلا 
203 وت يت 


ان طالق''' » يقع الثلاث'" . 


2١‏ د براك 


2210 في ب : مكررة ثلاث مرات لا أربع . 
030 تكملة المجموع للمطيعي /١5‏ 7 » ونسبه لمالك والليث بن سعد والأوزاعي » وحلية العلماء 
/ 08» وعزاه لهم ولربيعة وابن أبي ليلى . , 


376 تقويم النظر 

المسألة الثامنة والخمسون بعد المائتين: رنح”"" 

إذا قال: أنا منك طالق ونوى الطلاق . 

المذهب : ولع 7 

عندهم : ف 0 

الدليل من المنقول : 

لما : 

قال الله تعالى : «(فانكحوا ما طَاب لكم 4" . وقال اح حت تدكح 
وجا عَيْرَه 04 , وقال: لفلا" تَعَضْلُوض أن ينكحن 4 , وجه الدليل : 
تسميتهما متناكحين فالحكم يعمهما فحكم الطلاق أيضا يعمهما. 


أ 1 0 


)١(‏ في ب: مج 47 » وكذا في خاص أ. 

(7) التنبيه للشيرازي ص ١١75‏ وحلية العلماء /1/ 79 . 

يه المختار مع الاختيار "/ 48,», والهداية مع البناية ؟ / ورعوسن المسائل 
ص7١4.‏ والمبسوط "/ 8/. 

اتسوية الساف هار 1 

(5) حتى ساقطة من ب وج . 

(5) سنؤزة البقرةة آية :517 , 

(0) في ب وج وأ: ولا تعضلوهن . 

() سورة البقرة» اية: .5١١‏ 

(9) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أء ونصه: «الطلاق في الحيض لمدخول بها 
اام ا" يقع)"'' . 


.١417 الإفصاح ؟/‎ )١( 


تقويم النظر 1 

الدليل من المعقول : 

لنا* ظ 

الطلاق واقع بكل لفظ محتمل“''' وهذا محتمل ولا يتقاصر عن قوله : 
اعتدى أوالحقي'" بأهلك. فإنه عبر'" بالسبب عن المسبب وهاهنا قد صرح 
(فإن عليه)”' بالنتكاح”" نوع تكلف وح الها فصير» أن يفول : أن 
منك طالق . 
النكاح”" رق" وله الحبس والمنع . 

مالك : ق0" , 

أحمد: ف29" , 

التكملة : 

المراد بالطلاق الخلاص العرفي''' فهو كقوله : أنا منك باين» وهذا لازم 


62 في ب : فإنه عليه . 


(4) في ب وج : النكاح . 

(1) في ب وج : وحجر. 

(0 فإن النكاح : ساقطة من ب وج . 

() في ب : اق . 

() الإشراف على مسائل الخلاف ”/ ١7١١‏ . 
209١(‏ هداية أبي الخطاب ”/ 4 . 
١0‏ العري»: 


0 تقويم النظر 


لهم» وجميع ما سلموه من قوله : اعتدى والحقي بأهلك ليس من ضرورة 
الطلاق» فإن ألزمونا إذا قال لزوجته”" : أنا منك حر ففيه لنا منع» فنقول : 
يقع الطلاق مع النية» فإن ألزمونا إذا قال: أحللت أختك, فالجواب: أن 
هذه المسألة غير منصوصة" فنقول”": يقع الطلاق حملا على قوله: 
اغقدئ#:وكل ها يدكرونة من هذة المدائل نشنيهة *" بالساكل التى احشييها 
عليهاء فإن” فرقوا بينها فرقناء وبالجملة نطالبهم بالفرق بينها وبين قوله : 
اعتدي» ونفرق''' بما يفرقون بهء وكونها في حبسه'"' لا يدل على ملك كما 
أنه في حبس" الزوجات الأربع عن خامسة وفي حبس زوجته عن 
أختها . 


0 اوه سافط سر و 
(0) في أ: منظومة . 

(9) فى ب: فيقول . 

(4) في ]أ: يشبهه. 

(65) في ب: وإن. 

(0) فى ب: ويفرق . 

(0) فى ب وج : جنسه . 


() في ب وج : جنس . 


ب , 2 
وت ين ين 


هري اللكن دك 


المسألة التاسعة والخنمسون بعد المائتين: رنط”" . 

إضافة الطلاق إلى جزء معين . 

المذهب : وقع وسرى”" . 

عندهم : لا إلا أن يضيفه إلى الوجه والرأس والرقبة والفرج”” . 
الدليل من المنقول : 

يي لي 

لهم : 


قوله تعالى : فطلّقوهن 4 وجه الدليل : أن المضمر هو جماعة الكبييات 
يد لأجزائه. 00 غ فإنها تابعة 00 الطلاق ييل" < يجوز ' 


10 )فى سامة: ؟ #يوكذا فى كتامن ١‏ 

009 الس طن 10ج الى جو باقن بوعل انط ا ااا 

فه المختار مع الاختيار "/ »٠1‏ والهداية مع البناية 5/ 54 .5٠/- 6٠‏ ورءوس 
المبسائل هن او شاط قا 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغير في أ» ونصه: «إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل 
نان ان العلافة كالببو ار جل والإصبع ٠‏ فقال أبو حنيفة : لا يقع إلا أن 
يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء كالوجه والرأس والرقبة والظهر والفرج وكالجزء 
الشائع كالربع والنصف. وأما ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعرء 
فلا يقع عنده)”" . 

(9) سورة الطلاق.» أآية: .١‏ 

(5)'فن اتنا لاخراتيهرة : 

9 اق بعر لاسا 

000 افيها» : مكررة في أ. 


77 تقويع النن 


الدليل من المعقول : 
لها * 


محل النكاح ؛ فكان محل الطلاق كالوجه والرأسء لآن المرأة محل 
فأجزاؤها محل». والبعض'' في محل الطلاق كالبعض في الطلاق» وبعض 
الطلاق كل» كذلك بعض المحل كل في محلية الواقع وصار كالجزء 
الشائع”" . 


لهم : 

اليد ليست محلاً للطلاق فلغت» بيانه: أنها ليست محلا للنكاح وإنما 
محل النكاح المرأة . 

مالك”" : 

أحمد : يقع إذا أضاف إلى عضو لا تبقى الحياة مع انفصاله'”' . 

التكملة: 


كل جملة لا تتجز أ في حكم الطلاق فذكر بعضه كذكر كله بدليل 
الزمان والمكان والجزء الشائع» وصورته أن تقول"': أنت طالق في هذا 


. فى ب: فالمحل‎ )١( 

(9) الحائم #سافظةامن 1" 

(9) الإشراف على مسائل الخنلاف 7/ »١177‏ ونصه: (إذا قال: يدك أو رجلك أو 
شعرك طلاق طلقت»» والشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك /١‏ د 
ومختصر خليل ص .١57-1١51١‏ 

(5) المقنع مع المبدع ا/ 701١7٠6٠١‏ وشرح منتهى الإرادات ؟/ 21١10 1١18‏ 
وهداية أبي الخطاب 7”/ 2١١‏ ومغني ابن قدامة /1/ 747 . 

(4) في ج: تتجزى» وفي ب : تتحزى . 

(5) "فى ١‏ يقول:, 


تقويم النظر 30 


الشهر في هذه الدار» أو نصفك طالق أو نصف طلقة» ونقول: أي فرق بين 
أن يقول: نصفك طالق أو نصفك الأعلى طالق أو الأسفل أو الأيسر أو 
الأيمن؟! فإن سلموافي الأعلى والأسفل ترقينا في العشر وعشر العشر 
ويكون الأمر فيه راجعا إلى حد الإصبع مثلاًء فإن منعوا إذا قل الجوء”' 
نطالبهم بالمرد. فإن قالوا: يكون من مقاصد النكاح والتناسل يلزمهم' '' إذا 
قال: جميع بدنك سوى فرجك, وأرشق صيغة في البيان أن من قال 
لزوجته: إن مسستك فأنت طالق فمس يدها طلقت إجماعا فنقول: إن لم 
تكن اليد الممسوسة منهاء فلا يقع الطلاق المعلق عليهاء وإن كان منها 
فليقع' '' الطلاق المنجز المضاف إليهاء فإن الزمونا بقاء اسم المرأة بعد زوال اليد 
فذلك لأن الاسم الموضوع بإزاء' الجملة فصار كالعسكر إذا انفصل منه عشرة 
مثلاء فإن اسم العسكر باق عليه وإن كان النفر (المنفصل جزء!)”* منه . 


وخ ونم واح 


)١(‏ في أ: الجرؤ. 


(8) فى : بانا. 

)00 1 المنفصلين وسقط : «جزء؛»؛ وفى ب : جزءء والصواب جزءا كما أثبته ؛ 
لأمكى عان. ْ 
هامش هذه المسألة : 


الإمامية : إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها لم يقع”" . 


نانم يتم ات 


)010 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام "/ 1» والمختصر النافع ص 55١‏ . 


ان تقويم النظر 


المسالة البيعون رغد الماتقين 1 
طلاق المكره وعتاقه ويمينه 


المذهب : لا يقع شيء من ذلك”""' : 


عندهم : يقع الجميع " . 
الدليل من المنقول : 
ا 


لهم. 
فول الى : ( والمطلقات يتربُصن بأنفسهن 4 وقوله تعالى اه فإن 
طَلَقَهَا فلا تحل له من بعد 4#" . 


)١(‏ في ب مه 45 وكذا في خاص أ. 

62 التنبيه ص "؟ا١.‏ والوجيز ”/ /أى وحلية العلماء /ا/ ا ره 
على الا بول هن أ 

(") المختار مع الاختيار / 5 »١17‏ والهداية /١‏ 779. 

62 بياض فى ب وجء وبخط مغاير في أ ونصه . «وأما طلاق المكره وعتاقه وجميع 
أعمانه فقال أبو حنيفة : يقع عليه وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع إذا نطق به 
دافعاعن نفسهء واختلفواة فى التوعد الذي يكون معه إكراه» فقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : فوفد انضه ]عر وهر ا كاذ بون يناف أ هر 
اعرد خسنل ثالات روابات: الحننه] : كمذهبهم. وال 6" لاا يكون إكراه إلا 
مع القتل أو القطع أو قطع الطريق»”" . 

(0) سورة البقرة» آية: /717. 

030 سورة البقرة» أية : 37 


تقويم النظر ا 


الدليل من المعقول : 
لنا: 


حق معصوم فلا يقطع بسبب من المستحق كرها كحق”' الشفعة, لآن 
عصمة الملك وحرمته تقتضي”' إبقاء ملكه له ما دام يؤثر بقاؤه والمعنى جلي 
في المناسبة؛ لأنه يتم به حسم”" مادة الظلم والملك المعصوم لا ينقطع إلا 
بسبب صادر منه مضاف إليه من وجه (وإلى المكره من وجه)”'' . 


لهم : 

طلاق صدر من أهله تحت ولايته فنفذ كطلاق الهازل لأن” التتصرفات 
الشرعية أسباب الأحكام على وزان التصرفات الحسية بالنسبة إلى آثارهاء 
وفي اعتبار قول الآدمي بيان شرفه وتميزه عن غيره من الحيوان سيما وهذه 
التتصرفات المتنازع"' فيها لم يشرع طريق فسخها وردها بخلاف البيع 
والإجارة. ظ 

مالك : ق”" . 


أحمد : وافق وقال: الوعيد ليس بإكراه" . 


. في ب : الحق‎ )١( 

(0) في ب : يقتضي . 

6 فى ب: جسم . 

62 في أ: إلى وجه المكره من وجه . 

(5) في أ: إلا في . 

(5) في أ: المنازع فيها لم تشرع . 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ ١17١‏ » والشرح الصغير للدردير مع بلغة 
السالك /١‏ ه0٠5.‏ 

(8) مغني ابن قدامة /ا/ ١١4‏ . 


يف تقويم النظر 

التكملة : 

نسائلهم مايعنون باسم'"'' الطلاق» أيعنون به الصيغة اللغوية, أم 
الصيغة المعتبرة شرعا؟ أما اللفظ اللغوي فمسلم وجوده لكن له'" قالوا: 
ينقطع النكاح به والصيغة الشرعية لم توجد'" والانعقاد والاعتبار وصفان 
شرعيان للفظ المحسوس ثم المعتبر المنعقد ينتتهض”' سببًا ينصب الشرع؟ 
وبيان هذه الألفاظ أن الشارع جعل البيع سببًا مثلاً» والبيع اسم مجموع 
من”*' حروف انتظمت كلمة ثم مجموع كلمات انتظمت كلام فلا" اجتماع 
لها في الجنس""' فاعتبار الشرع معناه إمساك الجزء”" الأول في تقريره. 
وكذلك في'' سائر الأجزاء فتصرف الشرع في كلمتي الإيجاب والقبول 
يربط إحداهما”''' بالأخرى"' . ومثل ذلك في الطلاق يحتاج إلى الاعتبار 


600 فى ب وج : بلفظ . 

اف 1لا 

() في ب: يوجد. 

(5) فى ب : تهص سبا بنصب . 

() في ب وج : مجموع حروف . 

69 فى ب وج : ولا. 

603 فى ب : الجر . 

ل 6 في ب : الون هي 

2)1١١(‏ فى ب : للأخرى:: 
هوامش هذه المسألة : 
وكذلك نكاسيةة" . 


. 785 الوجيز ”/ 51 » وتخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 


تقويم النظر م 


الشرعي فما الدليل على الاعتبار؟ والشرع يراعي المصالح ولا مصلحة في 


هذا . 


لك _ ليا 2 2 


د وطلاق السكران وظهاره صحيحان”"' خلافًا للمزنى . 
قال داود والمزني وربيعة وأبوثور: لا يقع طلاق السكران”" . 


2010 الوجيز ”/ /لا والوجيز ”/ مل ومختصر المزني ص 25١7‏ وحلية العلماء /ا/ ٠ء‏ والأم 
77/6 . ظ 
(0) الوجيز ؟/ 07. والإشراف على مسائل الخنلاف ”7/ 171١‏ » وععزاه للمزني وداود وبعض 
اصحاب أبي حنيفة» ومغني ابن قدامة ا/ 2١1١6‏ وعزاه لربيعة وأبي ثور والمزني وغيرهم. 
وحلية العلماء 9/ا/ ا" ش ّْ 


” تقويم النظر 


اللوحة 54 من امخطوطة أ : 
(قال" : متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاناء اختلف 
الأصحاب في ذلك ؛ ذهب ابن الحداد والقفال والقاضي أبو الطيب إلى 
أنه!'' وقع عليها الطلاق . 
وذهبت طائفة إلى أنه يقع الطلاق المباشر دون المعلق بصفة”” » قال ابن 
القاص : وإن طلق امرأته بصفة وقع الطلاق لمجيء”'' الصفة إلا واحد وهو" 
إذا قال لامرأته : أنت طالق اليوم ثلانَا إن طلقتك غدا واحدة (وطلقها غدا 
واحدة)"' .» وقعت دون الثلاث وحكي هذا عن ابن سريج”" » فإنه قال : 
إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق أخرى قبل التى أوقعها(" 
ملك طلقها وقعت التي أوقعها ولم تقع”' الأخرى ؛ لأنه لو وقعت لم 
تقع"'''هذهالتي أوقعهاء وذهيت طائفة إلى أنه يقع الطلاق المباشر وتمام 
الشلاث من المعلق بصفة'' وبه قال الخصمء فأما من قال: لا يقع عليها 
طلاق'"' أصلاً تعلق بأنه إن وقع عليها ما أوقعه وجب" أن يقع الطلاق 
)١(‏ «قال»: ساقطة من ب . 
() في أ: إلى أنه إذا وقع . 
(5) حلية العلماء :/ .٠١1-1١5‏ والمهذب مع تكملة المجموع /١١5‏ 554., والتكملة 
/١6‏ ١6ه.‏ 
(©) وهو: سقطت من ب . 
(1) مابين القوسين ساقط من ب . 
(0) في ب: شريح» وهو خطأ. 
() في ب : أوقعتها . 
(9) منأ: سقط : «وطلقها». 
)٠١(‏ في ب: يقع. 
)١١(‏ فى بس: «طلا). 


تقويم النظر 5١‏ 


المعلق به لأن الشرط إذا حصل وجب حصوا المشروط» وإذا وقع قبله ثلانَ 
لم يقع ما أوقعه؛ لأنه لا يملك أكثر من ثلاث» وإذا لم يقع ما أوقعه (لم 
يقع""''الشلاث فإثبات هذا الطلاق يؤدى إلى نفيه فلم يجز إثباته 
وإيقاعه""'. قالوا: وهذا مثل ما قاله الشافعي : إذا زوج الرجل عبده من 
حرة بصداق ضمنه لها ثم باعها العبد بالصداق قبل الدخول لم يصح البيع ؛ 
لأنه لو صح ملكت زوجها وإذا ملكته انفسخ النكاح وإذا انفسخ سقط 
مهرهاء لأن الفسخ كان من جهتها قبل الدخول فإذا'”' سقط المهر بطل 
البيع ؛ لأنه هو عرضه فأفسد البيع لأن ثبوته يؤدي إلى نفيه كذلك هاهناء 
ومن قال: يقع”''' المنجز خاصة:» قال: المنجز”” طلاق أوقعه على زوجته 
وهو من يملك الطلاق فوقع» فأما”" المعلق به فإيقاعه يؤدي إلى نفيه ونفي 
المباشرء فيجب ألا يقع ويحسن أن يعلق هذا الطلاق على مشيئة الله تعالى 
ويقول: متى وقع على امرأتي طلاقي دون أن أستخير الله تعالى”" » فهي 
طالق قبله ثلاثّاء وإذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع في ا حال بخلاف إن» 
وإذا قال طالق مريضة لم يقع إلا إذا مرضت, لآن الحال بمنزلة الظرف للفعل 
فلا يقع قبلها" . ولو قال: مريضة كان كما لو نصب ويكون للحنّاء واللحن 


. لم يقع : ساقطة من ب‎ )١( 

(؟) المنهاج مع مغني المحتاج / “791 4 70 . 
(©) في ب وج: وإذا. 

(4) في ب : تقع المنجر . 

(5) في ب : المنجز . 

اقفن ا واماء 

(0) «تعالى» : ساقطة من ب . 

() في ب: عليها . 


0 ظ تقويم النظر 


لا يغير المعنى» قال البندنيجي"" : إن كان نحويا وقع الطلاق في الحال لآأن 
مريضة صفة لها وهذا غير صحيح لأن مريضة نكرة وهي”'' معرفة"". 
«*وإذا قال: أنت طالق ه (0) الاح (7) قال الطبري : تطلق ج (7) وجهه : 
أن ه لا تكون طلاقاء وإنما يكون الموقع منها ج (7) فإذا استثنى (ج )1١(‏ فإن 
كان استثنى الجميع » فلم يصح الاستثناء ووقع الموقع ؛ قال أكثر الأصحاب : 
يقع ب (5)., ولوقال :انك طالق © الأ وفع على 'افنول العلي 11 )2 


ولو) طلقها في مرض مخوف وقيل : قبل أن يعافى”'' لا يقع في أحد القولين. 


يا ص هس 


. النبدبحي : في ب‎ )١( 

(0) فى ب : وهذه. 

02 حل علج ٠١6٠٠6١6‏ ., 

(؟) روضة الطالبين // 55» والوجيز ”/ ”2757 وحلية العلماء لا/ 56 . 
(6) مابين القوسين ممسوح من أ. 

(7) في ب: تعافى» وفي أ: يعافا. 


تقويم النظر 7 


من مسأاثل الطلاق 

المسألة الحادية والستون بعد المائتين : رسا" . 

إذا طلقها واحدة أو ثنتين ونكحت غيره ثم عادت إليه بتكاح جديد . 

المذهب : كان له عليها ما بقي من الطلقات"'' 

عندهم : يملك عليها ثلانًا كما لو نكحت غيره بعد الثلاث”" 

الدليل من المنقول : 

0 

قوله تعالى : : ط الطّلاق مرتان . 0" الآية» وجه الدليل قوله فإن 
طَلَقَهَا فلا تحل له من بعد حَنَئ تدكح زوجا غيره 74" . وهذا مطلق وحتى 
للغاية فيقتضي ما يكون له غاية (والذي يكون له غاية التحريم . ولا نحريم في 

الطلقة الواحدة)”'' . 
قال النبي عليه السلام : «لعن الله امخلل والمحلل له" » وجه الدليل : أنه 

)١(‏ في ب مو > 5 وكذا في خاص أ. 

() التنبيه ص ”218 وتخريج الفروع على الأصول ص 7584 550, والمهذب مع 
التكفلة 2082/١5‏ 

فر الكتاب مع اللباب 7/ 779 »71٠‏ ورءوس المسائل ص 57١‏ . والمبسوط "/ 10 . 

(5 )“سعوزة البقرة + آئ5 84 ١‏ 

(ه )سور البقوقة آرة 17 

() مابين القوسين في ب هكذا : «التحريم في الطلقة الواحدة» . 

)٠(‏ النسائي في سننه الكبرى 5/ »١59‏ بلفظ : لعن رسول الله علا عَينهُ الواشئمة 
والموتشمة والواصلة والموصولة واكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له . 
والترمذي في جامعه في النكاح : باب ما جاء في المحل والمحلل له ”/ 17/8 2 
وقال: حديث حسن صحيح . 


0 تقويم النظر 


ونا محلا الميفن و اممو انمع مكل وسو | دز : 

الدليل من المعقول : 

لكا : 

لم يجد الزوج الثاني محلى العمل» فلا يعمل ؛ لأنه لا حاجة إليه. إنا 
الحاجة عند الشلاث وهي مطلقة ثلانَاء فلا تحل إلا بعد الإصابة''' مسن زوج 
آخر كما لو لم يتحلل النكاح» ذلك لأن الطلقات الثلاث محذورة”' لما فيه 
من إيغار قلب'" المرأة وفوات التكاح الذي هو متعلق بالمقاصد . 

لهم : 

وجد الزوج الثاني محل عمله فعمل» بيانه أنه محلل”*' » وإثبات الحل 
له أصل في الشرع كالطلقات الثلاث. فإن الزوج رفع التحريم» والمناسبة أن 
** وزجر عن الإتيان بهذا الفعل . 
مالك :ق”''" . 


ا ري 
احمد: فى © . 


قبل وطء الزوج الثاني لم يبق له إلا ملك الباقى» والأصل استصحاب 


62 فى ب : محذور. 


(6)ااتى كل العم تقد . 


() الإشراف على مسائل الخلاف 7”7/ ١3717‏ . 
(0) هداية أبى النطاب ”/ 57 ». فى إحدى الروايتين . 


تقويم النظر اا 


الخال في الحكم إلى طريان مغير» والمغير هو الوطء» ولا يصير”'' مغيراً إلا 
بجعل''' الشرع ولا يعرف ذلك إلا بنص أو قياس على منصوص ولا نص 
إلا بعد ثلاث ولم يفهم منه التغيير"' بل فهم منه كونه غاية التحري كانتهاء 
تحريم الوطء للصيام''' بمضي اليوم. فإذا لم يكن تحري لم يعقل انتهاء. 
والوطء لا يناسب التحليل وأي مناسبة بين أن يخالط زيد زوجته فتحل 
لعمروء فإذا انتفت المناسبة انتفى التأثير فبقى غاية محضة.ء فإن قالوا : 
يناسب لكونه عقوبة قلنا: أولاً: لا يكون عقوبة على مباح فإن تفريق 
الطلاق على الأقراء هو السنة عندهم » فكيف يعاقب عليها؟ وهب أنه 
عقوبة» فإنما يكون عقوبة بعد الثلاث فأما قبلها فلا ء وصار كما لو قطع يد 
شخص ثم سرق لا يكون القطع المتقدم عقوبة على السرقة المتأخرة”' » فإن 
العقوبات لا تتقدم'' على الجرائم . 


)١(‏ فى ب وج: يضمر. 
(6) فى ب : يجعل . 
(9) في ب : التعبير . 
(4:) في ب وج: للصائم . 
(8): فى افيا المتأخسر. 
() فى ب : يتقدم . 
هوامش هذه المسألة : 
كل حالف بطلاق أو بغيره فالنية نيته إلا أن يكون الحاكم هو الذي يحلفه فإن النية 
نية الحاكم لأن اليمين تتعلق بظاهر اللفظ عند الحاكم . 
مسألة : وردت من عمان؛ صورتها: رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه يحج السنة 
فأفتاه بعض من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق في المسألة التي ذكرها بأن يقول 
لامرأته : إن حنثت في يميني فأنت طالق قبل ذلك ثلاثًا فإذا قال ذلك ومضت السنة 
ولم يحج لم تطلق؛ وامتنع من ذلك قوم وفرقوا بينها وبين السريجية بأن هاهنا 
انتعقدت يمينه على الحجج. فلا يملك حلها وتلك المسألة علق بها ما حلها قبل أن 


احرف تقويم النظر 


- يعقدها وقضى القاضي أبو الطيب بحل اليمين جريا على القياس”'' . 
الإمامية : من طلق امرأته تسع تطليقات يتخللها تحليلان حرمت عليه أبدا”" . 


. 00١ /١0 تكملة المطيعي على المهذب مع المجموع‎ )١( 
. 3١7 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ”/ 597» والمختصر النافع ص‎ )( 


تقويم النظر ا 
المشألة الثانية والنحون بعد الماثكين :رسن" . 
بماذا تعتبر عدة الطلاق؟ . ظ 
الناقبة لهال "وخر وطلن ثانا وإن كان تدان" , 
عندهم : بالا 5 


الدليل من المنقول : 

ا 

قال النبي عليه السلام : «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء)»”'. ثم قد 
وفينا في جانب المرأة بالعدة؛ فييجب أن نفي في جانب الرجل بالطلاق . 
وقال عليه السلام : «يطلق العبد لتو ينه الرأة بقرءين)"'' . 


لهم : 


قوله عليه السلام : «طلاق الأمة ثنتان. وعدتها حيضتان”" . 


)١(‏ فى ب مز - لاغ وكذا فى خاص أ. 

(اافى وو ادر 

فره الوجيز ”/ 4 . 

(:) المختار مع الاختيار */ ١17‏ » ورءوس المسائل ص ١7‏ 4 . 

(6) الدارقطى والبيهقى من ديت ابن مسعؤة مرفوعا كما فى التلخيضن الخبير 
*/ 1 5ء والبيهقى من سئنه 17/ ."1/٠‏ 1 

030 الجازتفل ف امنده 1 ال 0" 

7ع( 000 » عن ابن عمرء وقال المعلق عليه : رواه ابن ماجه 
والراراق سحدورون والطيرات فى معتهفة رزقال 117 لخييما دمن لاقام 
وقال أيضًا: فيه عطية العوفي» وهو ضعيف. والبيهقي في سننه في الرجعة 
9 "؛ وقال: تفرد به عمر بن شبيب المسلي مرفوعاء وكان ضعيفا . 


57 تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا : ظ 

ملك يختلف بالرق والحرية فاعتبر فيه جانب”' المالك قياسا على ملك 
التكاح» فإن الحر بالإجماع ينكح أربعًا والعبد اثنتين”" . ذلك لأن الحرية 
تشعر بالإطلاق والتوسعة في الإملاك والرق ينبئ عن الضيق”" » والطلاق 
شرع لحاجة الزوج أصلاً وعددا ولذلك فوض إليه فيناسب أن يعتبر فيه جانبه 
كالقسم لما شرع لحاجتها اعتبر جانبها . 

الطلاق لإزالة الحل والحل نعمة وكرامة إذ النكاح يعتمده وهو عد 
مصلحة من الجانبين وحظ الرقيق في النعم والكرامات دون حظ الأحرار 
فكان حال الأمة دون'' الحرة ولهذا امتنع نكاح الأمة إلا في حال عدم الحرة 
ار را ني 0 
بدليل عدة الوفاء . 

مالك : ق0") 


أحمل : 5 . 


(اطقوان قات 

(0) في ب : اثنين . 

(9) في أ: العتق . 

(5) في ب: دون حال الحرة . 

(6) فى أ: لانصبابه . 

(3) الإشراف على مسائل الخلاف ؟/ 194170 . 
(0) كتاب الفروع 6/ 5960. 


تقويم النظر خرف 
التكملة : 
يقولون في الزوج إذا كان عبدا: إنا''' ما أهملناه بل وفيناا" بحق 
التنصيف في النكاح » فوجب أن يكون في هذا النصف مثل الحرء الجواب : 
عن العدة أن التعبد'" فيها غالب حتى وجبت مع تيقن البراءة فالتحقت 
بالتكاليف واعتبر فيها جانب المكلف بها. ومنقولهم رواه مظاهر””* بن* 
اسل وهو تروك توننزلهةعلن الآمة إذاكانة غتل عية:وهو الأكثر 


علد ملع ماو 


)١(‏ في أ: أياما. 

00 فى ب وج: وقت الحق . 

فر فى ب : التعبد» وفى ج : المعيد. 

(4) هو مظاهر بن أسلم المخزومي المدني» روى عن القاسم بن محمد وسعيد المقبري» 
وروى عنه ابن جريجح وسليمان بن موسى والشوري وسعيد بن سنان وأبو عاصم 
النيل» قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ليس بشيء مع أنه رجل لا يعرف», 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث ضعيف الحديث» وقال أبو داود: رجل مجهول 
وحديثه في طلاق الآمة منكرء وقال الترمذي: لا يعرف له في العلم غير هذا 
الحديث وهو غريب لا نعرفه إلا من حديثه . تهذيب التهذيب /٠١‏ 187. 


هامش هذه المسألة : 


قال داود : يحل للعبد أربع نسوة”" . 


ف 2 ا 
< - للخرم ‏ ىه 


0010 مغني ابن قدامة "/ ع6 ونسبه لداود. وحلية العلماء ”/ 5" وعزاه لأبي ثور وداود . 


ل -202020202020-0 ققويمالقظر 
المسألة الغالغة والستون بعد المائتين: رسعه”" 
المبتوتة في مرض الموت . 
المذهب : لا ترث”'' في أصح القولين”” . 
عندهم : ترث في العدة وهو القول الآخر”* 
الدليل من المنقول : 
ا" 


ركان تطلقنين فى سوفن الوك "و قال مقر هن كقات الوه اليا 


)١(‏ في ب : مح -58 وكذا في خاص أ. 

00( في ب : يرث » وهو خطأ . 

فره التنبيه ص ١18”‏ » وروضة الطالبين // ا" 

() الهداية مع البناية 5/ 2554 والمختار مع الاختيار /١‏ لي سي 
ص6١‏ :» والممسوط 5/ .١65‏ 

060( بياض فى ب وج : وبخط مغاير فى أ. ونصه : «المبتوتة فى المرض المتصل بالموت 
ريع عن الى حرينة وبا للقيو احيند ]6 أنا تنه شفط را دكون ل لاع 
الطلاق. وعن الشافعي قولان : أحدهما : لا ترث وهي الأظهرء والثاني : وك 
فول اللجواعة)” 7 : 

() البيهقي في سننه في الخلع والطلاق 1/ 7777» ومالك في موطته كما في المنتقى 
:/ 86 . 

(0) المبسوط 5/ 0606© عن ابن سيريرة.. 


010( الإفصاح لابن هبيرة ”/ 00 :. 


تقويم النظر 5١‏ ْ 
وانتشر هذا القضاء فى الصحابة (فكان إجماعا)”" . 


الدليل من المعقول : 
لنا : 
لم يوجد سبب الاستحقاق فلا يرث كما لو انقضت العدة. وكطلاق 
الصحة لأن السبب النكاح» والطلاق قاطع ولا مانع منه؛ لأنه مباح في 
المرضء» فلو خلينا”" والقياس ما جعلنا النكاح مورثاء فإن زمان الإرث بعد 
الموت ولا نكاح حينذ لكن الشرع نصبه سببًا يكون”" عند نهايته وهاهنا قد 
انقطع . ّ 
النكاح قائم في حق الإرث فصار كما قبل الطلاق» ذلك لأن حقها 
تعلق بما له لآن المرض سبب*'' التعلق» فإذا طلقها فقد رام إيطال سبب 
حقهاء فلا يصح ولو عتق عبده في مرضه لم يصح متهما في إبطال حقها . 
مالك : ف" 
أحمد : ف(" . 
التكملة : 
دعواهم الإجماع لا مطمع فيه فإنه نقل”'' عن زيد بن ثابت قال : لو كان 
)١(‏ في أ: سقط ما بين القوسين . 
62 في ب 1 ولو حليناء وفى ج: ولو خلينا . 
() فى ب وج: يثبت . 


)00( الإشراف على مسائل الخللاف 000 والمنتقى للباجي :/ 86. 
)١(‏ هداية أبى الخطاب ”7/ .1٠‏ 


0ت دنعل 


97 تقويم النظر 


الأمر إلي ما ورثتها ولو سلم سكوت الضد”" ما كان إجماعاء فإن الحكم في 
موضع الاجتهاد وللإمام أن يجتهد. ثم قد روي أنه كان بعد انقضاء العدة 
ولا يمكن قياس حالة البطلان على حالة عدمه» فإنتم لها أن تغسله ولا 
تغسله هاهناء ثم الإرث في محل الإجماع على خلاف القياس فكيف يقاس 
عليه؟ والمعتمد أن سبب إرثها التكاح. كك أثنت بالطلاق التلذاف + ولذلك 
انقطع إرث الزوج منها ولم يبق إلا العدة وعلقتها'' لا تصلح للتوريث 
بدليل حالة الصحة وحالة سؤالها'' وبدليل جانب الزوج وما تعلقوا به من 
التهمة لا أثر له ويبطل بما لو طلقها قبل الدخول وبما بعد العدة وبما لو كان 
ابن عم مكاشح فتبنى”' لقيطًا أو نكح على زوجته ثلانًا أو نفى ولده 
لان ٠‏ فإن كل ذلك نافذ مع التهمة ومنع العتاق والهبة ليس لحق 
الوارث بل لقوله عليه السلام : «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة)''' وعبد الرحمن بن عوف طلق زوجته لسؤالها” . 

(1)فى ١‏ + الكل 


(5)تفن فعناء وفى :حن: فبينا وف بع فنا 

زف)تىى المالهات | 

030 البخاري في صحيحه في الوصايا "/ 1 » ومسلم في صحيحه في الوصية : 
نافع الوصيية الئل 1187/7 وان عاتعي فى منيةه او الوهعانا يانث الراضيدة 
بالثلث ؟/ 497 9404, 00 

(0) المبسوط 5/ .١60‏ 
هوامش هذه المسألة : 


21 هو أبو الحسين بن القاسم الطبري» مصنف الإفصاح, تفقه ببغداد على ابن أبي هريرة . ودرس 
بهابعله. وصنف في الأصول والجدل والخلاف». وهو أول من صنف في الخلاف المجرد. 


#ه ها اله ه# اله#« ا« ا« ه«ا ‏ # ## # ## ######### اه اله »اه 


مكلا <١‏ بيك > قبا 
سدلاحة |4 اصدودج | دوت 


-_- ترث وإن لو . 


(0) 


قال زفر: إن طلقها مريضا ثم صح ثم مرض ومات وهي معتدة ورثت' 


و7 2 وات 


- وكتابه فيه يسمى المحرر » وكتابه الإفصاح الذي يعرف به أيضا وهو شرح على المختصر متوسط 
عزيز الوجود. سكن بغداد ومات بها سنة خمسين وثلشمائة ونسبته إلى طبرستان بفتح الباء . 
(طبقات الشافعية للأسنوي ؟/ 4»؛ والعبر 7/ 587» وتاريخ بغداد 8/ 417» وطبقات 
السبكي "/ 18٠١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات 7/ »571١‏ والبداية والنهاية /١١‏ 18؟)2 
وطبقات الفقهاء ص ١١0‏ » واسمه عنده الحسن . 

)010 تكملة المجموع /١5‏ 2000 ولم يعزه. | 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف "/ » وعزاه لزفرء والهداية مع البناية 5/ 587 . 


6 ظ تقويم النظر 
المسألة الرابعة والستون بعد المائتين: رسد”" . 
بماذا تحصل الرجعة”" . 
المذهب : بالقول ل" 
عندهم: بالوطء أو النظر إلى الفرج» ونزولها عليه وهو نائم» ولمسه 
إياها و0 
الدليل من المنقول : 
ا 


لهم: 


تالاش تبارك وتعاك :2 فإمساك بمعرو قف 000 »قال تعبالن” 


)١(‏ في ب : مط - 59 » وكذا في خاص أ. 

(؟) قال في لسان العرب »١١79 /١‏ مادة رجع : ارتجع المرأة وراجعها مراجعة 
ورجاعا : رجعها إلى نفسه بعد الطلاق» والاسم الرجعة والرجعة يقال: طلق 
فلان فلانة طلاقًا يملك فيه الرجعة والرجعة والفتح أفصح . وشرعًا: إعادة مطلقة 
غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد» كما في كشاف القناع 0/ 77 . 

(*') التنبيه ص 187 » وحلية العلماء / 1505», والأم 4/ 554» وتخريج الفروع 
على الأصول ص 550 . 

(؟:) تحفة الفقهاء ”/ /ا/11 ١178‏ » وهذا النص ساقط من (ب).» والهداية 7/57 5. 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أء ونصه: «الوطء في الطلاق الرجعى يصير 

[اأحينيقة واحيد فى طهر الؤواتون عله ولا يفتقر مع ذلك إلى 
قول ولا نية» وقال مالك: إن نوى الرجعة به له ذلك» وقال الشافعي : لا تصح 
الرجعة إلا بالقول)"" . 

(1) سؤرة البقرة 6 ايه 84 


مراجعا به عند أبي 


)201 ف 1: أن 
(0) الإفصاح ؟/ 198. 


تقويم النظر [ ” 


لور 22-0 


1 وبعولتهن أحق برذهن 04" . 
الذكل عن العقرل 
لذ 


الرجعة سبب''' يقتضي ملك البضع»ء فلا يصح بغير القول كالنكاح. 
وليوا" نقيس مب ا سييه بن تلاعتى أن معدل الم امقر عل الوفان 
ذلك لأن الطلاق قاطع حكم النكاح والوطء ليس مثابة القول» فإنه محتمل 
أن الإشهاد على الرجعة مأمور به إيجابًا واستحبابًا فلا شهادة على الوطء . 

المأمور به الإمساكء والوطء إمساك. فإن قوله: أمسكت في حكم 
الوعدء تحقيقه”' بالفعل فاعتبار”' نفس الفعل أولى» وذلك لآن الطلاق لا 
يزيل الملك ايل يفوت ادن فيفوت الملكاصيروزة "+ ثم لو قلنا: إن يزيل 
الملك فشرطه انقضاء العدة والرجعة تمنع تمام الانقضاء والسبب دون شرطه 

مالك : إن نوى بذلك الرجعة حصلت2© . 

.77/ سورة البقرة» اية:‎ )١( 

(5) الاشيك) : شافط هر فيه 

(4) في ب : ينهى عن ترببه» وفي ج: ينهى . 

(5) فى ب : وتحقيقه . 

() فى ب وج: واعتبار. 

(0) في ب : بضرورة . 

() الإشراف على مسائل الخنلاف ”/ 179 » والتفريع ؟7/ 2736 وبداية المجتهد 
0 


١‏ تقويم النظر 


أحمد : وافق الخصو”" . 

التكملة : ظ 

نفرض”” في اللمس ونقول: فعل من قادر على القول فلا تحصل”" به 
الرجعة كالخلوة. مع أن الخلوة على أصلهم نازلة منزلة الوطء في إيجاب 
العدة وتقرير المهسرء ولا شك فى أن لها دلالة على الرجعة كاللمسء أو 
فرظ فى تزولها عله د نقرر 15+ تمن عن لا عور "لنزترجية را 
فلا تؤثر '"' كاللمس من جهتها وهو نائم» قال الشافعي رحمه الله: لا نتبع إلا 
اللفظ الموضوع للدلالة على الرضا الذي هو نص فيه لا يحتمل غيره» فإن 
الوطء مثلا يدل على إرادة”* (الوطء'" لا إرادة) التكاح» أما إذا أسلم عن 
أختين فوطىئء أحدهما أو أبهم الطلاق والعتاق ووطئ فلا نسلم فيهما”" . 

واعلم أن من مذهبنا أن الرجعة ابتداء حل (لا استدامة حل)”'2 قال 
الشافعي: ولما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بالقول لم تكن”'' رجعة إلا 


)١(‏ مغني ابن قدامة 1/ 787» وهذا غير المنصوص عن أحمد بل أحد الوجهين 
اللذين ذكرهما ابن حامد. وهداية أبي الخطاب 7/ 47 . 


. في ب : يفرض‎ )١( 

(9) في ب : يحصل . 

() فى ب : ويفرض . 

(4) في ب وج : ونقول . 

() في ب : يحل . 

(0) في ب وج : يؤثر. 

(4) في ب : إراقة» وهو سهو. 
() مابين القوسين ساقط من ب وج. 
)٠١(‏ فىأ: فيها. 

010 ذانين اوس ا 
)١١(‏ في ب وج: يكن. 


تقويم النظر 7 ” 


بالقول وهذا تنبيه على أن الفعل ليس في معنى القول في الأبضاع لأن مبناها 
على الاحتياط . 


مغ ” [ تقويم النظر 
المسألة الخامسة والستون بعد المائتين: رسه”" . 
وطاء رحد 
المذهب : حرام" : 


'عندهم : 0 


الدليل من المنقول : 
لا 


لهم : 0 

الدليل من المعقول : 

لنا : 

ملك العقدغليه سبب الزوال» قلا يفي د خل الوطء كال ملك (فى 


)١(‏ فى ب: ن - 00 وكذا فى خاص أ. 

(0) التنبيه ص ”187» وحلية العلماء / ١177‏ وتخريج الفروع على الأصول 
و 

(*) المختار مع الاختيار ”/ ١477‏ » والهداية ”/ 4» والمبسوط 5/ »١9‏ ورءوس 
المنانلن ش١1‏ 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «هل يحرم وطعالمطلقة الرجعية أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : ليس بمحرم وقال مالك والشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى : هو محرم)"" . 

(5) بياض في ب وج : وبخط مغاير في أ» ونصه : «هل من شرط الرجعة الشهادة أم 
لا؟ قال أبو حنيفة» ومالك». وأحمد: ليس من شرطها الشهادة بل هي مستحبة ‏ 
وقال الشافعي في أحد قوليه : الشهادة شرط فيهاء وعن أحمد مثله»”" . 


.١98 الإفصاح ؟/‎ )١( 


تقويم النظر 4" 
المكاتبة)'" ومنهاج إثبات السببية في المسألتين"" واحدء فإن ملك النكاح 
واليمين ينقطع بعد الطلاق والكتابة وملك الإنسان لا ينقطع إلا بسبب من 
جهته ولم يصدر منه'" سوى الطلاق» والأصل في الأبضاع الحرمة والحل 
عارض بخلاف الأموال » ولهذ”' يطلب في كل امرأة دليل الحل وفي كل 
مال دليل الحرمة . 

بقاء الملك دليل بقاء الحل. ودليل بقاءالملك وفوع الطلاق الثاني ولا 
يجوز أن يدعي زوال الملك وبقاء العقد. فإنهما متلازمان ولهذا لم يصح فيه 
شرط الخيار المنافي للملك ويدل عليه ظهار الرجعية» فإنه يصح مع أن" 
حكمه التحريم . وكذلك قوله: «أنت على حرام» ينعقد ويوجب الكفارة» 
وتحريم المحرمة محال . 

مالك : ق9 , 

أحمد : روايتان" . 

التكملة : [ 

سلموا أنه تحرم الخلوة بها والمسافرة”” بها لا على قصد الارتجاع. ومهما 
حرمت الخلوة فالوطء'' أولى ؛ لأنها لأجله تحرم. ونقول: الطلاق في 
)١(‏ في المكاتبة: سقط من ب . 
(6) في ب: المسيس . 
فر فى ب : ما. 
(5) في ب: أنه حكمة . 
(5) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 179-1178 . 
(1) هداية أبي الخطاب 7/ 5١‏ 17 . 


عم» تقويم النظر 


الأصل ضد النكاح. ولو كانت بعد الطلاق كما كانت قبله لما احتسب عليها 
بالعدة» لأن الإجماع منعقد على أن العدة جعلت قضاء لحق النكاح أو 
الوطء؛. فلا يقع في صلب"'' النكاح» وإنما تقع بعد اختلاله» ولذلك إذا 
قال: مهمااستنقيت براءة رحمك فأنت طالق» فإذا طلقت لزمها 
الاستئناف» وإذا أبانها وشرعت في العدة ثم نكحها انقطعت العدة الواقعة 
بعد البينونة» حتى لو مضت بقية المدة في صلب النكاح وطلقها في النكاح 
بعد المسيس يلزمها العودة إلى العدة"''' بعد الطلاق وما '' مضى في صلب 
النكاح تعتد”'' به والرجعية””' عندهم جارية في صلب النكاح . 


60 فى ب : الغد. 
0 فى ب وج : ومهما. 
() فى ب وج : لا يعتد به . 


(0( فى ب وج : والرجعة. 


تقويم النظر 505 


اللوحة ه5 من المخطوطة أ : 

إذا وطئ المولي هل تجهب" عليه الكفارة؟ قولان:2: الروك عو 
وبه قال العراقىء وإذا (طلبت"" المرأة الفيئة) أو الطلاق لزمه أحدهماء فإن 
لم يفئ فهل يطلق ال حاكم عليه» قال في القديم : لا يطلق عليه» وإنما يضيق”*' 
عليه حتى يطلق. وفى الجديد: بلق ا 3 والطلاق الواجب على 
المولي رجعي'"'' » وبه قال مالك و3" خلاقًا لهج" 3 فإنهم قالوا: 
يقع بائنا””'' بانقضاء العدة. إذا قال لزوجاته : والله لا أقربكن» قيل: يكون 
موليًا من الجميع» وقيل: إنمايكون موليًا من التي تبقى أخيرا إذا وطىئ 
صواحبها"'" » إذا قال: أنت علي كأمي إن" أراد به التوقير لم يكن ظهاراء 
وكذا'" إن قال: مثل أختي فإن أراد التحريم كان ظهاراء وإن أطلق”*" لم يكن 
(5) المهذب مع التكملة /١5‏ 485» وحلية العلماء /ا/ ١5/8‏ . 
(6) المهذب مع تكملة المجموع ,.47-941١ /١5‏ وحلية العلماء 1/ .١6١‏ 
000 المهذب مع تكملة المجموع /١1‏ 07 
(0) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ ١57‏ . 
(8) هداية أبى الخنطاب ”/ /؟ . 
(9) تحفة الفقهاء 7"/ ١ .7١0‏ 
)2٠١(‏ في ب: ثانيا. ظ 
)١١(‏ روضةالطالبين 8/ /ا778-7, وحلية العلماءا/ »١060-1١65‏ وتكملة 
)1١(‏ في أ: وإن أراد به. 
)١:(‏ فى ب وج : طلى . 


0" تقويم النظر 


ظيا 0 واعلم أن الكفارة تجب بالظهار» والعود أن يمسكها زمانًا يمكنه فيه 

الطلاق فلا يطلقه”) » قال الل وا العود: العزم على 

الوطء . قال أبو حنيفة : الكفارة شرط إباحة الوطء وليست واجبة عليه فإن 

وطئ قبل أن يكفر فقد فعل محرماء ولم تجب”*' عليه الكفارة ويقال له: لا 

يحل لك الوطء ثانيًا حتى تكفر” » وجاء فى تفسير قوله تعالى: #ثم 

يعودون لما قالوا #”" , يعني والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول 

قطعوه” بالإسلام ثم يعودون لمثله. وجه آخر: ثم يعودون لا قالوا بمعنى 

مداركون ها كالواكها يقال عاداعت'" على ها افسمية اى :دار كن 
(واعلم أن من شرط الفرع ألا يكون معلوم الحكم بالنص (فإنه إذا علم 

بالنص"''' ء وعدينا إليه ما يخالفه لم يجز وإن عدينا إليه ما يوافقه فهو 

عبث"'' » قالوا: فالرقبة'' منصوص عليها فى كفارة الظهار وكفارة القتل 

واستعمال النصين من غير قياس ممكن فلم قسته”"'" أحدهما على الآخر؟ 

010( المهذب مع تكملة المطيعي للمجموع /١1‏ 8 

(0) روضة الطالبين 8/ .707٠١‏ 

(©) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ .١6١‏ 

(4) هداية أبي الخطاب /١‏ 48 . 

(7) الكتاب مع اللباس 1/ /719-715. 

629 سورة المجادلة» أية : 5 

69 فى ب : ثم قطعوه. 

(9) في أ: عنث . 

0( مابين القوسين مكرر في (ب) . 

. فى ب : عنت‎ 21١10 

(2)1 فى ب : كالرقبة . 

)2 في ب : قسم . 


تقويم النظر 0 


والجواب أنا''' تعرضنا لحكم النص بالمنصوص عليه فيما هو عام فيه» وذلك 
جائز بيانه"2 أن قوله: « فتحرير رقبة 4”" ليس نصا في أن”؟ الإيمان ل 
يشترط لكنه يشعر به لعموم الصيغة”2 ونحن عرفناه بالقياس وحملنا الرقبة 
المطلقة على الرقبة السليمة بطريق التخصيص كما حملنا السارق المطلق”" 
على سارق النصاب» ومن شرط الفرع أن تكون علة الأصل بائنة”"' فيه), 
ومن شرطه ألا يتقدم في الثبوت على الأصل مثاله : قياس الوضوء على 
التيمم مع تأر انعم عه والتحقيق فيه أنه لابذ أن يعتقد"" لأفتنقاز 
الوضوء إلى النية ذلالة سوق م فتعضد'"'' تلك الدلالة بدلالة أخرى. 
فإذا اعتقدنا''' عليه دليلاً لم يمتنع الاستدلالبالعيه”” وعنان ا ا 
العالم يدل على قدم الصانع لكن ليس وجود الصانع حاصلاً بهذا الدليل: 
ومن شرطه ألا يقاس الفرع بالأصل في التخفيف والتغليظ والشبوت 
والسقوط. والتحقيق أنه متى كانت العلة الجامعة للفرع والأصل مناسبة 
لج" تنل بالافتراق)297 , 


010 فى نسيا: انام" 

اجات قاقد مناتط ا 

(”) سورة المجادلة» آية: ٠م‏ 

(:) أن : ساقطة من أ. 

(0) في أ: لا مكررة. 

(1) فى أ: الصنعة . 

)فى #3 والمطلق: 

() في ب: أن يكون علة الأصل ثانية . 
(9) فى ب : وأن يعتقد. 

)دروي فك 

بأكااف ب اعتدنا: 

(15) العم متتطاين ١‏ 

. فى ب : لم ينل‎ )1١7( 

)١:(‏ المستصفى للغزالي خا ا 


0" تقويم النظر 


الإيلاء والظهار والكفارة 
المسألة السادسة والستون بعد المائتين: رشو”" . 


الم 
المذهب : بعد المدة يوقف على الفيئة”" أو الطلاق* . 


)10- 


عندهم : يقع الطلاق بمضي المدة 
الدليل من المنقول : 
لها : 


قال الله تعالى : «إ للّدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4”' وجه 
الدليل : تسميته إيلاء لا طلاقاء وتقديره بالمدة فمن جعله طلاقًا فعليه الدليل . 


لهم: 


قال الله تعالى : «إ للّذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر © , وجه 


)١(‏ في ب: نا > 01 وكذا في خاص أ. 

5 الى ة افع قافل مين الى يوان :ناه :]اذ حلفي ومثئله : تألى وائتلى » والألية : 
اليمين» والإيلاء شرعا: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى» أو صفة من 
صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر» كما في المطلع 
0 

(*) الفيء : هو الرجوع إلى الجماع الذي حلف ألا يفعله. كما في الزاهر ص 7777 . 

(8) فى أ: والطلاق . 

00( امات كيل لصون امس ١‏ والأم ه/ 77 . 

.7١ 7 ورءوس المسائل ص 577 » والمبسوط‎ 274١ /” الكتاب مع اللباب‎ )١( 

(0) سورة البقرة» آية: 777» والتربص : التأنى» والانتظار والتأخر مقلوب التصبرء 
كما في الصحاح /١‏ 1881 كه ريطن 

(8) شورة البقزقة آية 7 79 


تقويم النظر 500 


الدليل : أنه قدره بأربعة أشهر فمن زاد على مدة التربص فقد زاد على النص . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الإيلاء طلاق الجاهلية فزاد الشرع 
فيه أجلا . 

الدليل من المعقول : 

لذ : 

حلف على منع''' حق من حقوق النكاح» فلا ينقطع به نكاحه كالحلف 
على منع النفقة» وفي الصورتين الطلاق لدفع الضرر. وإنما قدر الشرع المدة 
( 


في الإيلاء فلا تصرف"' 


لهم : 

الطلاق يزيل الملك فيحرم الوطء» واليمين يحرم”'” الفعل فجاز أن يقوم 
مقامه؛ يدل عليه أن من حلف”' لا يطأ أجنبية ثم نتكحها لم يكن إيلاء وتحقق 
الضرر الذي تخيلتم''' دفعه لا يختلف بتقدم السبب وتأخره كالعنة فهو 
طلاق والشرع فسخ ينجزه بالأجل ليكون مخلصا للزوج وكذلك”' لو 
حلف ثلاثة أشهر (ثم ثلاثة أشهر)”" لم يكن إيلاء والضرر قائم فعرف كونه 
طلاقًا لا ضرراً. 


)١(‏ منع: سقط من أ. 

() في ب : يصرف . 

() في ب وج : بحرم . 

(8) فى أ: جلد. 

08 1ق عمو 

لكا ارولدلك 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ. 


ءا تقويم النظر 


وا نلكو افق القوك نوين" رولكلف يقي لد 0 

اخنويةة نالفي بتر ان ل كو 1 , 

التكملة : ظ 

قول”'' ابن عباس : حكاية حكم الجاهلية لا يلزم اتباعه» وقوله : زاد فيه 
أجلاً حكاية عن اعتقاده» وذلك لا يلزمناء ولا نسلم أن اليمين يحرم 
المحلوف عليه أما اختصاص الإيلاء بالتكاح». فذلك لآن المدفوع مضرة 
تحققت بالقول والفعل جميعاء فإنه آذاها”'' باللسان ثم بالامتناع» فإذا سبق 
القول النكاح لم يكن إيذاء”" بالقول ودليل اعتبار القول بالإيلاء”" أنه بعد 
المدة (لو عجز عن" الوطء) . وفاء بالقول صح ء ومسألة الايلاء ثلاثة أشهو 
عمنوعة» وعلى التسليم نقول"''' : المشروع"''"' هو الطلاق بعد أربعة اسه 
بحكم'"'' اليمين السابقة فقد انحلت لثلاثة أشهر واليمين الثانية لم تتم 


)١(‏ الإشراف على مسائل الخنلاف 7/ ١57‏ » والتفريع 5/ 45-41١‏ » والبداية مع 
الهداية /ا/ 45. 

وه بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديثها // /ا. 

ره هداية أبي الخطاب ”/ 57» ومغني ابن قدامة /1/ 5919 . 

(8) فىأ: قال. 

وقااق أقوانا: 

وكاس ]داعا 

واانى ابد 

(4) فى ب وج : في الإيلاء . 

6 في ب وج : أو عجز الوطء . 

. في ب: بقول‎ )٠١( 

)١١(‏ فىأ: الشروع. 

)١0(‏ فيأ: حكم. 


مدتهاء فكان غير المشروع لا يبقى إلا أن هذا إذا اعتبر صار حيلة في 
المضارة"") والشرع لم يحسم باب الحيل كحيلة إزالة الملك في إسقاط الزكاة 
وحيل التخلص"'" من الزنى وإسقاط القطع بانفراد أحد اللصين بالنقب 
وذلك لأن القواعد بنيت على المقاصد الكلية ثم لا تنفك قاعدة من حيلة 
تنقضي بها عهدتهاء وبال جملة مستندنا إلى حقيقة الإيلاء وصورته فإنه يمن 
وصيغته إخبار عن الاتكفاف عن الفعل فصار كما لو أضافه إلى إطعامه ومن 
حيث المعنى إيجاب الكفارة فيه مع الحنث هذا ظاهره وباطنه» فمن”" ادعى 
كونه طلاقًا فعليه الدليل© . 


. في أ: المضادة‎ )١( 

(؟) في أ: التلخيص . 

(9) في ب: يمن . 

(:) فى ب وج : البيان . 
وي قذه الا 
المجادلة : هي خولة''' بنت ثعلبة زوج أوس'" بن الصامت . 
الإيلاء: الحلف”' قال كث © : 


010 هي خولة بست ثعلبة بن أصرم الأنصارية زوجة أوس بن الصامت». روى حديثها يوسف بن 
عبد الله بن سلام . من ربات الفصاحة والبلاغة . 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 55١‏ » وأعلام النساء /١‏ 5857) . 

(؟) هو أوس بن الصامت الأنصاري» أخو عبادة؛ صحابي له حديثان وهو الذي ظاهر من امرأته 
روى عنه عطاء ولم يدركه. مات أيام عثمان . 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص .)4١‏ 

(*) الزاهر ص 77١‏ . 

(4) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخرء شاعرء متيم مشهورء من 
أهل المدينة» أكثر إقامته بمصرء وفد على عبد الملك بن مروان» فازدرى منظره ولما عرف أدبه 
رفع مجلسه فاختص به وببني مروان يكرمونه» يقال له : كثير عزة. توفي بالمدينة» وله ديوان 
شعر . 
(الأعلام للزركلي 0/ 7١9‏ » وشذرات الذهب /١‏ 177-11). 


يا ايانس يات 


6 


هو الذي يحلف بالله على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر”" . وإن حلف 
بالطلاق أو العتاق فقولان”" : 

فالةانة عسيئانن : لآ يكون يو نا تحار .بعلت عن ترك الوظع أبدا اول 
قال التشعر. وقتاوة*": إذا جلف لا يطوها""” يوها أ | 
قال أبو ثور: يقع طلاقًا بائنا"" . 


قل أو أكثر كان هولع" . 


على ءاور ام ئء 
0م يات يتن 


)١(‏ مجمل اللغة »٠١١ /١‏ وفيه: «وإن سبقت» بدلا من «وإن صدرت»» ونسبه المعلق لكثير في 
ديوانه 7765» والمطلع ص 57 7. كالمجمل . 

. 7371" المطلع‎ )١( 

(7) مغني ابن قدامة 1/ 759/4, ولا يكون إيلاء . 

(5) المغنى لابن قدامة لا/ .7١ 1١‏ 

)2( را كف بادشامة السدوسيء أبو الخطاب البصري الأكمه؛ أحد الأئمة الأعلام» حافظ 
مدلس» روى عن أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق» وروى عنه أيوب وحميد وحسين 
المعلم والأوزاعي وشعبة وعلقمة» قال ابن المسيب : ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة» وقال ابن 
سيرين : قتادة أحفظ الناس» وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد . توفي سنة 
/0» وقد احتج به أرباب الصحاح . 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 86١ث'اء‏ وشذرات الذهب /١‏ 167ء والعبر ١/7؟7١١2»‏ 
وسير أعلام النبلاء 5/ 2579 وميزان الاعتدال "/ 86", والبداية والنهاية 9/ 23١‏ 
وطبقات المفسرين 7/ /41ء ونكت الهيمان ص ٠‏ 77). 

(5) فى أ: يظاها . 

(0) حلية العلماء ١ /٠‏ » ومغني ابن قدامة لا/ .3٠١‏ 

() في أ: ثانيّاء وانظر المسألة في بداية المجتهد 7/ 77 . 


تقويم النظر 01 

المسألة السابعة والستون بعد المائتين: رس:”" . 

ظهار"'' الذمي . 

المذهب : صحييه' "أ ١‏ 

عندهم : ل" . 

الدليل من المنقول : 

لها : 

قال الله تعالى: فإ والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قَالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 4" . 


قال النبي عليه السلام في صخر" البياضي حين ظاهر ثم وطئ : 


)١(‏ في ب: نبء» وكذا في خاص أ. 

(0) الظهار : مشتق من الظهرء وإغا قالوا: كظهر الآم دون بطن وفخذ؛ لأن الظهر 
موضع الركوب. والمرأة مركوب الزوج كما في تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 
ص .77١‏ 

(15) الوجي / ل والأم ه/ ا 

(5) البناية في شرح الهداية للعيني */ » ورءوس المسائل ص 1750 » والمبسوط 
.١ /١‏ ومختصر الطحاوي ص 7١5‏ . 

(0) سورة المجادلة» أآية: 7. 

(1) هو سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي البياضي الذي ظاهر 
من امرأته» روى عنه ابن المسيب وسليمان بن يسارء قال البخاري: لم يسمع منه 
له عندهم حديث . 
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 58 .)١‏ 


0” تقويم النظر 


استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر"" » وجه الدليل أن حكم الظهار حرمة 
مؤقتة'" فلو صححناها من الكافر كانت الحرمة غير مؤقتة”' لأن الكفارة لا 

الدليل من المعقول : 

لعا 

التحريم لا يصلح حكمًا للظهار؛ لأنه تحقيق غرض المظاهر» والكفارة أيضا 
لاتصلح؛ لأنها ماحية له والحكم لا يمحو السبب » فحكمه إِذَا التأثيم والكفارة 
شرط حل الوطء»ء ونسبة الكفارة إلى الظهار نسبة التوبة إلى الذنب» والكافر 
أهل أن يأثم ولا ينافي حاله اشتراط الكفارة كاشتراط الشهادة في نكاحه . 

لهم : 

الكفارة عبادة» وهي حكم الظهارء والكافر ليس أهلا للعبادة» دليل 
كونها عبادة بأدائها بالصوم بدلاً من العتق ومبدلاً عن الإطعام”" والشيء لا 
يخلو''' عنه بدله ومبدله ويفتقر إلى نية ويعقب بالثواب ومحو”” الإئم 
ويفوض أداوها إلى المكلف والعقوبات يستوفيها السلطان . 


: أبو داود فى سننه : باب فى الظهار 7/ 577» والترمذي في جامعه في الطلاق‎ )١( 
وقال: حديث حسن غريب‎ ٠ ناب م اناهير ان قبل ان كر‎ 
7157 /7 ونصب الراية للزيلعي‎ .707 /١ صحيح » وصحيح سنن ابن ماجه‎ 
. وعزاه لأصحاب السان الأربعة‎ » 7 

() فى ب : موقية . 

(0) في ب : الأحكام . 

(:) فى ب : يخلوا. 

(5) في ب: ويمحوا. 


تقويم النظر 51١‏ 


الوجوب يتلقى من خطاب الإيجاب لكونه تكليفًاء والشروط 
يبقى' ' سببه وهو الإسلام لا يقتتضى قصور الخطاب الآخر عنه . فالكفارة 
واجبة على المسلم بإسلامه عند ظهاره وهي مشروطة في حل وطئه وهما 
حكميان '" من بحيين والكافريكيت فلن حقه بان اللكمين وهر الاش اط 
فصار كنصب البيع ونصب الشهادة في النكاح وجميع ما حققوه من 
متشابه”"' العبادات موجودة فى كفارة الفطر وقد قضوا بأنها عقوبة حتى 
أسقطوها بالشبهات» فلم يوجبوا على المفطر أيامًا إلا كفارة واحدة ونفوها 
عمن جامع في صدر”"'' النهار ثم مرض أو سافر في آخره ثم الكفارة قسم 
بنفسها لا عقوبة ولا عبادة» لآن العبادة ما وجب ابتداء ابتلاء والكفارة 
تبنى”" على أسباب غير مشروعة والعقوبة ما شرعت زاجرة والكفارة فى 


محل انتفاء*“ الزجر كاليمين والحنث فالكفارة كاسمها ستارة لأثر الفعل. 


() القوانين الفقهية ص ,.١١5١‏ والإشراف ”/ »١57‏ والنتقى للباجى 5/ 5٠‏ . 
(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ /14» والمغني 7/ 78 وكشاف القناع 0/ 707. 
(5) فى أ: يبقا. 

كا لسكا 

)00( 5-7 مشأبه . 

(1) صدر: سقطت من ب . 

(0) في ب : تنبني . 

(8) فى ب: انتفى . 


1 تقويم النظر 


والنية في الكفارة للتمييز لا للقربة. ويمكن أن نقول”' : وجب عليه الصوم 
وهو بسبيل من أدائه بشرط تقديم الإسلام كالصلاة في حق المحدث . 


2 0 ليا د 5 


. فى ب : يقول‎ )١( 
حر امك جف« المالة:‎ 
اواو شيو 80 انف على كليس أفن #.وسفله أن مقرل اعدف ومني ان‎ 
معى 27 كذلك لو قال : بدنك أو جسمك أو ذاتك7) توفت شب غنضيوا فنها بظهر‎ 
انه كا نفل لديو اشدويا تعره أعقياء امه كاناطيا لو كدلاك لبشه‎ 
. عضوا منها بعضو من أمه‎ 
قال الداركى : إذا قال: أنت كظهر أمى لا يكون مظاهر!؛ إذ ليس فيه ما يدل علي‎ 
ْ 1 لوال عر"‎ 
قال أبو على بن أبي هريرة : إذا قال: أنت علي كروح” أمي لا يكون مظاهر""'.‎ 
. قال ابن القاسم : إذا قال: أنت علي كظهر أمي يكون مظاهرا””‎ 


. 3107 /5 روضة الطالبين 8/ 2.577 والمغني // 47 والأم‎ )١( 
.١16021١514 (؟) روضة الطالبين 8/ 2777 وحلية العلماء لا/‎ 

فر المغني 17/ وعزاه لبعض الشافعية» وحلية العلماء /ا/ ١16‏ . 
(4) في ب : نحروج . 

(5) الإاشراف ”/ »2١477‏ والمنتقى للباجي ؟ / 8”. 


تقويم النظر 1 


المسألة الغامنة والستون بعد المائتين: رسح”" . 

إذا وطئ المظاهر عنها في أثناء شهرى”" الصوه”” . 

المذهب : لم ينقطع التتابع”*' . 

عندهم : ينقطع ويلزمه الاستئناف كيف وطى”' . 

الدليل من المنقول : 

لكا : 

فال ال غناي : قصيام شهرين متتابعين من قَبَلٍ أن يتماسا 004 5-6 
الليق إن" الما وريه شهيوات وكدا بعان وفك الى دنه والوطء ليلا لو قدح في 
التتابع” دون إفساد الصوم لقدح الزنى' ليلاً فإذا(”'" لم ينقطع بالزنى لم 
ينقطع بوطء'''' الزوجة . 

لهم : 


قال الله سا فصيام شهرين متتابعين من قبل أن حايا ري 


. في ب : نحء وكذا في خاص أ‎ )١( 

(0) في ب: شهر وهو خطأ. 

() في ب : الصيام . ظ 

(6) الوجيز لتعليل المختار ”/ 6 » والهداية مع البناية 5/ 5 ١لاء‏ والهداية ”/ .7١‏ 
69 سورة المجادلة» أية : 1 

(0) أن : سقطت من أ. 

() في ب : التبايع وهو سهو . 

)قن أناهعة الرنا 

)١(‏ فىأ: فاذ. 

10)افى اانوطى هنوت ماتيوطن. 


1 تقويم التعار 


الدليل أن المأمور به" » وطء قبل المسيس فيفهم'" منه التعرية والتخلية (فإذا 
عجز عن التقديم لم يعجز عن التخلية) " . 

الدليل من المعقول : 

لنا : 

المستديم أسعد حالاً من المستأنف » ونظيره قوله تعالى: 9 وسبح"'' 
بحمد ربك قبل طلوع اسمس وَقَبلَ الغروب 4 , فلو شرع في صلاة العصر 
فغربت الشمس أمر بالإتمام لا بالاستئناف» ولو فرضنا فيما لو جامع"'' في 
ليلة تسع وخمسين كان”" وقوع تسع وخمسين يوما”” قبل المسيس أولى من 
وقوع الجميع بعده' . 

لهم : 

الكفارة لا تستقر في الذمة» نعم إذا أراد الوطء حيل بينهما إلى أوان 
إخراج الكفارة زجراء ولايتم غرض"" الزجر إلا بما ذكرنا فأنتم فهمتم 


)١(‏ وطء : سقط من أ. 

() في ب : ففهم . 

(9) ما بين القوسين في ب هكذا : «والحجر عن التقديم لم يععجز عن التحلية وإن 
عجرا. 

62 في أوب : فسيح ‏ وهو خطأ. ‏ 

(0) سورة قء أية: 59. 

6 ف راجع جامع . 

7ع( في ب : فإِن وقوع تسع وخمسين . 

(8) في أ: وما. 

(9) في أ: بعد. 

6 فى ب : عرض . 


تقويم النظر 30 


بالتقديم خض“ ار الحناية) 3 ونحن نمهم إنمام عرض الد عض 

مالك : وافق أبا حنيفة”” . 

أحمد : ناما : 

التكملة : 

النظر إلى شائبة الزجر يناقض ما قرروه على أن كل ما يتخيل”' من 
الشائبتين فد تأدى بإخراج الكفارة فهي الزاجرة وهي الممحصة, فإن قالوا: 
المفهوم من التتابع صيام الليل» والنهار غير أن ضرورة البشرية رخصت في 
الفطر ليلاً فبقي الصوم حكما كاللعتكف شهرا عن نذره» فإنه يخرج لقضاء 
حاجته ضرورة ويبقى حكم الاعتكاف حالة الخروج حتى لو وطئ بطل 


. في ب : ما بين القوسين هكذا: «وتمحيص أثر الخيانة»‎ )١( 

(50) فى نف عرض 

80 الخو نين تسبي فى يز اتاو لاقيراق لتاقن فود تعاب 0 
وبداية المجتهد ؟/ 287 والمنتقى للباجي ؟ . ْ 

(:) المغني /1/ 2778-3737 وهداية أبي الخطاب ؟7/ ,»5١‏ وكشاف القناع 5/ 2711 
في رواية الانقطاع . 

(5) فى ب : تتخيل . 
فافض هلاه لاله 
الإمامية : لايقع الظهار إلا في طهر لا جماع فيه''' بمحضر من شاهدين”'". ولا 
يصح بيمين'!"' ولا بشرط'" ولا مع الإبهام» ولا يقع إلا بلفظ الظهار» ومتى ظاهر 
ثم جامع قبل أن يكفر فعليه كفارتان"" . 


0010 شرائع الإسلام في مسائل الحخلال والحرام "'/ 14» والمختصر النافع ص 759 . 
(؟) شرائع الإسلام 7/ 11 175» والمختصر النافع ص 5١1‏ . 
69 المختصر النافع في فقه الإمامية ص 5554 ,2 وشرائع الإسلام /١‏ 060 . 


رن 
511 


لليل محل الصو فى بهار ر 
و و ظ 1 
98 0 اماس ا ري مجن كاب 
ش حتى أر 3 : فتصار 
1 2 7 م ( شان الرخص الا 
بالليل لم يبطل التتابع» و قتصا 
وكونه , عو إومدك 


تقويم النظر /” 


المسألة التاسعة والستون بعد المائتين: رسط'" . 

إعتاق الرقبة الكافرة . 

المذهب : لا تجزي عن الكفارة”" . 

عندهم : يجزي إلا عن كفارة القتل " . 

الدليل من المنقول : 

ا 

قال الله" تعالى : «( فتحرير رقبة © . 

أمر بالتحرير ولم يأت به لأن الكافر لا يقبل أثر العتق» فإن رقه قائم 
(ببقاء نفسه)"' وهو الكفر والرق ثابت في الكفار بدار الحرب» ولهذا ثبت 
في حق النساء» وإن لم يقاتلن . 

لهم : 

قال الله تعالى : <( فتحرير رقبة 2# . 

وجه الدليل أنه أمر بتحرير رقبة مطلقة فزيادة وصف الإيمان يحتاج إلى 
دليل والزيادة”"' على النص نسخ فامتنع بالقياس . 


. 05 فى ب وخاص أ: ند ع‎ )١( 

(6) الرجي/01 و كنيد ين لازاه ولام 10/0 وحلة العلمة 161/1 

(9) الاحتيار لتعليل المختار ”/ 117, 0/ 55» والبناية 5/ 27١5-17١7‏ والنتف 
0١‏ ومختصر الطحاوي ص »7١7‏ والمبسوط // 25 والهداية ؟/ 2١9‏ 
وحلية العلماء لا/ ١187‏ . 

() فى ب : قوله تعالى . 

(0) سورة النسا آية: ”8غ والمجادلة» آية: » وفى النساء زيادة وصف بالإيمان . 

١ . في ب : تبعا لبقيته‎ )١( 

00 تخريج الفروع على الأصول ص ٠5١‏ وعزاه للحنفية» وعند الشافعية ليست نسخا . 


4 تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

ليا : 

تحرير في تكفير فا” شعرط فيه© الإهان قياس على كفارة القتل : والعلة 
الجامعة كون الإيمان يناسب”' إسداء النعم وصار كالزكاة» فإن مصرفها 
اللجلموق لهذه الشينة” '" . 

لهم : 

أتى بما أمر به الدليل عليه أنه أمر بمطلق الرقبة» ولا يلزم اشتراط 
السلامة» فإن المطلق يحمل على الكامل والعيب نقصان الأجزاء المحسوسة 
التي كانت الرقبة رقبة بمجموعهاء ولا يلزم زوال العقل والتضرر”'' في سائر 
القوى» فإنها ملحقة بالأجزاء بدليل تكميل الضمانء ولا يلزم المرتد فإنه 
هللف كما :ويا خيلة :الع إنقاظ و قل وك 

مالك :ق" . 

أحمد : ق" . 


التكملة : 
ليس في اشتراط الإيمان نسخ ؛ لأن النسخ”" إثبات ما دل الكتاب على 


. فى ب : فاشترط الإيان فيه‎ )١( 


)فى ينا تتاسم: 

0 

(:) فى ب : والبصر . 

(8) الفوانت لفقو عنى :1301ب وال فيرف اللقافس: طيدة لعاف 16 .0د راس 
:5١ /5‏ وبداية المجتهد /١‏ 87 . ْ 

(5) هداية أبي الخطاب 7/ 45٠‏ في إحدى الروايتين ويجزي في اللأخرىء والمغني 
/ا/ اك في ظاهر المذهب . | 

(0) لأن النسخ : ساقطة من أ. 


عر النططن 5 


نفيه أو نفي مادل على ثبوته والإيهان مسكوت عنه في كفارة اليمين 
والظهار» فلم يكن إثباته نسخاء نعم لو لم يدل دليل'' على اشتراط الإيهان 
لأجزأ" الكافر لآن في الكتاب العزيز إيجاب الرقبة من غير ذكر الإيمان» فهو 
بيان لا نسخ ثم جميع مسائل التقييد نقض'' عليهم» فإن مطلق لفظ الرقبة 
يطلق”' على المعيب والمجنون والمرتد حتى لو قال: رقابي أحرار عتق الجميع 
فإذًا هي قيود أثبتناها بأدلة » وبالجملة : لا ينكر الخصم أن الشرع قصد بالعتاق 
تخليص"' العبد من الرق» وأن هذا يناسب الإسلام ولو كان المقصود الإسقاط 
لحصل بقتل العبد» فإن قالوا: فى القتل عدوان فرضناه فى عبد وجب للسيد"' 
عليه فصاص » وفلق اللفيقة ملسي" اك حصول العتى لا عدم الرق . 


ميا قلط شقللف 


. دليل : ساقطة من ب‎ )١( 

(0اناق بين لأخرى:. 

() فى ب: نقص 

(5:) فى ب: ينطلق . 

(65) فى ب : بتخليص . 

)00 2 التعنك 

0 فى أ: المنتسب . 
قر افش د انسار 
يجوز عتق المدبر”'' والعور'" لأن العور لا ينقص من العمل . 
الإمامية : ولد الزنى لا يعتق في شيء من الكفارات”" . 


ذة كأخث 265 


. التنبيه ص /ا18‎ )١( 

6 الأم ه/ 75؛ والتنبيه ص 21837 والبناية مع الهداية 4/ .7١5‏ 

(*) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ”؟/ ٠لاء‏ ونصه: #ويجزئ ولد الزنى» ومنعه قوم 
استسلافًا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان» وهو ضعيف» . 


124 تقويم النظر 


المسألة السبعون بعد المائتين: رع”" . 
المذهب لا 001 : 
عندهم : يجزئى”' إن كان ما أدى”*' . 


الدليل من المنقول : 
لعا ا 


لهم : 


قال النبي عي السلام 0) المكاتب”" عبد 0 اوم و ا ب 


. 00 > فى ب وخاص أ: نه‎ )١( 

ارو ضطة الطالب وا اتانيه عن ارا دو روا انان عرساب العلا 
/ا/ لاا . ظ 

(0) فى نس : جز 

6 الهداية مع البناية 4 / » والنتف /١‏ 7”85, واللناب مع الكتاب ؟/ 2.5907 
والممسوط /ا/ 6 . 

(5) بياض في ب» وبخط مغاير في أ» ونصه: «بيع رقبة المكاتب» فقال أبو حنيفة , 
ومالك: لا يجوزء إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهو الدين المؤجل 
يشمن حال إن كان عيئًا فبعرض وإن كان عرضا فبعين» وعن الشافعى قولان : 
احدهي لتسسييطيها أ ل بعر وونوقان الحية بعر رلا حون جتني 
لكتابته بل يجريه المشتري على ذلك فيقوم فيه مقام السيد»”'' . 

(0) في ب : عَيْله . 

(0) الكتابة من الكتب» وهو الجمع : لأن الكتابة تجمع نجوماء والنجم بفتح النون: الوقت 
سواء القريب والبعيد» والنجمان وقتان» كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص 40 ؟ . 


تقويم النظر 7/١‏ 


ما بقي عليه درهم)'' 
أثيك كوتهعتداء والآنة تقتضي إغماق هوض" وهذاغين موس 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
الملك في المكاتب ناقص بدليل تخلف آثار الملك في حق السيدء فإنه لو 
جنى”" عليها أو وطئها لزمه الأرش”" أو العقر والعتق”؟' تستحق الكتابة فلا 
م “ به الكفارة لأن الشيءالواحد لا يقع عن جهتين”' » وذلك لأن 
الكتابة (واجبة”" النجوم) في ذمة العبد وإن خالف الأصل لكن الشرع اعتبره 
فييو:عتق عه الكتارة لاغ الكمارة : 
حكم الكتابة فك الحجر لا إثبات الحرية فهو كالمأذون لكن فك الحجر عن 
المحمكاتب لمات" » وعن المأذون للشييد وامتناع تصدافات ال 
)١(‏ أبو داود والنسائي والحاكم من طرق كما في التلخيص الحبير 4/ »5١5‏ وقال 
الشافعى فى حديث عمرو بن شعيب : لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب 
ولم أر من رضيت من أهل المدينة يثبته» وأبو داود في سننه 4 / 7 
()قىنات : حنى: 
() في ب : بالعرض » وهو تصحيف . 


)00 في ب : يتأدى . 


() في ب : خمسين . 

(0) ما بين القوسين فى ب : واجب المحرم . 
() «فهو): ساقطة من ب . 

(9) للمكاتب: سافقطة مد ١‏ 
)"الست متطق ين 


تقويم النظر 
5 


: 2 ' 5 5 0 
لزوال اليد وإلا”'' الذات مملوكة له وكونه يستتبع الإكساب والأولاد نْ 
بالعتق الفسبخت'"' الكتابة فى دق | لسيد ووقع عن الكفارة وبقي في حق 
العيدكل ذلك يونا الى حصي الحو 
مالك : ق”" . 
أحمل : وافق الخصه»'" : 
التكملة : ' 
ثبوت الولاء للمكاتب دليل على أنه يعتق ولم يوجد ما يصير به 7 
ظ ااه - (0 7 . 8 50 
سوى الكتابة التى هى عقد عتاقه فالعتاق”' من جهة الكفارة إبيطال لهذ 
العتق . 
يبقى أن العتاق صحيح وذلك أبرأ من النجوم. وا را دل 
ال" فى لوايق: تق لمكاتب”” أبيه مع أنه لا 
عبارة عما يملك كمالو قالوا في الوارث: يعتق : 
: ابسايدا اممو لتنا أن فتعروضن لجال :7 اليد 
يملكه عندهم ذلك لانه أبرأه عن حو عق 


0010 فى ب : ولاا. 
(؟) في ب: انفسخ . 
ٍ : 0 000 
(*) الإشراف على مسائل الخنلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر ”/ 
وبداية المجتهد ؟/ 85. 0 
(؟) هداية أبي الخطاب ”/ ٠5٠‏ يجزي إن لم يؤد شيئًا من كتابته في الرواية الثالثة . 
)05 فى ب : هذأ. 
0) فى أ: كان. 
(4) كفن ١‏ الكان: 
() فى ب : عين . 
2١0)‏ في ب : محال . 


تقويم النظر رقن 


دون سبب"' العتق وجهته ونقدر”" ملكا لا يقدر السيد على إبقائه فلا 
يجزي" إسقاطه”" عن الكفارة كالملك في المستولدة» وتقريره أن التقرب 
إلى اللعيوو: قا كرون ويد 1" قازر نويل له ا فى لب لا عانعن عرقي للزوال 
شاء أم أبى والمناسبة في ذلك ظاهرة لما فيه من الابتلاء والامتحان بل هذا آكد 
من" المستولدة؛ لآنها مملوكة بحياته”" بدليل حل وطئها واللزوم في حق 
السيد بالإضافة إلى الموضعين سواءء ونعتذر”"' على العبد المعلق عتقه على 
طلوع الشمس مثلا بأنه يقدر على استبقاء”*' ماليته ببيعه . 


70 رينم نصح 


010( في ب : تثبيت . 
(6) فى ب : وبقدر. 
() في ب: بحرى . 
() في ب : ببدل . 
0ه( فرع به «فى) بدل «من) . 
)05 في أ: 1 
(0)اقى نباة ويعتدن. 
نا 
000 
طاوس وعثمان البتى : يجزى عتق أم الولد في الكفارة"" . 


د ولد واد 
رت لوحت ايحم 


.7037 /4 مغني ابن قدامة 17/ 757» وعزاه لهماء وحلية العلماء /ا/ 2188 والبناية مع الهداية‎ )١( 


/ا” تقويم النظر 


اللوحة 55 من المخطوطة أ : 

قوله عليه السلام : «لن يجزي والدا ولدة...) الل لاع محر جه محر ج 
الوالد”" ينعتق لا بإعتاق الولد» والله أعلم . 

مسألة : إذا ملك رقبة يحتاج إليها لخدمته لم يلزمه عتقها خلافا له" . 
لنا: هو" أن حاجته تستغرق"' ما معه» فكان كعدمه فى جواز الانتقال إلى 
البدل كما لو كان له مسكن يحتاج إليه'' ولا يقال: المسكن ليس من جنس 
ما يكفر به ولا هو ثمن له وهاهنا واحد لرقبة" تجزي فى الكفارة ؛ لآن معنى 
الأصل يبطل (بالمسكن الثاني والثالث ومعنى الفرع)”' يتكسر با إذا وجد 
يجزي في الطهارة؛ ولأنه'''' لو لزمه العبد مع وجود الحاجة إليه لم يفترق 


)١(‏ مسلم في صحيحه في كتاب العتق : باب فضل عتق الوالد ؟/ ١١5/8‏ » عن أبي 
هريرة بلفظ : «لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده تملوكا فيشتريه فيعتقه». وفي رواية 
بوذا كية: «ولد والده» ومعنى : «لا يجزي ولد والدا. 7 إلخ أي لا يقوم ولد 
بما لآبيه من حق» ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يصادفه مملوكا فيعتقه . 

1 تصيوة ]ل موا 85 

فين الو لك 

ااا ديا ةا لبس وانطر فى البكانة اي ا #رااو وشح اعت 
/ا1/ امك وانظر فى مذهب الحنفية رءوس المسائل ص 47١‏ . 

(ه) هو : ساقطة من ب . 

(1) قر ات مستعر اق 

030 إليه : ساقطة من أ. 

4 فى ات : لقرانة:. 

90 ماين الفوسيو فق | ركلا #:«بالرك انان الكلمت ومع الشرعة 

)ناولاب 


تقويم النظر 0 


الحال بين أن يكون ما معه من جنس ما يجزي في الكفارة أو غيره كما لو كان 
عليه دين لازم» فإنه يجب عليه قضاؤه في الموضعين . 

مسألة : لا يجب تعيين النية في الكفارة”' » وقال أبو حنيفة : إن كان 
عليه كفارتان من جنسين مختلفين وجب عليه التعيين'''. لنا: هو أنها حقوق 
مخرجة على وجه التكفير» فلم تفتقر إلى نية التعيين كما لو كانت من جنس 
واحدء ولا يقال: إن في الأصل اتفق الموجب والموجب» فلم يفتقر إلى 
التعيين وهاهنا عبادتان مختلفتان في الموجب والموجب. فافتقر إلى التعيين 
كالظهر والعصر؛ لأن معنى الأصل يبطل بظهري يومين ومعنى الفرع لا 
يصح؛ لأنه لا تأثير لذكر العبادتين في الأصل لأن الصلاة الواحدة أيضًا 
تفتقر إلى التعيين ثم يجعل ذلك معارضة في الأصل. ونقول : الصلاة تفتقر 
إلى التعيين وإن كانت واحدة». والكفارات لو انفردت واحدة لم تفتقر'" إلى 
التعيين» فكذلك إذا كان معها غيرها كصلاتي التطوع”'' . 

مسألة : إذا عتق نصفي عبدين أجزأه عن كفارته على أصح”* الوجوه 
خلاقًا لهم" » لنا: هو أنه'" أخرج رقبة كاملة فجاز أن تجزي" في الكفارة 
كما لو عتق نصفي رقبة واحدة ويخالف الإطعام لأن النص ورد فيه بقدر 


() الوجيز ”/ 28١‏ وروضة الطالبين // 278٠١‏ وحلية العلماء /ا/ 7 .7١‏ 
(0) البناية والهداية 6/ 5؟/. 

(©) في ب : يفتقر . 

(5) في نت تطوع : 

(6) روضة الطالبين // 78/8 » وحلية العلماء لا/ .١9521١91١‏ 

( البناية في شرح الهداية 5/ 710/ا» وحلية العلماء /1/ 25١7‏ وعزاه للحنفية . 
(0) أنه : السكاتى ان 

20 فى ب: يجزي . 


0 فرك النطن 


المخرج''' وعدد المساكين . 
مسألة : لا يجوز دفع الكفارة إلى ذمي”' خلاقا له" . لنا: هو أنه لا 
يجوز دفع زكاة المال إليه» فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالحربي''' والمرتد 
والمستأمن» فإن” قالوا: هو من أهل الدار منعناء وإنما يقر”"' فيها بالجزية . 
فسألة :لا جوز برف الكفازة إلى المكاتن؟"! (خلاف] 970 الدا تهت انه 
منقوص بالرق» فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالعبد القن وكمكاتب 


0 . 


. في ب: الحرج‎ )١( 

(6؟) روضة الطالبين // 5 والمهذب مع تكملة المجموع /١5‏ ار 

(©) البناية في شرح الهداية ؟ / لاالاء والإفصاح لابن هبيرة ؟5/ 01515 

() فى ب: والحربي. 

(45) في ب: وإن قالوا. 

() في ب : يفرقها . 

49 00 7*» والتنبيه ص 188 » والمهذب مع تكملة المجموع 
1 روسل العلداء ا 1 

(0) المغنى لابن قدامة /ا/ الالاء وعزاها لأبى حنيفة» وحلية العلماء لا/ 2٠١١‏ 

(9) مايين القوسين شاقط من أ. 


هدوح | عويودج ا اعدءة” 
42 4 ذم 


تقويم النظر 1 
من مساثل العنق والكغفارة 
المسألة الحادية والسبعون بعد المائتين: رعا”" . 
من اشترى من يعتق عليه على نية الكفارة . 


000 0 
المذهب : لم يجر' 1 
عندهم: ف" . 


الدليل من المنقول : 
لام اي 


() في ب : نوع 05 وكذا فى خاص أ. 

(؟) روضة الطالين // 3-0 والأم ه/ »١‏ وحلية العلماء ا/ ١2184‏ وتخريح 
الفروع ص 704. 

(*) المختار مع الاختيار ”/ 4» واللباب شرح الكتاب 7/ 5057» والهداية مع 
العناية 5/ ١الاء‏ والهداية ؟"/ 8/8. 

(؟) بياض في ب»ء وفي أ: بخط مغاير ما نصه: «عن حماد”" بن سلمة عن قتادة عن 
سمرة أن النبي #َييْه قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». رواه الخمسة”". 
ازوف ففة عله قال ” «لايجزي ولد”'" والده إلا أن يجده تملوكا فيشتريه فيعتقه) 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التميمي أو القرشيء مولاهم, أبو سلمة البصري» أحد 
الأعلام؛ عن ثابت وسماك وسلمة بن كهيل وابن أبي مليكة وقتادة وحميد وخلق» وعنه ابن 
جريج وابن إسحاق شيخاه وشعبة» ومالك»: وحبان بن هلال والقعنبي» وأمم» قال القطان: إذا 
رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام» توفي سنة سبع وستين ومائة كما في خلاصة 
تذعين تهديت الكمال ضن 317 

)١(‏ ابن ماجه في سننه في العتق : باب من ملك ذا رحم محرم ”/ 817» والترمذي في جامعه في 
الأحكام: باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 7/ 51417» وقال: لا نعرفه مسندا إلا من 
ديف اد مق ستلمة .وا حهك قن مسعده :6178/5 وأبوذاوة فى مدني فى العتقء نات تمن 
ولك ا ره نحن اي راق للحقق »بوني الشدرق انان . 

فر في أ: والد ولده. وهو خطأ. 


7/1 تقويم النظر 


لهم : 

قول النبي عليه السلام: «لن يجزي والدا ولده حتى يجده تملوكا 
فيشتريه فيعتقه”"" أي بالشرى"' كقولهم : أطعمه فأشبعه أي بالإطعام : 
ومن اشترى نصف قريبه”" قوم عليه بالنص ولو كان عتما عليه دون إعتاقه لم 
قوم عليه كما لو ورث نصف قريبه " . 

الدليل من المعقول : 

لكا 

عتق يستغني في الوقوع''“ عن قصده فلا ينصرف إلى جهته كالعتق 
المعلق على الشرى”" » وصورته إذا قال للعبد: إن بعتك واشتريتك فأنت 
حر»ع:وذلك لأن المأشوريه إزالة :املك :والشرق عتفئيل الملك تدليل تسق 
الأجنبي » وقد انعقد هاهنا حتى علق عليه العتق. والعتق بالقرابة حكم 
ظ ا" اختيار . ظ 

لهم : 

الملك يناسب الصلة كالقرابة بدليل أن من ملك عبدا وجب عليه نفقته. 
كما تجب نفقة قريبه الفقير» فإذا اجتمع الملك والقرابة في محل النزاع وحكم 


- رواه مسلم''" . 


. تقدم تخريجه آنفا‎ )١( 
هكذاء وهو جائز.‎ )١( 
كن ا كرسة:‎ )15( 

(5:) في ب : بالوقوع . 
(4) في ب : بعين . 


. عن أبي هريرة‎ ١١4/8 /7 مسلم فى صحيحه في العتق : باب فضل عتق الوالد‎ )١( 


تقويم النظر 7/6 


مركبة من جزءين''' والملك هو الأخير فأضيف إليه كأجر'" من يلقى في 
السفينة فيغرق”" ويتأيد بثبوت الولاية . 

مالك : ق'1 , 

أحمد : ق2 , 

التكملة : 

تسميته معتقًا فى الحديث مجازهء فالقرابة علة العتق والشرى مهد محل 
العتق والمشتري جمع بينهما فقرب المحل من العلة فصار كمن قرب القطن 
من النارء فإنه يسمى محرقا والحقيقة أن يوقد النار فى محل يقبل أثرها علة 
الإحراق وكذلك حافر البئر يضمن من تردى فيها كحاز الرقبة" » إنما يثبت 
له الولاء؛ لأنه حكم العتق عليه لا حكم الإعتاق» ألا ترى أن من ورثه قريبه 
وهو نائم أو صبي عتق عليه وكان”" له الولاء من غير إعتاق غير أن العتق لا 
يحصل في الغالب إلا بالإعتاق فإخراج النبي عليه السلام كلامه مخرج 
الغالب:والملك: لا يناسن الضيى '*" 4 وإغا تطلق له التضرفات الت له لا القن 


60 فى ب : جزئين . 

0 ف ١‏ كاخر . 

ا 

05 الإشراف ”/ »١150‏ وبداية المجتهد 7/ 54/-85» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكنيو 155/7 

)00( هادية أبي الخطاب ؟/ 6٠١‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ ا" 

(0) في ب : بحافر الديبة . 

)فى كان 

(4) في أ: الصلة. 


6ا” تقويم النعطن 


عليه» والإنفاق تخيير'' لكنه لحرمة الزوج كيلا يضيع حتى لو لم يملك 
المالك” ما ينفقه وجب في بيت المال وعلى مياسير المسلمين حتى لو" تركوه 
عوجي "مار عبالة انوا ورعاغاترا: اشير السو مااع 
الفقهاء؛ وقصد الشرع بالعتق”” لرقبة اختيارا وقد حصل وربما سلمنا نحن 
أن الشرى علة مستقلة لكن في التصرف خلل» فإنه إذا أعتق أباه أو ابنه كان 
المقله) لا وميه فاطينا ن كيدا لو اتتعرى كيد ميو زنب الكمارة) فاته ل 


ات 


مت و 


6 فى ب : المللك: 
هوامش هذه المسألة : 
الاستحسان معهم والقياس ويانت : 
قال داود : تجزي كل رقبة يقع عليها الاسم حتى العمياء'" . 


2 0 2 
. 25 


./8 المبسوط /ا/‎ )١( 
وعزاه له وحلية العلماء‎ 251 /١ الإشراف / 6 » وعزاه لداود. ومغني ابن قدامة‎ 62 


. ١86 /ا/‎ 


تزيم لقان 0/١‏ 
المسألة الثانية والسبعون بعك الما تفي رض 


إذاقال: اعتق غيدك عق ونوئ ضوفه إلى الكفازة ققال: أعممت . 
-(15) 


)93( 


عندهم: لا يقع 
الدليل من المنقول : 
ل" 


لهم : 0 
الدليل من المعقول : 
لنا* 


عتق أمكن تصحيحه عن المسائل فصح كما لو ذكر العوض» بيانه : أن 


0 سي امبو كنا فى خاضن ١‏ : 

06 ررفة الطالتية#ةالان رويطل لمانا 18 

(6) حلية العلماء /ا/ ١97‏ . 

(4) راض نف ته وتعقط ايوق ا برتقي ع ا عون رضى انفنيها أن وسور ل الله 
يله قال: وفن عن شدركا لاق عنييه ركان لداسال يكل لمن لغيه قزم السيد غات 
فيما يعدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه ما عتق0"'' . 

(4) بياض في ب» وبخط مغاير في أ» ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن 
النبي فَفهُ قال : تعن أعنو ننه مرمعة ا دق لل بك سوس مها امشواس ماني 
النار حتى فرجه بفرجه)" . 

١١821117 /" البخاري في صحيحه في العتق : باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء‎ )١( 


بنلحوه» ومسلم في كتاب العتق ؟/ ١848‏ بنحوه. 
6 مسلم في صحيحه في العتق : باب فضل العتق 3 


0 تقويم النظر 


الملك قد أدرج والملك''' حاصل بعوض "الملك الحاصل بغير عوض فصار 
كما لو قال: أطعم عني عشرة مساكين عن كفارة يمين. فإنه يصح. وإن لم 
كن عضي ون تي ١١‏ باراديه يدهز الاتبيه ولا يقي الى 

الملك في الموهوب” موقوف على القبض» والقبض فعل فلا يندرج في 
القول بخلاف البيع» فإنه من جنس الالتماس والإسعاف ولا يلزم البيع 
الفاسد حيث يفتقر إلى القبض ولو وقع هاهنا أجرأ لأن القبض ليس ركنا في 
البيع لكنه اعتبر هاهنا لضعف الملك . 

مالك : إذا أعتق عن غيره صح كما لو قضى دين غيره” . 

او وا 

التكملة : 


بينهما نوع تجانس”" بل معناه أن البيع الواقع”” مقدر الوجود شرعا وإن كان 
معدوما حسا فالشارع يقدر بيعا » ويشبت حكمه . فلذلك يقدر هبة”"" 


نقيت توالملك: 

() في ب : يناقضهم . 

() في ب : يعتد . 

(4) ف يت : الموضؤف: 

(5) المنتقى للباجى 4/ 47 . 

(1) هداية أبي اللدطانت 2.6١ /١‏ 

(0) فى ب : يجانس . 

() الواقع : ساقط من أ. 

(9) في أوب: تبعا ولعل الصواب ما أثبت . 
)١(‏ في ب : يقدر هبته . 


تقويم النظر 1 


ويثبت حكمها ويمكن أن يقال : لا حاجة إلى تقدير البيع والهبة بل الواقع من 
ضرورة تصحيح اللفظ هو الملك وقد قدر الشرع انتقاله لآن الملتمس أهل 
الالتماس والمسعف أهل الإسعاف والعتق الملتمس لا يستحيل أن يقع من 
الملتمس والحق"''' لا يعدوهما فلما توافقا عليه''' قدر الشرع ما هو ضرورة 
تصرفهما تشوفا إلى تصحيح”” العتق والواقع من ضرورة الشيء لا يطلب له 
سبب ولا يمتنع إثبات ملك دون بيع وهبة كالوصية”'' تفيد الملك بالموت أو 
القبول”' من غير عوض ولا قبض وهذا ملك قدره الشرع لضرورة صحة 
اللفظ فلتقدرها'' هنا والجامع خاصة العتق وتشوف”"" الشرع إليه والمال في 
الأضة دول :قداء لترعيت الدالقن الاجنارة لاثما للميلك التبدكوهدا 
0 1 


بيك بلك شلب 


هدمح || جموجى | عدوم 


. فى ب: فالحق‎ )١( 
ساقط من أ.‎ 1 6 
. في ب: صحيح‎ )( 
في ب : كالوصيد يفيد.‎ )4( 
فى ب: والقبول.‎ )5( 
. في ب : فليقدر‎ )( 
. في ب : ويشوف‎ )0( 
هافق ملاة انلق‎ 
. لا خلاف"''' أنه لو ذكر عوضا انصرف إليه”"‎ 


ل 
ماع ولمع هام 


ل" كل لكيه 


)2310 في ب : الاختلاف . 
(؟) روضة الطالبين 8/ 59597. 


ع١‏ تقويم النظر 
المسألة الخالنة والسبعون بعد المائتين : رعمم'" : 
الساتيعايا الميداكين الستين أوالعشرة فى كفارت "'" الطهان :و اليمين:»: 


المذهب : واجب”" : 


عندهم : لو صرف اك مسكين واحد فى أيام 3 عدد الم 3 7 : 


الدليل من المنقول : 
ليا 


قوله تعالى : ف فإطعام ستين مسكينا 904 , وهذا ظاهر. وهو كول الموصي 
اصرف هذا الطعام إلى ستين مسكيئاء فيقتضي اللفظ وجوب الاستيعاب”" . 


أ ' )0 


)١(‏ في ب : نح - 088 » وكذا في خاص أ. 

(9)#فى نب للقارات: 

(5) روضة الطاليين 8/ :٠5‏ وحلية العلماء /1/ 1949 . 

() في ب : هي . ظ 

(5) في ب : المساكن . 

(5) فى ب : بجار . 

7ع( المختار مع الاختيار /٠‏ 5ه والنتف في الفتاوى /١‏ 6 واللباب مع الكتاب 
؟/ 555,» والهداية ”/ ؟7. 

(4) سورة المجادلة» أية: ؟ . 

(9) في ب : الاستيفاء . 

2٠١(‏ بياض في ب, وفي أ بخط مغاير ونصه: «هل الكفارة على الترتيب أو على 
لبي ؟ ذال اعفن والننافق :د صاف الاركيييه قال الك صل الت د : 
وعن أحمد كالمذهبين. أظهرهما الترتيب»2" . 


.7147 /١ الإفصاح‎ )١( 


تقويم النظر 0" 


الدليل من المعقول : 

لجا 
وجب تمليكه كما فى الزكاة» وإذا كانت حقوق ستين فلا يجزى وأحد . 

الكفارة وجبت لله تعالى ابتلاء وزجر] بتنقيص المال فحسبء. نعم عين 
الشارع مصرفه وهو المسكين لا لذاته بل لسد خلته وسد خلة شخص ستين 
يومًا كسد خلة ستين مسكيئا يومًا فهو" أحد ركني الكفارة فلا يشترط 
تعدده”" فى الإجزاء قياسًا للمصروف إليه على المصروف فيه فإنه لو صرف 
المد إلى واحد واستعاده صح صرفه إلى آخر . 

ماللك0". 

: )4935 ٠: أحمد‎ 

التكملة : 


إنما يتعلق بالآية وظاهرها وجوب الاستيعاب» ومبدأ التعليل في التأويل 
كون الواجب حق الله تعالى وذلك بعد التسليم لا ينافي وجوب الاستيعاب 
بعد تحقيق الأمر به وما تخيلوه من تنقيص وسد خلة (لا يوجب)”' ترك 
الكلاهدى لان تحن 3 نتركوة لقعم لست ال ميق فيه ا بيدا 


)١(‏ فى ب: فهو فى أحد. 

55 2 62 

80 المؤافر | القيجة بع اوقا للق اي نوكن للف 1 
(4) المغني لابن قدامة /9// 819. 1 

(5) ما بين القوسين فيه طمس في أ . 


5 لواقم النكن 


بإجماع''' هممهم وبركات دعواتهم في غرض التمحيص والمحو؛ لأن 
الغالب أن الجمع الكثير يشتمل على مجاب الدعوة» فإن قالوا: معناه 
(فإطعام طعام)”'' ستين مسكيئًا فالجواب أن هذا تعسف ظاهر ؛ لأن الإطعام 
يتعدى إلى مفعولين يستقل بكل'" واحد منهماء أحدهما الطعام» والآخر 
المطعم» والله تعالى ذكر أحد المفعولين وهو المطعم» وترك الثاني وهو الطعام 
فإلغاء**'المفمعول المصرح”'' به وإدراج المحذوف مراغمةء فإن قيل : فقد 
قال: «فليستسنج' بغلاثة أحجار"'" وأقيم حجر واحد ذو تااية لجعت 
مقامهاء فالجواب: قد روي ثلاث مسحات أيضا ؛ ولآنه علم قطعا أن ما 
عداه مساو له في المقصود ولم يظهر بينهما فرق» وهاهنا أظهر فرق بين 
الواحد والجماعة . 


. في ب : باجتماع‎ )١( 

() مابين القوسين في ب : بإطعام . 

(9) في ب: كل . 

(:) في ب : فالغى . 

(4) في ب: والمصرح . 

(1) في ب : فلنستنج . 

(0) رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه 


كما في تلخيص الحبير /١‏ 0 


لم الذيه 


تقويم النظر ١/1‏ 


المسألة الرابعة والسبعون بعد المائتين: رعد7"' 
التفدية”'' والتعشية في الكفارة . 

لماعب لا تجرف دل لابدايزة التملبك” 7 

ع و 0 

الدليل من المنقول : 

"0 


لهم: 

قوله تعالى : 8 فإطعام 04 . وقد وجد كقوله عز وجل" : «( ويطعمون 
العام علئ حبّه 004 . 

الدليل من المعقول : 

لنا : 


قربة مالية مقصودها إخراج المال إلى المحاويج فتعين فيها التمليك قياسا 


. في ب : نط > 05 » وكذا فى خاص أ‎ )١( 

ا ا 1 

() التنبيه ص ١» ١18/8‏ وحلية العلماء /ا/ ٠‏ 

(:) المختار مع الاختيار "/ 05؛» وفي ب: تجزي» واللباب مع الكتاب ؟”/ 2554 
والمننانة 0/7 

(4) بياض في ب» وبخط مغاير في أ» ونصه: يجوز دفع الصدقات إلى صنف واحد 
فين الآصبافه الكمنانة > إلا الكنافعئ + قإنه لا مجحو زععده إلا استتعات الأضناك 
الثمانية'2 » وأما الثلاثة فجائز عندهم) . 

(5) سورة المجادلة» أآية: . 

(0) عز وجل : ساقطة من أ. 

() سورة الإنسانء آية: 8/. 


.144 /١ الإفصاح‎ )١( 


1/1 تقويم النظر 


على الكسوة والعلة على أقوى مراتب الشبه وأنهما خصلتان من خصال 
الكفارة شرعتا لعوض”" واحد (على شخص واحد"' » وإن تشوفنا إلى 
المعنى فالتمليك أتم من التسليط . 


لهم : 

من لزمه إطعام قوم قبل منه إباحة الطعام لهم » دليله : نفقة الزوجات؛ 
لآن المقصود سد الخلة ولا يفوت إلا التصرفات كالبيع ولم'"' تصرف الكفارة 
إليهم للتسجارة» وأما الكسوة فهي اسم الثوب ولا يصرف إلى المسكين إلا 
بالتمليك والإعارة ليس فيها إلا صرف المنافع . 

مالك" : 

أحمد : ق . 

التكملة : 


يحتاج إلى مليكها”» والفرق بين المسألتين أن للزوجات" أن يسقطن 


)١(‏ فىب: لعرض. 

فم باج النوسون ساقي 1 

(0) فى ب : لو. 

080 الشترح الكتيرع نحاقنية النسوقويعك ال 40م وقال :ولا عي ف كنان: 
اللهار العذاء و العشاء: 

(5) هداية أبي الخطاب 7/ 57» ونصه: «أو غدى المساكين وعشاهم لم يجزه في 
أظهر الروايتين»., وعنه أنه يجزي ذلك . 

)5 في ب : يملع . 

(0) فى ب : تملكها . 

60 في ب : الزوجات . 


تقويم النظر 1 


دللكة وليس للفقراء إسقاطه. فولهم: الظاهر الإطعام وقد حصل» 
الجواب : الإطعام بالوضع الحقيقي الإيجار فإذا أوجره الطعام ووصل إلى 
ماعو عي ليترت عبرا ري لانم كد 
ذكروه'' ويحتمل التمليك كما قال الراوي : أطعم رسول الله ل 
كن ل 0 
إبداله» يدل عليه أنه لو ملكه الحس)”'' كفاه ولو كان الواجب التمكين"'' من 


ملع | لاع | علد 


زكلنربب > ' فيلتيا-""- نمانانها 


شين كرو 

0( 527 زيادة عله . 

فره دارع قن سس فز اندر قلطي باناكي تداك # رازه 47و فيه نينا 
لاتحي » لا شوو راك طن لق عوط رس ضر لاماي الالفى للم ياه 
نهنا 

(4) فى أ: الخر. 

)هه( ل 0 


)5 في ب : التمكن . 


3 تقوم انكر 

المسألة الخامسة والسبعون بعد المائتين: رعه”" . 

بأي الأحوال يعتبر في الكفارات . 

المذهب ابعال الرسحوية فى ترق وين عياف ]كان و ارلا 
يتنقل إلى الصوم وإن أعسر وبالعكس”" . 

عندهم : بحال الأداء وهو قول لنا"" . 

الدليل من المنقول : 

لعا كي ع الاي ال 1 

لهم : الآية العزيزة . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

انعقد السبب موجبا للإعتاق» والأصل بقاء الوجوب إلى حين الأداء . 
دليل الوجوب سياق الآية وتوجه المخطاب في الخال به وإجراؤه'” على الأمر 
عند الأداء (والقضاء بسقوطه)"' تحكم من غير دليل» وكذلك تقرر"' عند 


. 5١ - في ب وخاص أ: س‎ )١( 

. 37 7/1 روضة الطالبين 48/ 149-79448, والأم‎ )١( 

(6)برؤوس اللناتز عن +57١‏ والمسوط 86 31 

(5) بياض في ب » وبخط مغاير في أ» ونصه: 9 فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 4" . 

6 التي (اعن» بدل : «على) . 

0 لك اهما لبقرطله. 

(/1) فى أ مور 

)١(‏ هذا خلط في الآيات؛ وصحة الآيتين كما جاء في سورة المجادلة « » 24 فَمَحرير رقبة من قَبل 
أن يعَمَاسًا ذلكم توعظون به واللّه ما تَعملُونَ حَبِير 0 فَمَن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يماسا فَمن لم يستطع فَإطّعام سين مسكينا 4 . 


تقويم النظر 4١‏ 


رتوب الصيرم حص خرن !ابابو الكاتيي» ارات بويا له الويوت 
كالحدود. 


لهم : 

الصيام بدل العتق بدليل نظم الآية وتوقف الوجوب في أحدهما على 
العجز عن الآخر وشأن البدل أن يصار إليه عند العجز كالتيمم مع الوضوء 
والقيمة مع المثل في الضمان والأشهر مع الأقراء فإذا"'" لا سق الجدل مع 
القدرة على المبدل وصار كالصلاة إذا فاتت” حالة قدرة”' القيام صلى قاعدا 
فإن وجد قبل القضاء قدرة قام . 

مالك : ف" . 

أحمد : ق9' . 

التكملة : 

فى ""قفية البذقة ول جناواتكا لمكت كان فى حالنين ولبهي اق لب 
إلا بيان واجب كل خالة إذ البدل ما يقوم مقام”' المبدل من بعض الوجوه في 
تحصيل مقصود المبدل» فإنه لو كان مثله من كل وجه صار* أصلاً مستقلا 


. فى ب: يجب‎ )١( 

(0) فى نس : فاذن. 

60) قوف بوذا خاميت+ه 

(4) فى ب : قدر. 

(8) الاشزات على ناكل الات 0 
(5) شرح منتهى الإردات 7/ .7٠١‏ 

(0) في ب : يملع . 

639 ف مقّامه . 

(9) صار: ساقطة من ب . 


حك تقويم النظر 


بنمسه فالتيمم يبيح الصلاة» والوضوء يرفع الحدء فتباح الصلاة لوجود''' 
شروطها وهو الطهارة» وأما الصوم فهو مثل الإعتاق مطلقًا في مقصود 
الكفارة من محو الإثم والذنب وحل وطهء المظاهر عنها وجواز الإقدام على 
المحلوف عليه من غير فرق فبطل معنى البدلية وصار كخصال الكفارة 
المخيرة» نعم جميعا ينسبان”" إلى سبب واحد وذلك لا يوجب البدلية 
كالرجم والجلد واجبان في الزنى' ” بحالتي”'' البكارة والثيابة والجلد مائة مع 
الجلد خمسين في حالتي الرق والحرية» ثم لو تبدلت الحال بإحصان لم 
ينقلب الجلد رجماء ولو عتق العبد لم تصر الخمسون ماثئة» ثم الزكاة واجب 
مال في الذمة ولهذا نوجبه في قتل”*' الصبي والمجنون كإيجاب الزكاة في 
مالهماء ونقول: الكفارة اسم جنس كالعبادة» ثم الصوم والصلاة واجبان 
مختلفان وإن شملهما قضية العبادة وكذلك"'' الصوم مع الإعتاق فالعدول 
إلن حدما إشقاط الواحب» الاول: 


010 في ب : بوجود. 
(6) في ب : سببان . 
(9) حفن مييوا: الريك 
(4) فى ب : محالتى . 
)0( ب «مال), بدل: «قتل) . 
030 57 فكذلك . 


تقويم النظر 0" 


اللوحة لا5 من اللخطوطة : أ 
إذا لاعن الزوج وجب حد الزوجة إلا أن تلاعنء 500002 
غَليْهنا اللعنان'" ومحسيير '" عليةة والحجة أن الشارع لما أقام اللعان مقام 


الشهود في حق الزوج فلتعمل ” على الأصل” 0" لعن الندلسة وناك 
بقوله تعالى « ويدراً عنها العذاب أن 00 تشهد أربع شهادات باللّه ل 
والعذاب هو الحد قال تعالى : 9 فَعَليْهنَ نصف ما عَلَى المحصتات من 


العذاب 4" ولا يستقيم حمله على الحمبس لآن انين ” '' لاايقع مقصودا 
بل وسيلة إلى استيفاء مقصود . 
واعلم أن الحر المسلم إذا قذف زوجته الذمية أو الأمة" لاعن" خلاقا 


2501/7١ 5 /1/ في ب : (إذا» بدلا من : (أن»» وانظر : المسائل في حلية العلماء‎ )١( 
. 7 8 77 /7 وهداية المرغينانى‎ 

(0) قال النووي فى تحرير ألفاظ التنبيه من 7977: اللعان والملاعنة والتلاعن : ملاعنة 
الرجل امرأته؛ ويقال: تلاعنا والتعناء ولاعن القاضي بينهما وسمي لعانًا لقول 
الرجل : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين وشبر عا كوا فى سر ان 
الإرادات ”/ »٠١7‏ «شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب 
قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه وحبس من جانبها" . 

(9) في ب ١‏ ويحبس . 

(:) في ب: فليعمل . 

(5) فى أ: الأسل . 

030 57 تخفيفا. 

© فى ب : يشهد» وهو خطأ. 

(60) سورة النورء أية: /. 

() سورة النساءء آية: 76» وفى ب وأ: وعليهن. وهو خطأ. 

1 . في ب: الجنس‎ )٠١( 

)١١(‏ الآمة: ساقطة من ب. 

150) الوعي :71وحن العلعاء 21 أن و دوقن القنانا افيى 1174 


(010) 


4 ” نويد الل 
لهم''" و 9 لد 

فإن قيل: اللعان يسقط الحد الواجب عندكم ويدفع الوجوب عندنا 
والزوج لم يتعرض للحد هاهناء والجواب أن اللعان شرع لإسقاط الحد 
ونفي النسب وقطع الفراش والتشفي من الزوجة؛» واحاد هذه المقاصد 
تمتقز شرع" يافإن فيل 7 اللغان شكيةه :عدوت ادن علبهها ولشت اعلا 
له قلنا: لا نسلم أنه حكمه*”* بل وجوب الحد لثبوت الزنى» وإن سلمنا فلا 

واعلم أن الأخرس أهل القذف واللعان”' خلاقًا لهم , أما أهلية 
القذف فلأن إشارته قامت مقام العبارة”" في جميع التصرفات إنشاء 
وإقراراًء فإن قيل: ذلك خلاف الأصل باعتبار الحاجة ولا حاجة له فى 
أن قذف الزوج به حاجة إلى تصحيحه لنفي النسب وقذف الأجنبي 


21 الهداية مع البناية / 2/6 والكتاب مع اللباب / //لاه 60 "2 ورءوس المسائل 
ص * 215 ومختصر الطحاوي ص 5١0‏ . 

(؟) فى ب: ومعتمد الآية. 

(8)«قن ١:‏ «حكمة: 

(6) حلية العلماء /71717/1. إذا كانت له إشارة معقولة ومفهومة. والوجيز ”288/7 
والأم 0/ 787. 
ص18 . 

68 فوخ ال : العبادة . 

(8) في أ: بالنظر. 


يصحح"'' لحاجة المقذوف يرحض”' عنه العار فصار كإقرار الأخرس بالقتل 
يصحح لحاجة مستحق القصاص. واعلم أن النسب ينتفي في النكاح 
القعاسيد “0ن وكذا”'' في الصحيح بعد انقطاعه بالخلع. وعندهم لا يلاعن إلا 
في نكاح”*'» والمعتمد أن اللعان شرع لحاجة دفع النسب والحاجة قائمة ولا 
فقه في اعتبار النتكاح. واعلم أنه لا يجب" الحد على الملاعن بقذف 
الأجنبي مع الزوجة”' خلافًا لهم" . ومعتمدنا دعوى الشبهة. فإن الريبة" 
واحدة أضافها”''' إليهما وصدق باللعان”'" في حق الزوجة فانتقض"" ذلك 
شبهة بدرء"' الحد؛ وقد تعرض العسجلائ 40 ار 5000 


() فى ب: فصحح . 

(0) في ب: لرحض وفي أ: يرخص . 

(800) الويغية "اا وروافة الطاليق )ال م 

(5) فى نيت و كذ 

60 اسان الم /1 ١‏ . 

(6) فى با : يجب . 

00 الملات مر تكيلة الجموم 11 ا" 

() المهذب مع تكملة المجموع /١7‏ 27750 وعزاه للحنفية . 

() في ب : الزينة . 

)25١6١(‏ فىس: أضافهما. 

490 فى يه اللعان. 

. في ب: فانتهض‎ )١6( 

() الدرء : الدفع كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص ”777 » وفي ب : فدرأ . 

)١4(‏ هو عوير بن أبيض العجلاني الأنصاري؛: صاحب اللعان» وهو الذي رمى 
زوجته بشريك بن سحماء فلاعن رسول الله يِه بينهما وذلك في شعبان سنة تسع 

لماقدم من تبوك . 

(انظر : أسد الغابة 5/ .)١60/8‏ 

- هو شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي» حليف الأنصارء»‎ )١6( 


145 تقويم النظر 


ابن السحماء''' ولم يحد العجلاني؛ وإتما يجب الحد على الأجنبي ؛ لأن 
الحجة ما كملت والحد يسقط بالشبهة وهذا كقولهم : لو أقر المقذوف بالزنى 
مرة سقط الحد عن القاذف ولم يحد المقذوف لعدم التكرار”'" . 

واعلم أنه إذا شهد على زوجته من ثلاثة”” لم يشبت الزنى”» خلاقًا 
لهم" 

والمعتمد أنه شهد بالجناية”" على محل حقه فلا يقبل كما إذا شهد على 
زنى أمته المطاوعة ونسلم سقوط المهر كيلا يتضمن جلد منفعة» فإن منعوا 
الأصل فرضنا فيه وقسناه”" على ما إذا شهد على قطاع الطريق بقتل عبده مع 
العفو ع الدنة والقضناضى. 

والحرف أن الشهادة أن يشهد”' الغير على الغير» فإذا شهد لنفسه جاز 0 


- واسم أمه سحماءء له ذكر في حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن سحماء» كان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر» وبعثه 
عمر رسولاً إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجه إلى فتح مصر . قيل: أنه 
شهد مع ابيه احذا . 
(انظر : الإصابة ”/ »١5١‏ والاستيعاب ”/ .)١8٠‏ 

)١(‏ في أ: السمحاء. 

(0 التكرار: مكررة فى ب . 

(9) فى ب وج : ثلاث . 

(4) الإنضاع لأنن هيدر ان نانع والآ سراف على سعائل لكلاف 1511/1 رتهاية 
المحتاج /1/ /27 . 

(5) المبسوط /ا/ 55, لا/ »5٠‏ والإشراف على مسائل الخلاف ”7/ 2١77‏ ورءوس 
المسائل ص 577 . 

(5) فى ب : بالخيانة . 

30( ل نينا ء 

() في ب وج: شهد. 

69 فى ب وج : كان . 


تقويم النظر 
الوق ل ا ب د /41 > 


5 م مااع )1١(‏ 5.0 
- : حقشيقة شهادة لفظا : 
العا 7 إلزار- ولا يمكن | زو فهبا ٠‏ 


(10) كتنهاذة :فنا 

ظ 1 مطموسة . 
629 فى ب وج . أنكا 
55 | 3 ل . 


مسائل اللعان 
المسألة السادسة والسبعون بعد المائتين: ري(" 
ما يوجب قذف الزوجة . 
المذهب : الحدء واللعان دافع 0 


عندهم : اللعان حسب » فإن امتنع حبس حتى يلاعن”" 

الدليل من المنقول : 

لنا. 

نول قيالن: الإرالنين ودرة الجتيات" بم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم4", ؛ فعموم" الآية يتناول الزوح, : نعم دخلها الله يضر 
فاسحين "غنيا الزوج الماذف إذا لاعن فبقي الممتنع عن اللعان نحت 
العموم. 

داعني : ف والّذين يرمون أزواجهم ولّم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فُشهادة أحدهم أربع شهادات”" باللّه 4 فبين حال الأزواج وذكر ما عليهم 

بغاء”" التعقيب» وبهذا خرجوا عن عموم الآية الأولى فوزان قوله تعالى في ف 
)١(‏ في الرقم الخاص : ساء .5١‏ 
() التنبيه ص ١8/8‏ » وحلية العلماء /ا/ .7١5‏ 
6 الهداية مع البناية ا الاو الهذارة 77/1 5 
(:) في أ: والذين يرمون أزواجهم ولم وهو خطأء والآية في سورة النورء آية: ؛ . 
ىننا 20 
70/0( فتوزة التووة ا 
() في ب : بتاء وهو خطأ. 


تلك : © فاجلدوا © قوله في هذه : 9 فشهادة # . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

قذف محصنة » وموجب قذف المحصنات الحد كما''' قبل النكاح ؛ لأنه 
لا تأثير للتكاح في إسقاط موجب الجنايات فسقط الحد في اللعان حيث أتى 
بحجة جعلت”" علما على صدقه فصار كالبيئة . 


(اللعان عقوبة)"" لاحتمال الكذب المهلك» وهو كالحد للأجنبي» وله 
كانه فى التفسن وو اتن فين المرودقة وتيف" اموق ولو كاذ ةن 
ثبتت هذه الأحكام؛ لأنه لا إشعار في اللعان” بقطع النكاح وثبوت"" 
ارم 

مالك :ق" , 


أحمد : إذا لم يلاعن حد”” , وإن لاعن لم يجب الحد على المرأة”" وفي 


)١(‏ كما: ساقطة من أ. 

(6) في أ: فغلب . 

(*) ما بين القوسين غير واضح في أ. 
() في ب : ويثبت به . 

6 في ب : يقطع . 

(1) فى ب : وشؤت . 

7ع( الإشراف ؟/ لا6١.‏ 

(8) المغنى /17/ 3937 . 

)004( شرح منتهى الإرادات / 0100 


اص تقويم النظر 


حبسها روايتان"'' . 

التكملة : 

سياق الآية حجة"'" عليهم. ٠‏ فإنه ذكر الزوج ورميه وعدم الشهود. ثم 
ذكر اللعان وشرعه في حق حق الزوج بدلاً عن الشهود» لا موجبا للرمي مى بفاء”" 
البدلية لقوله تعالى : قن لم يكوا رجِلين فَرَجْلَ وامرآنَان 4" ظ فلم تَجدوا 

مَاء فتِيمّموا 004 . وما تخيلوه من المشقة في اللعان فذلك من جبن النفوس 2 

ومثله تغليظ الأيمان في مجلس الحكم. فإناليمين شرعت حجة لا عقوية 
وإن تضمنت كلفة فالعبرة''' بجهة'" المشروعية لا بما يلزم عنهاء ويدل على 
نفي معنى العقوبة سبب نزول الاية لآن العجلاني لما قذف زوجته هم النبي 
بحده فنزلت فسر بها سرورا شديدا وعدها الصحابة في حقه نعمة» وأما 
الحرمة» فقد ثبتت في محل ليس فيه“ عقوبة كحرمة الرضاع » ولعل ذلك 
كرامة» فإن الصحبة بينهما بعد اللعان لا تلتعه”' » ثم عندهم لو أكذب نفسه 
بعد اللعان جاز له نكاحهاء وبالجملة : الزوج معدول به قياس قذف 
الأجانب» فإنه يطلع من زوجته على أمر لا يفضى عليه وليس له شهود. 
فكان اللعان مخلصا له» وعرض الزوجة مصون عن الزوج كما كان قبل 
)١(‏ المغني /1/ 457 . 
)٠(‏ حجة : ساقطة من ب . 
(9) فى ب: بقا. 
(5:) سورة البقرة» أية: 7857. 
(8) ضنوزة الشاط ايه :414577 وعويرة الماقدةه ارق 5 
(5) في أ: كالعبرة . 
(0) في أ: لجهة . 
(4) في أ: السرقة . 


() في ب : يلتثم . 


تقويم النظر .م 


النتكاح» وكما صينت نفسها'' بالقصاص يصان عرضها بالحد . 


ربلة 2 مبللخ << قبف 
يتس ايانس يجي 


)١(‏ في أ: عرضها. 


00) 
(0) 


هوامش هذه المسألة : 
الجلد: من وصول الضر ب إلى الخلد”'' . 
التغليظ بالزمان : أن يكون بعد العصر”" . 
الاتهار : أن يقول فعلت ولم يفعا "ا والاخيان» ا سقف 9 دقاف ذلك فون 
الى 1 

تمحييه دان تعية الفنيتا لت ل 
الإمامية : من قذف زوجته وهى خرساء أو صماء فرق بينهما. وأقيم عليه الحد. ولم 
تحل له أبداء ولا لعان بينهما”" ؛ ومن لاعن زوجته وجحد ولدها ثم عاد أقر بالولد 
حد حد المفتري ولم يرث هو الولد» وورث”' هذا الولد إخوته من أمه لا من أبيه" . 


الصحاح ؟7/ 558» مادة: «جلد». وأنيس الفقهاء ص 170 . 

المهذب للشيرازي مع تكملة المجموع /1١7‏ 777ء والوجيز ؟/ 51 . 

المجمل في اللغة /١‏ 0 قال: والابتهنار : ادعاء الشىء كذباء 00 8 مادة 
«بهراء والزاهر ص 50 . 

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ”/ 275894 والزاهر ص 4550 . 

الكميت بن زيذبن سن الأسدي» أبو الستهل : شاعر الهاشهيين : من أهل الكوفة ؛ اشتهر فى 
العصر الأموي, وكان عالًا بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابهاء ثقة في علمه؛ منحاز إلى بني 
هاشم؛ كثير المدح لهم» متعصبًا للمضرية على القحطانية» وهو من أصحاب الملحمات» أشهر 
شهرة: «الواشفيات» ترضنت إلى الالماية: فالعنه ابوعبيية: لو لو يكن ليتق أسننا متفلة غير 
الكميت لكفاهم . ولد سنة ٠١‏ هء وتوفي سنة ١77‏ ه. انظر الأعلام 777/0 . 

الت فى متجمل اللغة 6١51/1‏ وتنيبة للكفية؛ وغزيت الحديت لأرن اغنبيد 84::/0 1 
والزاهر ص 4570 . ْ 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام '/ 41. والمختصر النافع ص 73150 . 

فى اورت 


أ لختصم النافم ص 11 


ليها تقويم النظر 
المسألة السابعة والسبعون بعد المائتين: رعز”" . 
العبد المحدود والذمي . 
المذهب : من أهل اللعان””" . 
عندهم : تعتبر الحرية والإسلام والعدالة " . 


الدليل من المنقول : 
لا 


الدليل على شائبة اليمين قول النبي عليه السلام للعجلاني”'* : «قم 
فاحلف)”"' . وقوله بعد لعان المرأة: «لولا اللعان كان لي ولها شأن"''. 
فكل زوج رام لا شهود له متناول باللفظ . 

قوله تعالى: 8 ولم يكن لهم شهداء إل أنفسهم 4" والمستثنى يجب 


() الرقم الخاص: سب - 15 . 

(0) الوجيز ”/ 88» وحلية العلماء /1/ 257 والأم 0/ 785. 

فر الكتاب مع اللباب ا والهداية مع البناية ؟ / ا ورعوسن المبائل 
ف 

(8:) فى أ: لعجلان. 

)0( لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وفي البخاري ما نصه : عن عبد الله أن رجلاً من الأنصار 
قذف امرآته فأحلفهما النبي يله ثم فرق بينهماء فتح الباري 9/ 455 . 

(5) أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس بلفظ : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» كما 
في تلخيص الحبير ”/ 270717 وأحمد في مسنده /١‏ 27774 والهداية في تخريج 
أحاديث البداية للغماري 7/ »17١‏ وقال: إن أصله فى صحيح البخاري» 
والبخاري بشرح ابن حجر // 6 

(90) سورة النورء أية: 1 . 


تقويم النظر على به 


أن يكون مه جنس المستثنى منه» هذا يدل على أن اللعان شهادة» فيجب 
أن يأتى بلفظ الشهادة . 

الدليل من المعقول : 

ا 

من صح طلاقه أو يمينه أو إيلاؤه صح لعانه كالمسلم الحر» والمعنى 
الداعي إلى شرع اللعان لما استوى فيه كل زوج أعمى أو بصير»ء عدل أو 
فاسق استوى فيه الحر والعبد والكافر والمسلم» لأن المعنى يعم الجميع فيجب 
تعميو" الحكم تمهيدا لهذه القاعدة وقطعا للنظر المفضي إلى الأيمان 
والشهادات» واللعان أصل قائم بنفسه . 

اللعان شهادة. وهؤلاء ليسوا من أهل الشهادة . 

مالك :ق”" . 

أحمد : رواتان9 . 

التكملة : 

الإنصاف أن فى اللعان شائبتين : يمين وشهادة فلكونه» تصديق المرء 
نفسه بقوله المؤكد” باسم الله تعالى هو يمين؛ لأن هذا حد الأيمان» وأنه 


)١(‏ يجب أن يكون من جنس : ساقط من أ. 

(6) فى ب : تفهيم . 

2 الإشراف على مسائل النلاف ”/ ١58‏ ». والقوانين الفقهية ص ١1١‏ . وبداية 
المجتهد مع الهداية 17/ ١77‏ . 

(:) المغني لابن قدامة /ا/ 791 . 

(5):فى نب: المرء كل 


عا تقويم النظر 


يتكرر من شخص واحدء ثم لا يمكن تمحيص''' شائبة اليمين» فإنه يخالف 
قياس الأيمان إجماعا حيث هو يمين المدعي لإثبات ما يدعيه ابتداء» وإنه لو 
امتنع عن اللعان فله أن يعود إليه» وحق اليمين يبطل بالتكول ويخالف قياس 
الشهادات» فإنه''' شهادة المرء لنفسه في محل عرضه'" وذلك غير مشروع 2 
وشهادة الأعمى في المحسوس لا تقبل*' وشهادة الفاسق في الحدود لا 
تقبل”*' وشهادة الواحد لا يحكم بها واللعان”"' قول الواحد لنفسه. وإن كان 
أعمى فاسقاء ثم لا نسلم أن العبد ليس من أهل الشهادة » فإن الأهلية 
بصفات تؤثر في" تحقيق التصرف على وجه يتوفر عليه مقصوده. وذلك 
بالعقل الذي هو ألة الضبط والفهم والحفظ. وبالعدالة التي تؤمن غائلة 
الكذب» وما عداها صفات معتبرة للقبول إما تعبدا كالحرية أو لمعنى كالبصر 
والإسلام» والأهلية اصطلاح فقهي والآية جعلت كل زوج رام أهلاً للشهادة 
التي هي اللعان» واللعان رأس بنفسه”” منقطع عن الشهادات والأيمان . 


() فى ب : تمحيض . 
(0) فى ب : فإن . 
(6) في أ: غرضه. 
(50) فى نا يقبا . 
(5) في ب : يقبل . 
(1) في ب: اللعان. 
(0) في : ساقطة من أ. 
() فى ب : بمفرده. 


5خ اكاأث وا 
9١‏ 


تقويم النظر ظ م 


0 


المسألة الثامنة والسبعون بعد المائتين: (رعم)"" : 
إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد يمكن إسناده إليه لحقه . 
المذهب : يلحقه إن لم يدع العزل لاسرا" ْ 
عندهم : 77 


الدليل من المنقول : 
لنا : 


ما نقل فى وليدة زمعة”*' وقول النبى عليه السلام : «الولد للفراش)"'. 
وهو صورة النزاع» فأبو"' حنيفة لما بلغه مطلق الخبر حمله”" على المتكوحة 
والقافسن اهوت الس ادك دراش الامة. 


هه تكملة المجموع /١5‏ 7» والإفصاح 1/ ”لاا وحلية العلماء لا/ 5؟7؟. 

6 الإشراف 3/ 3 والإفصاح 4 “لاا ونيل الأوطار /٠‏ /ا/اء. وعزاه لأبي 

(4) هو زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤى بن غالب أبو أم المؤمنين سودة بنت زمعة . انظر: السيرة النبوية مع الروض 
الآالي ‏ /5 6و لسن عن 1 
يجوز للوصي من الدعوى /١‏ /ا/١‏ . ومسلم فى صحيحه في الرضاع : بأب 
الولد للفراش. وتوفي الشبهات ١8٠/1‏ . والعاهر: الزاني . وعهرت . زدت » 
١8٠/1‏ . 

(3) اقى نيا ايوأبو:: 

7/0( 06 دل. 


5 تقويم النظر 


لو ات 
الدليل من المعقول : 
لكا : 


الوطء سبب ظاهر للعلوق كالجرح للزهوقء ثم لو أقر بالجرح أضيف 
الهوق العهه وإن امكن ان يكون الرهو قمعي اع "1ه كددلك ماهتا 

ويتأيد بالوطء بشبهة ولا تأثير للظن بعد زواله . 
لهم : 
الوقرار بالوطء يكون إقرارا بالولد لو كان الوطء سبب الولدء وليس 

كذلك. فإنه إيلاج أثره الإنزال » والعلوق أمر زائتدء وإنما لحق بالفراش 

ولسيف تر نا انا نه مسف أن ركون دراه العم و6" قوط الأمة لا يحعن 

لاتخاذها فراش فقد يقصد قضاء الشهوة مع بقاء المالية . 
فاللف 10 : 
أحمل'" : 

)١(‏ بياض في بء» وبخط مغاير في أ» ونصه: «أما الأمة» فإنها تصير فراش بالوطء: 
اذا قن لحي بوعلنها قينا كت ردي ولت بده عن ا لقارقةه وان اد ع 
فإنه قال : لا يلحقه إلا ما أقر به والله سبحان أعلم)”" . 

قن كرب 

انك د تجار 

(5) الإشراف 7/ »١55‏ ونصه: (الأمة تصير فراشا بالوطء وبإقراره بالوطءء فإذا 
أتت بولد لستة أشهر من يوم وطتها أو أقر بوطئها ثبت نسبه منه إلا أن ينفيه فيدعي 
الاسصراء )ا 

(5) هداية أبي الخطاب ؟/ » ونصه: «وإذا اعترف بوطء أمته لحقه ولدها . ولم 


ينتف عنه إلا 5 يدعت الاستر اع 4 


. 09“ الإفصاح ؟/‎ )١( 


تقويم النظر بد 


التكملة : 


الوطء سبب للولد”" بمدلول'' العرف والعقل والشرع «تناكحوا 
تكفروا"". ولا وطئها ولم يعزل ولم يستبرئ”؟ » فقد جعلها فراشا لأن 
بالعزل”* يعرف صرف فعل الوطء عن جهة الاستيلاد» وبالاستبراء يعرف 
أنه ندم على الوطء وردها إلى جهة التجارة» وذلك كمن يحرث أرضا 
(بعد”"' أن) اتخذها مزرعة فلو لم ينثر البذر فيها لم يتم فعله» وإن نثر البدر 
ثم هجرهاء ولم يسقها يقال: ندم على فعله» ومتى انتفت هذه العوارض 
كان الفعل بنفسه اتخاذ مزرعة» كذلك هاهناء فإن'' فرقوا بين الفراشين 
بجواز” العزل منعناه فيهما أو" جوزناه فيهما على الصحيح. فإنه لا فرق 
بين الامتناع من أصل الوطء أو الامتناع من إرسال الماء» وإن””'' فرقوا 


زك)انى !7 الولك 

(0) فى ب: مدلول . 

(7) ذكره في التلخيص الحبير 7/ »١١5‏ بلفظ : «حجوا تستغنواء وسافروا تصحواء 
وتناكحوا تكشرواء فإني أباهي بكم الأثم», وقال : المحمدان ضعيفان؛ يعني : 
معدي ندا ورف ويف رن كول لرضي للدالينا ناو قال دكي سيقي عن 
افك نحن انه 3 كينا عاو اداو نس يدن اسقط زا لد اللي كك ارد زين 
010 اخجر سكو وب قروا تعمدر ا داف يننا بكس الام ومثله عند 
عبد الرزاق فى مصنفه 0/ ١١‏ . 

افن او 0 

(5) فى ب : العزل. 

00 ا فقا 

لاقو وإ 

0( في أ: وان 

(9) فى ب : وجوزناه. 

(0) في ب : والامتناع . 


204 تقويم النظر 


بامتناع اللعان في الأمة منعناه على" رأي» وإن سلمنا فالعذر استغناؤه 
بلعوى الغر ل :والاشقب اهن اللعان بز إن قرفو اران التو لهند العدق 
تعتد بثلاثة أقراء لزوال الفراش والأمة الموطؤة بقرء”" ومنعناه في المستولدة 
واكتفينا في الموضعين بقرء”" وهو دليل براءة الرحم إلا في النكاح تعبد| 
وامتناع بيع المستولدة حرمة الولد ولا ولد هاهنا . 


ات و وو 


46 فى ب فإل . 


سبلم شبلة > ديزا 


تقويم النظر 0 


من مسائل اللعانٌ وأول”' مسائل العدة 
المسألة التاسعة والسبعون بعد المائتين: رعط”" . 
النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء . 
المذهب : لا يثبت فراش النسي©© . 
عندهم : ف" . 


الدليل من المنقول : 

لنا+ 

قوله تعالى : ا وَهُو الذي خَلَق من الْماء شرا فَجعلَهُ نسبًا وصهرا 04" , 
وقال: فإ وبث منهما رجالا 4" الآية» وجه الدليل إخباره أن خلق البشر من 
الماء لكن أقمنا الفراش””' مقام الوطء المفضي إليه لاشتماله عليه فإذا انتفى 
يقينا لم يبق ما كان وسيلة إليه . 


لهم : 


قال النبي عليه السلام : «الولد للفراش)”' . 


.٠١9 هذا العنوان من ب لوحة‎ )١( 

. 58 - في ب والرقم الخاص: سد‎ )١( 

(اعلن! اعيف لافترادن: 

(:) الوجيز ”/ لا . 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ ١70‏ » وعزاه لأبى حنيفة . 
)سور الشرنان 1ه م 1 

(0) سورة النساءء أية: ١‏ . 

(8) في أ: الفراس . 

(9) تقدم تخريجه في المسألة 778 . 


6 تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

لم يوجد ما يقتضي ثبوت النسب فلا يثبت ؛ لأن السبب الوطء بصفة 
مخصوصة. ولم يوجدء لأن أصل ثبوت النسب البعضية رأفة بالولد 
ولكون كر الوالني فإذا تحقق انتفاء البعضية لم يكن بينهما تراحم . 

قياس السبب يوجب ثبوت الحكم ؛ لأن المعنى الخفي لا يمكن أن يكون 
مناط الحكم فانقطع النظر عنه وتعلق الحكم بالسبب المنصوب شرعاء ونظيره 
السفر مع المشقة ولو اشترى بكرا أو مس امرأة يتيقن انتفاء الشغل ووجب 

نا للف 417 

أحمل”" : 

التكملة : 

الخبر ورد في واقعة معينة وهى وليدة زمعة» والمراد بالولد المذكور ذلك 
المعين'" والألف واللام هاهنا لتعريف المعهودء وتلحق به كل صورة كانت 
في معناه » وكان إمكان الوطء قائما بهاء ويجوز أن يثبت الحكم عند السبب 
من غير تعيين العلوق منه» أما أن يثبت مع تعبين الانتفاء فلا وهذا كالجرح 
يثبت الزهوق مع إمكان أن يكون الموت بغيره فلو تعقبه حز'' الرقبة انقطع 
() الإشراف على مسائل الخلاف ”/ ١10‏ » وقال: لم يلحق به . 
6 هداية أبي الخطاب ”/ 01 -08» وقال : لم يلحق به نسبه . 


هه فى ب وج: المعنى . 
620 في ب : حر . 


تقويم النظر ١1م‏ 


أثر الجرح وأضيف الزهوق إلى (حز الرقبة)”' » وأما المشقة فالسفر لا ينفك 
عنها إذا قاسيث خال كز هتسائر إلى إقامقة»:وكذلك غود املك لآ يكل" عن 
انال القيه ا دفن [لمكر مكتن عاقيا وعوو ا ختدقوالأاكاتات قرة 
فإنءقالوا “المشترفى'"" مكن نيصل" إلى المغوسة يقترت فين الكرافات أو 
النشجرة فلنا: الأموو القتوفية لآ نضوز علقي عل هزه لخنم لانت 


لخ شبلة << قلت 


يتب اليا ا 2 


() في ب وج: يخلوا . 

ا 0 

(8) ف ١‏ تضل: 

)0( فى ب وج : على مثل هذه الاحتمالات . 


عاد ماه «اهة 
يبالقنا ل كلقي ل السقم 
لل” لعن ىم 


ام تقويم النظر 


المسألة الثمانون بعد المائتين: (رف)2" : 

هل يورث حد القذف'' ؟ وهل يسقط بعفو المقذوف'" ؟ . 
المذهب : نعم'*ا 

عندهم: ا" 

الذلبز من المتقول: 

0 


لهم: 


. 10 - في ب والرقم الخاص : سه‎ )١( 

(0) في ب : المقذوف . 

0 كىايب” امصرون: 

(:) الوجيز ”/ 85». وروضة الطالبين 8/ 06؟7. 

(( النتف في الفتاوى /١‏ 2252 والبناية مع الهداية 0/ 0 وتحفة الفقهاء 


7 


050 بياض في ب وبخط مغاير في أ. ونصه 1 اعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


0010 
000 


سمعت رسول الله ينه يقول: «من قذف مملوكه يقام عليه" الحد يوم القيامة إلا أن 
نكون كما قال)تخنة ع 


عليه : مكررة في أ. 

البخاري في صحيحه في الحدود : باب قذف العبيد 8/ 275 بلفظ : «من قذف مملوكه, وهو برئ 
مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال). 

ومسلم فى صحيحه في الأيمان: باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى 7/ ١587‏ عن 


ابي هريرة . 


وأبو داود فى سننه فى الأدب : باب فى حق المملوك ل 


تقويم النظر ودش 


قال الله تعالى”" : إن" الّذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الّذين 
امنوا 4" ذل عن اطق ال , 

الدليل من المعقول : 

يا: 

لو أقر بالقذف ثم رجع لم يسقط . ولو كان المغلب حق الله لسقط ولو 
تساويا فكذلك"”'' درأ للحد بالشبهات» فلما لم يسقط دل على أن الشرع 
رعى”''' فيه حق الآدمي هذا في صورة العفو. ويقال في الإرث : كان الحق 
ابتا على وجه يستوفيه الإمام مع طلب المقذوف والحادث الموت» ولا ينافي 
قيام الوارث مقام الموروث كما قام مقامه فى دعوى السرقة.. 

لو أباح المقذوف قذفه وجب الحد فإذا عفا”" كان أولى بألا يسقطء لأن 
الإباحة تمنع انعقاد السبب والعفو إسقاط الواجب» ولذلك لو استوفاه 
المقذوف لم يبرأ جانب القاذف» ثم شرط الإقامة طلبه وقد تعذر”" 
بالموت» وإنما توقف على طلي المقذوف ؛ لآن قعوده عنه (لا يورث”' تهمة 


. فى ب : قوله تعالى‎ )١( 

(0) إن: ساقطة من أء وهو خطأء وكذا من ج. 
5) سنووة النوى» آرة 3 

(4) فى ب وج: لحق الله تعالى . 

(5) فى ب وج: فلذلك . 

(7) فى ب وأوج: رعا. 

(0) في ب وأ: عفى . 

() فى ب : يقدر. ظ 

(9) مابين القوسين في أ: ٠يورث‏ تهمة لا إزالة» . 


0 تقويم النظر 


لذن لفسم ): 


مالك”'" : 
أحمد : 93 , 

التكملة : 

يدل على أن الحد حمق العبد أن عرضه مصون له»ء والقذف جناية"”" 
عليه؛ فإلحاق العار بها مع ما فيه من التشفمي فصار كالقصاص الواجب 
بقتله* وكذا لا يسقط بتقادم العهدء ويدل على أنه لحق الله كونه إشاعة 
فالحقة إفنا بيتانا عليه أو لغبر قهنذ إقامة الحسبة؛ فإذا الشهادة والعرضن 
معصوم لله وللعبد» ثم نعتذر بتشطره في حق العبد أن التأثر برمي حر أكثر 
من التأثر””' برمي عبد» ويمتنع استيفاء الحد إذا أباح المقذوف قذف نفسه. 
وكذلك نقول : لو استوفاه وقع"' موقعه. 

واعلم أن في الحقوق ما يمحض حم لله تعالى كالرمي» وما يمحض حقا 
للآدمي كالبعضية» وما فيه الشائبتان معا كالقتل حق الله تعالى فيه يوجب 
الكفارة وحق الآدمي القصاص أو" الدية» وكذلك حد السرقة الغره”' 


. الإشراف على مسائل الخلاف ؟7/ 777» ونصه أنه يورث عن المقذوف‎ )١( 

(0) المغنى /ا/ 5٠7‏ » ومفهومه أنه يورث بعد المطالبة» أما إذا مات قبلها فلا يورث . 
فر 598 ١‏ خيانة . 

0 000 العارية معما. 

قاط دع قل 

(5) في ب : التاير يرمى . 

(0) في ب : ومع . 

(4) في أ: والدية . 

(9) في ب : المغرم . 


تقويم النظر 1م 


للآدمي والقطع حق الله تعالى» والقذف من هذا القبيل» وحق الآدمى فيه 
أظيير؟ لأنه لا يستوف الا بظليم ولايستوفيه الحاكم بعلمه» ولا بكتاب 
قاض ولا بشهادة على شهادة . 


8 تقويم النظر 


لوحة 8 من المخطوطة أ: 

إذا كانت المطلقة من ذوات الأقراء» فإن طلقها طاهر”'' فأقل ما تنقضي 
بو'"ا اليو سيدا ولحظة واحدة. ولابد من الحظة أخرى لتصدىقى ء 
وإن لم تكن هذه اللحظة من العدة وذلك*" أنه يحتمل أن يكون طلقها فى 
اللحظة الأخيرة من الطهر ثم تحيض يوما وليلة وتطهرء يه "' فإذا انقضى الطهر 
انقضت العدة» لأن اللحظة الأولة”" قرء والطهران الآخران قرآن إلا أنها لم 
تعله” إلا بمضي لحظة أخرى من الحيض بعد الطهر*' 4 وإن كانت أمة 


فبمضي يو يوم" ولحظتين» وإن طلقها حائضًا قبل قولها بعد مز يوما"'''. 


)١(‏ فى ب : ظاهرا. 

0( ايه) : ساقطة من أ. 

(') العدة هي : الإحصاء لغة» يقال: عددت الشيء أي أحصيته» وشرعا: تربص أي 
انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة» كما في أنيس الفقهاء للقونوي ص ١17‏ . 
قوق افيه الكسوسس.. 
ل اندر وو كاي 8 7العددة : جمع عدة مأخوذة من العدد 
لاشتمالها عليه غالبا وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو 
لتفجعها على زوج» والغرض منها : صيانة الأنساب وتحصينها من الاختلاط . 

0 يعني ١7‏ يوما. 

(5) في أ: ووذلك . 

(1) يعني ١5‏ يومّاء وفي ب: خمسة عشر يوما . 

ولا نرن» 

(4) فى ب : يعلم. 

257597/١5 والتكملة‎ . 45725 / ١1 المهذب مع تكملة المطيعي على المجموع‎ ١ 
ا"‎ 

060 يعني ١1‏ يوما. 

)١١(‏ يعني 57 يوما. 


تقويم النظر و 


ولحظتين» وهو أنه يحتمل أن يكون في اللحظة الأخيرة من الحيض ثم تطهر 
يه”' يوما ثم تحيض يوم وليلة » ثم تطهر”" أيضًا يه" يومًا”” ثم ترى الدء 
لحظة واحدة» وإن كانت أمة فبمضي لا”'' يومًا ولحظتين» وإن كانت حائلاً 
فنآن عفن بعذ العقند».و إمكان الوظ:ق'" يونا لآن الولة لآ يكين فيه 
الخلق إلا في ف" يوما. واعلم أن العدد بالأقراء ويجب على من تحيض 20 
إذا فارقت زوجها بعد الدخول أو وطئت بشبهة ويوضع الحمل يكون ممن 
لحقه الحمل وإن نفاه سواء فارقها حيًا أو ميتا والعدة بالشهور على ضربين : 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر تجب على من توفي عنها زوجها وهي حائل 
سواء كانت من ذوات الأقراء أو لم تكن». وسواء دخل بها الزوج أو لم 
يدحل”"'» والثانية ثلاثة أشهر وهي عدة الصغيرة والآيسة إذا وطئها الزوج 9 
الاخنى نضيية"" وإذا قال ]ذا و لوت فا نف طالق. قو لدف مفو و" يوم 
ولحظة وأخبرت بانقضاء عدتها قبل لأنه يحتمل أن تلد ولا ترى الدم وتطهر 
يه" يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر يه" يومًا ثم ترى الدم الحظة2""7. 


. يوما وفى ب: خخمسة عشر يوما‎ ١0 يعني‎ )١( 

(0) فى أ: تظهر . 

يفره التكملة على المجموع 15/ 601 

0 يعنى "١‏ يوما. 

)6( يعني 8١‏ يوما. 

(1) "كفن سه :يض . 

00 الحيه طن .115 رماع الفلا لين م المت ا 010 
0 يعني 57 يوما. 

(9) قفنت : نه وهو خطأ. 

1150 كدةا لجعو 1 00 


ا تقويم النظر 


وإذا اشترى جارية فلا يجوز له وطؤها حتى يستبرتها'" . ولو أعتقها 
وأراد أن يتزوجها خلافًا لهم”" » ووقعت للرشيد فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها 
ويتزوجهاء واعلم أن العدة بالأطهار عندنا©" ؛ وعندهم بالحيض”*. 
وحجتنا أن المشروع هو الطلاق السني لقوله تعالى : ا فَطَلقَوهن لعدتهن » 
أي في زمان إمكان عدتهن فوجب أن يكون الزمان عقب الطلاق محسوبًا 
من العدة”'' » وإلغاء بقية الطهر والاحتساب من الحيض يطول العدة عليها 
ويضر بهاء وكذلك الاستبراء» فإن الشراء لا يختص بحالة الطهر حتى يلزم 
الاحتساب بعده فنظرنا إلى مقصود البراءة وحصولها بالحيض ثم المقصود 
البراءة لحل الوطء» فيجب أن يشرع على جهة يفضي آخرها إلى الوطء. 
وفي الطلاق المقصود النكاح ويجوز أن يقع في زمن الحيض يدل عليه قوله 
تعالى : 9 وَالْمطلّقات يتربصن 4" أي : يكففن أنفسهن عن الوطء فليختص 
ذلك بزمان إمكان حل الوطء وهو الطهر ووطء الحائض بممنوع في غير زمان 
التربص» فإن قالوا: يفضي قولكم إلى أن تكون العدة ثلاثة أقراء إلا زمان 
الطهرء قلنا: ورأيكم يفضي إلى ثلاثة أقراء وزمان الطهر. 


)١(‏ التنبيه ص 5٠١‏ . وروضة الطالبين 8/ 177 . والاستبراء بالمد: طلب براءة 
الرحم» كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص 5/17 . 

(0) المغني /ا/ 2007 وعزاه لأصحاب الرأي» وانظر: فتوى أبي يوسف للرشيد في 
فين التووو الميمسة» 

(©) المهذب مع تكملة المجموع »57١ /١5‏ والوجيز ؟/ 9. ومنهاج الطالبين مع 
المغنى ”/ 6 . 

(5) الهداية مع البناية 4/ ٠/ا/اء‏ والاختيار */ 174» واللباب ؟/ 771. 

(65) سورة الطلاق» اية: .١‏ 

() في أ: وكيف مضروب عليها وفي ب : كيف . 

0307 عورة الشوف ]نج 1 


تقويم النظر 6م 
المسألة الحادية والغمانون بعد المائتين: رفا(" . 
عدة الزوج هل تنقضي بوضع حمل من غيره؟ . 
المذهب : (لاء ويستوي فيه الزنى والشبهة وعدتا الوفاة والطلاق)” . 
عندهى: ف'" 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


لي 01 0 


أربعة 0 وَالسقان' رشو اشير َلانَة 
شروو»؟" وتتمل الحامل من الزوج على الامتتاء من العمموم بدليل فتيقي 


لهم" : 
قوله تعالى : 8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنَ 4" وقول 
النبي عليه السلام في امرأة أنكحت على قرب وفاة الزوج : «لو وضعت 


)١(‏ في ب والرقم الخاص في أ: سو ظ 

() بياض في ب ٠‏ وانظر المسألة في الوجيز ”/ 45»: ومنهاج الطالبين مع المغني 
؟/رات, وشرح روض الطالب ”/ 797. 

(9) الهداية مع البناية ؟ / /الالاء والاختيار مع المختار ؟'/ 7 ء واللباب في شرح 
الكنام 1110 نر 

(:) سورة البقرةء أية: 85 77. 

(6) سورة البقرة» أية: 77/7 . 

000 بياض في ب وجء وفي : أما سجلته في مكانه وخطه غير مغاير . 

(0) سورة الطلاق.ء أية: ؛ . 


0 تقويم النظر 


والزوج على السرير”' حلت)”'؛ فصار الوضع نوع عدة كالأقراء''' وليس 
أحدهما بدلا عن الآخر وهذا لا ينتقل إلى الحمل الطارئ فى العدة . 

الدليل من المعقول : 

لا 

الحامل من الزوج الأول قاضية حق الزوج بحضانة”* الجنين وحفظه. 
وتمكينها من الخروج والنكاح يبطل هذه المقاصد. فالعدة عبارة عن هذا الحق 
للزوج عليها وبقضائه'"' انقضاءالعدة» وهذا المعنى معدوم في حمل الزنى 
بأنه غير محفوظ شرعا فيبقى حق الزوج . ظ 


أ 1 170( 


010 00 الو 

(؟) مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها 
وهي حامل» فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت» فأخبره رجل من 
الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت». 
كما فى التلخيص الخحبير / 775 . 
وقالك ف ينوطقة ف الطاكق ْ باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً 584/5 
5م ردك تراد عه ورعيو مني لحاس الجا 1 ا" 

ا او 

(:) في أ: ولهذا. 

(5) فى ب : الحضانة . 

(1) بس : ونقصانه . 

(0) في ب وج : وضع فيه ما قبله» أما في أ » ففيه بخط مغيار ما نصه : «هل العدة من 


حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين؟ فهى لازمة على كل حال سواء كانت من 
٠‏ حق الله تعالى أو من حق الآدمي)”" . 


00 


تقويم النظر ام 


نمنع "إلحاقهم الزنى بحمل الزوج بدليل الحمل الطارئ في العدة» فإنه 
لو كان من الزوج انتقلت إلى عدة الحمل وانقضت بوضعه؛ وإن كان من 
الزنى لا تنقضي العدة بوضعه.ء فإن قالوا: ما صرتم إليه يمنع شرع العدة في 
حق غير الحامل» قلنا: الحائل”'' إن كانت غير" نمسوسة فلا عدة» وإن 
مسها فهو سبب ظاهر في الحمل فتعتد له » فالعدة زمان ضرب لحفظ الولد 
إما علما أو ظنَاء واماعيدة ارفاك فإن كانت موطوءة فنهج القول ما سبق. 
وإذاكانت غير مسويةء :فيو :مان هزاة إظهارا الناسفت». 

وعدة الصبية”"' والآيسة على خلاف القياسين حفظ الحمل دبراءة الرحم 
(فقد فقدا”'' جميعا فلا يرد نقضا) . 


وجواب الآية أنها دليل على انقضاء" أجل (الحمل لا غير فيتناول حد 


() الإشراف على مسائل الخلاف ”/ »٠177‏ ونصه: «الصبي الذي لا يجامع مثله إذا 
مات وامرأته حامل. فإنها تعتد بالشهور دون وضع الحمل» . 

(0):هذاية أبى الخطاي 357/9 وتصدهة «ومة مات عقهنا زوحها وكات حدافننه 
اعخده برع ند رزلا ااتكوة كييك لا جور نراقت ونال ناليو 
والمغني /ا/ 11/4 . 

00 في ب : يملعهم. 

022 في ب : : الحامل . 

(80) هد ين :اسقطة: اغيرا. 

(0) الصبية : ساقطة من ب . 

(0) في أ: فقد اجتمعا فلا رد بقضا . 

() في ج: انقضى . 


لقا تقويم النظر 


حمل له أجل مضروب شرعا وحمل الزنى ليس له أجل”" تتناوله الآية» أما 
حمل الشبهة فينقضي أجله بوضعه ولا يلزم انقضاء''' حق) الزوج» والخبر 
ورد في واقعة عين فيلتحق بها ما كان في معناها » ولم يغبت أن ذلك الحمل 
كان'" من غير زوج ولو كان المقصود البراءة لحصل إذا كان حمل الزاني 
مستيقنًا فإنا نعلم يقينًا'؟' فراغها من ماء”*' الزوج . 

( 


الثلاثة قروء عندنا أطهار وبه قال مالك”" , وعندهم حيض '"' ؛ 


. في أ: أجلا يتناوله وهو لحن‎ )١( 
مابين القوسين ساقط من ب وج.‎ )6( 
كان :مكروة فى مر تان‎ )0( 
)ل ا‎ 
ماء: ساقطة من أ.‎ )0( 
: هوامش هذه المسألة‎ 
: القرء : الجمع'' » ومنه : قرأت الماء في الحوض » وشاهيدة‎ 
ذراغعاع طسطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأجنين"""‎ 
فهو اجتماع الدم في الرحم» ووقته هو الطهر فاخر الطهر غاية الاجتماع ووقت‎ 
. الخيض سيلان ذلك المجتمع وفراغ الرحم‎ 
الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 177 » والأم 3504/60., والثشمر الداني‎ )7( 
1 
. 175 /* والاختيار‎ »575- 551 /١5 تكملة المجموع‎ )0( 


231 الصحاح /١‏ 5055 . مادة: القرأاء ولسان العرب "/ اد قرأ وذكر عجز البيت» 
0 البيت لعمرو بن كلثوم كما في الصحاح 5/ 64»,» وتعليقه . مادة : «عطل»» والعيطل : من 
والآدمة في الإبل : البياض الشديد كما في الصحاح 0/ 1859 » مادة: «أدم» . 
والهجان من الإبل : البيض كما في الصحاح 5/ 2537١5‏ مادة: الهجن» . 


تكويم النطر ع 


المعتدة: لا تخرج من دار الطلاق إلا بفاحشة''' .» وقيل: هي إيذاء 
الأحماء بذاء اللونان 20 , 


قال الحينين البصبزئ: الفاتحقية ل 
الإفافية: الآرةان الشساء بالسق لا غذة علني" 7+ وهييرة امل 
المطلقة*' أقرب الآأجلين”' والمتوفى”" عنها زوجها أبعد الأجلين2" . 


0 0 , 
> الث 2:4 


ريه اذيه ذه 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 22/8 ط ”ا واواواات لامر هم 
15944م., وتكملة المجموع /١١‏ 6 والأم ه/ و" 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ /2”77 ور اشرو اين ملب اتسين 
البصريى. ط؟. 

فى 1 لها 

(:) المختصر النافع ص 775 وشرائع الإسلام 7/ 70, على الأشهر . 

(4) أقرب: ساقطة من أ. 

(7) المختصر النافع ص 775 وشرائع الإسلام 7/ 737 . 

(0) في أ: المتوفا . 

( المختصر النافع ”/ 770. وشرائع الإسلام '/ 78. 


١ ,‏ 1 
دنب عبس ان 


5-5 تقويم النظر 

المسألة الثانية والثمانون بعد المائتين : رفب"" : 

إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد يحتمل أن يكون العلوق (به''' من 
النكاح) . 

المذهب : لحق النسب ما لم تنكح زوجا يحتمل العلوق منه'” . 

عندهم : 0" 

الدليل من المنقول : 

"0000006 

لهم : 

قول النبي عليه السلام : «الولد للفراش)''' . 

الدليل من المعقول : 

لجا 


)١(‏ فى ب : سز وكذا الرقم الخاص في أ. 

(0 في ب : في النكاح . 

(9) الوجيز ”/ 95. 

0 المختار مع الاختيار 1794/5 » والهداية مع البناية ؟ / 4 سن المسائك 
ف 514 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أء ونصه: «إذا انقضت عدتها ثم أتت بولد 
لسهة"" أشدهي» قال أبو تحفيفة و أحد + لا فيك انشية#:وقال:مالك:والشافعى : 
يثبت نسبه ما لم تتزوج أو يمضي'" عليها أربع سنين 70 . 

. 77 تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 


. في أ: لست‎ 0١1) 


(0) الصواب: يمض. لعطفها على : «تتزوج»» وهو مجزوم بلم . 
(؟) الإفصاح ”/ ١7/7‏ . 


تقويم النظر م 


وجد سبب ثبوت النسب فثبت دليل''' وجود النسب''' توهم'" العلوق 
فيبقى التوهم خاصة إحتياطًا في إثباته لحق الولد فصار كما قبل الإقرار . 

أتت بولد يمكن أن يكون العلوق به”' بوطء حادث بعد الإقرار فلا يثبت 
التعيت فتن الذول كلها لو وي 0 وذلك ع لآنها أمينة على العدد فإذا 
أمكن حمل قولها على الصدق حمل ؛ لأن الأمين لا يكذب في خبره مع 
وجود محل"'' الصدق . 

مالك" : 


ع 


1 و(28. 


التكملة : 


نبحث عن معنى الحديث ؟ ومعناه : الولد لصاحب الفراش فإنه سيق 
لجنان تنية الو لك إلى أمية» لأن نسب الأم ظاهر فتارة يعلق”''' الحكم على 


0 


(اشو نك دلي : 
إلى أ السب 

(9) في أ : قولهم للعلوق . 
(4) به: ساقطة من أ. 
(4) في أ: تزوجت . 
() فى أ: محمل . 

372( الإشراف نك للا 
004( 

6 في ب وأ: 0 
)2١(‏ في ب : تعلق . 


5 تقويم النظر 


حقيقة الاستفراش كوطء الشبهة إجماعاء والوطء في ملك اليمين عندناء 
وتارة يعلق على النكاح الذي هو مظنة الاستفراش لعسر الإطلاع على 
حقيقة الوطء فمهما أمكن إلحاق الولد به لحق إلا إذا تعذر ذلك إما بانقضاء 
أقصى مدة الحمل أو بنكاح آخر ولا نظر'' إلى انتفاء''' الفراش حالة 
الانفصال كما في وطء الشبهة وملك اليمين بل نراعيه'' حالة إمكان 
العلوقه يدل قليه إذا عاذت يولك فن_عددة البنائة**" بيت :فك النتقاد 
العلوق إلى النكاح إذ النسب يلحقه 8 انتفاء الفراش بالطلاق الثلاث . 


629 في ب وج: الثانية . 


, , , 
ان ات ين 


نويع الدظر فض 

المسألة الثالئة والثمانون بعد المائتين: رف”" 

المذهن لا زاون" . 

عندهم: ف" 

الدليل من المنقول : 

لنا* 

قوله تعالى :ل يترئصن بشن 04 , وقوله”' : 9 فما لكم عليهن من 
عدة تعتدونها 04 كل كل ذلك إشارة إلى طلب فعل منها وهو فعل الكف عن 
النكاح وأسبابه من الزينة والتبرج» ولايخفى أداء””" 

قوله تعالى: فَإِذًا بلغن أَجَلْهِنَ 224 . وقوله: 8 أَجِلهِنَ أن يضعن 
حملهن 4 والأجل زمان تأخير الحكم بعد انعقاد السبب كذلك الطلاق 


)١(‏ في ب: سح وكذلك الرقم الخاص في أ. 

() في ب وج: يتداخلان » وانظر: روضة الطالبين 8/ 7”86, والأم 0/ 7377 . 
(9) الهداية مع البناية 5/ 7854-1787 ورؤس المسائل ص 5١‏ 5» والمبسوط 5”/ 1١‏ . 
(؟) سورة البقرة» اية: /77. 

(5) فى ب وج: وقوله تعالى . 

0300( ل 

(0) فى ب : إذا 

0( عسوو لاو لوقت خلط في الآيتين إذ فيها : فإذا بلغن أجلهن أن 
(9) سورة الطلاقء» اية: ؟. 


م تقويم النظر 


يقتضي ردها إلى ما كانت عليه قبل النكاح منطلقة''' » وتأخيره لتعرف""" 
براءة الرحم». فإذا انقضى أقصى الأجلين اندرج فيه أقربهما كآجال الديون . 
الدليل من المعقول : 
لنا: 


إِذَا فعلين”" في محل واحد في وقت واحد غير معقول كصومي ظهار 
ويمين» ولا فرق بين العدة والصوم في كونهما إمساكين وإن اختلما في 


لهم : 

المقصود تأخير النكاح إلى مضي الأجل» وترك أشياء متعددة في وقت 
واحد ممكن » فإن الجمع بين الصلاة والزنى في وقت واحد (محال وتركهما 
في وقت واحد)"*' تمكن فصار كما لو حرم الجماع على المرأة بالصوم 
والإحرام والحيض» فإن الانتهاء عن الكل في (حالة واحدة)””' ممكن . 

مالك" : 


ا | © . 


. في ب : متطلقة‎ )١( 

(0) فى ب وج: ليعرف . 

(") في أ: فعلتن ولعل الصواب فعلان» إلا رذا قدر مضاف مثل : «وجود فعلين» . 

(:) مابين القوسين ساقط من ب . 

6 فى ب وج : وقت واحد. 

() الإشراف على مسائل الخخلاف 7”/ ١17١‏ » وقال: فيه روايتان . 

(0) هداية أبي الخطاب 7/ »5١‏ ولفظه: «والعدتان من الرجلين لا تتداخلان بحال» . 
وقواعد ابن رجب ص .١١94‏ 


تقويم النظر 7 
التكملة : 


مدار نظرنا على الجمع بين التعبد والبراءة والتربص والكف والانتهاء 
إلى مدة. والخصم يبني على إبطال الجميع وتجريد الترك المحض » فونيدلكنا 
أولى في الاحتياط ونفرض"'' في الحائل المعتدة''' من الزوج ثم وطئت 
بشبهة» فنقول: حمل من غير الزوج فلا تنقضي”' به عدة الزوج كالحمل من 
الزنى إذا كان الحمل طارئا وقد سلموه والأصل” شاهد والمعنى مناسب 
وتسمية العدة”” أجلاً خطأ”” . فإن العدة اسم”" لجميع هذه المدة والأجل 
غاية كل مدة مقدرة ومنقطعها” قال تعالى : فإذا بلغن أجلهن 2 , 
وقال: فإذا جاء أجلهم 74" ثم المدة المضروبة تنقسه" إلى ما شرعت 
لتأخير حق العقد لسبب كأجل الدين» وإلى مدة يوفى"' فيها حق كالإجارة 
© فلما قضئ موسى الأجل 74" . وما نحن فيه من هذا القبيل وما ذكروه من 
القبيل الأول» والدليل على أن البراءة ليست كل القصد أنه لو علق طلاقها 
62 في ب : المعلة . 
(5) في ب : غير واضحة . 
(5) في أ: خلطا. 
00 في أ: اسما لجميع وهو لحن. وفى ب وج: أسم جميع . 
(4) في أ: ومقطعها. 
69 سورة الطلاق» أية : 1 
0)١١(‏ سورة فاطرء أية : » وفي ب : أجلهن وهو خطأ . 
)1١١(‏ فى ب : ينقسم . 
)شن نوف 
)2 سورة القصص .ء أية : 0083 وفي أوب وج: ولماء وهو خطأ. 


لام تقويم النظر 


على براءة رحمها ووقع الطلاق اعتدت» وأما انقضاء العدة مع”'' الجنون 
والإغماء فتلك أحوال نادرة لا تنتقص الأجل كما في الصومء وأما تداخل 
عدتي شخص غنع "2 وإن سلمنا ء فالمستحق واحد فصار كتعدد الوطيات 


منه ) ومثال ذلك جراحتان من شخص واحد وجراحتان من شخصين”" . 


لإتقيا ليت > > لعا 


تقويم النظر ا 
المسألة الرابعة والثمانون بعد المائتين : رفل”"' : 
إذا انعتقت أم الولد إما بعتق السيد أو بموته . 


المدهنن ا قدت ترا ور 


عندهم : اعتدت ثلاثة أقراء”" . 


الدليل من المنقول : 
لعا 


ل : )0( 


. في ب : سط وكذا في الرقم الخاص‎ )١( 

(0) المنهاج وشرحه مغني المحتاج ”/ 5٠١‏ , والأم 0/ .7١18‏ 

(*) الهداية مع البناية 6/ 7/814» ورءوس المسائل ص 17 5» والمبسوط 5/ 05 . 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: (إذا انعتقت أم الولد إما بموت 
يدها أو اعفتها) فقال ارو سحنيفة: عذتها تلاك عفيضن فى حال العتتىق :والوقاة 
معأ وقال مالك والشافعي : عدتها حيضة في الحالين» وعن أحمد روايتان : 
أحدهما كمذهب مالك والشافعى» والأخرى عدتها من العتاق حيضة ومن الوفاة 
عدة الوفاة)”'' . 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أونصه: «أقل الحمل ستة أشهر بالاتفاق» 
وأماأكتدر اخمل ففنيةخبللاقن» قال ابواحسيفة: معان «وع ره الل زواياث: : 
أربع سنين» وعن أحمد روايتان: أحدهما كمذهب أبى حنيفة والأخرى كمذهب 
الشافعى)”" . 


. ١ا/ال الإفصاح لابن هبيرة ؟/‎ )١( 
. ١7ال‎ /” الإفصاح لابن هبيرة‎ 6 


ارقا تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لبا 

تربص سيبه"'' الوطء فى ملك يمين فيقدر بقرء”" واحد كاستبراء الأمة 
الكعراف و حتين روصت الخلة البايي 415 لآن الوط سيب داتعم 
والحاجة ماسة إلى تعرف البراءة والماة المضروبة صالحة للتعرف» والمعنى 
مناسب» والأصل شاهدء لا فرق إلا أن الاستبراء بعد سبب الحل وهو 
الشراء وفي الفرع بعد الحل”*' وهو التكاح . 

لهم : 

العدة قضاء لحق الفراش باستيفاء أثره بعد زواله. والفراش هاهنا ثابت 
بدليل ثبوت النسب من غير استلحاق فوجب قضاء حقه بالشلاث ونقصان 
الفز اسن ا اك ا اا انطكة 
فالناقص أولى . 

مالك”" : 

أحمدل"' : 

التكملة : 

قضاء حق الوارث غير معقول فلا نترك المعنى المختار”" من طلب 


. فى ب : بسبب‎ )١( 

(0) في أ: بقرو. 

فه 8 “ا اقش 

(:) فى ب وج: قبل الحد. 

)0 الاعدرا فرط شمياكز لفاوق ؟/ 177 . ونصه: أم الولد إذا توفي سيدها 
استبرات بحيضة . 

() هداية أبي الخطاب /١‏ 755 . 


(0) في أ: المخيل . 


تقرع التطار ع 


البراءة» بما لا يعقل كيف وإنما استقام لهم تلك الدعوى في النكاح بعد الوفاة 
فإنها وجبت من غير مسيس» وذلك منتف في محل النزاع» وعلى التسليم 
نقول: الفراش ناقصء بدليل أن الولد ينتفى منه بدعوى الاستبراء''' لا 
باللعان والجبر بالحرية الطارية'" بعد الفراش غير معقول؛ لأنه لا يلتقي 
الجابر بالمجبور» كيف والحرية تنافي فراش ملك اليمين فكيف تجبر نقصه . 


س ارخ إلى بيبانا -- 


” | اكوم 0 ذه 


(0)فئت.: الاستوزاوف بى: الاستترى” 
4 فى ]: الاعف * 

ل سال 

الإحداد: ترك الطيب والزيئة' . 


ت0١‎ 50 5 


. 59 /١١/ الزاهر ص 27177 والمطلع ص 48 ”2 والمهذب مع تكملة المجموع الثانية‎ 2١ 


0 تقويم النظر 


المسألة الخامسة والثمانون بعد المائتين: ره( 

المعتدة البائن الحائل . 

المذهب : لا تستحق نفقة الحامل”" ف 0 

عندهم: : 00 0 

الدليل من المنقول : 

لذا: 

را اي ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن 
يوا عن وإدا» عن أولات حمل فأنففُوا عن" فإطلاق المسكن ٠”‏ 


م0 ا ١‏ 


() في ب والرقم الخناص في أ: ع» وفى ب: عنوان: «تتمة مسائل العدة وأول 
النفقات) . 

. في أ: لا تستحق نفقة بل الحامل‎ )١( 

فيه 527 السكنء وانظر المسألة فى الوجيز 7/ ١١7‏ . 

0 الماك فى شرع الكتااب :/ 3539 

(5) في ب: فإن أوللات حمل وهو خطأ. 

(5) سورة الطلاقء آية: 5. 

(10) في ١‏ من جميع . 

(4) فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية» أخت الضحاك» صحابية مشهورة وكانت من 
المهناتخر اك الأول وكانت ذات جمال وعقل. وكانت عند أبي بكر المخزومي 
فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد» وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لا قتل عمرء 
وأمها أمية بنت ربيعة بن كنانة . 
(انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 5/ 7815» وأسد الغابة فى معرفة الصحابة 
000 51 */ 50 وأعلام النساء 0 6 


سكنى لك ولا نفقة)"'' والخبر صحيح' '' . 

لا سمع عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس قال : كيف ندع كتاب 
ربنا بقول امرأة لعلها أ: : 2 إدرة أو لاه " ففهم عمر من كتاب الله 
تعالى إيجاب السكنى والنفقة وبمقتضى ذلك رد قولها. 

الدليل من المعقول : 

لا : 

ملك وجب بسيب الزوجية"' على وجه نفقة الزوجات فتسةتط" 
ملك يد. 

محبوسة عن نكاحه فاستحقت النفقة كال جعية؛ لأن العدة للتكاح 
بدليل عدة الوفاة حيث لا ماء ولا يد واليد قائمة بعد الطلاق» فوجبت النفقة 
لأن الحبس يوجب ذلك وصار كرزق” الحاكم والمفتي لما عطلوا عن المكسب 


.1١١١0 /”7 مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها‎ )١( 

(؟) والخبر صحيح في ب فقط . 

(29 هينب عت 

(؟)اكريمة اراافضة: 

(5) مسلم في صحيحه في الطلاق : باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها 5/ 21١١921١1١8‏ 
بنحوه. 

(90) قىايية: الروحة: 

(0) في ب : فيسقط . 

() في ب : كورق . 


م تقويم النظر 


وجبت نفقتهم في بيت المال» وكذلك"'' وجبت لها السكنى . 

مالك ٠ق"‏ , 

أحمد : لا نفقة لها ولا سكنى”" . 

التكملة : 

كالوا؟ الآرة مهت الأعلى على الأدري قا نا ست امن دنعل مادة 
الأقراء» قلنا: الأمر بالعكس فإن الحمل لا يزيد على سنتين عندهم (والأمر 
إنما يبلغ سنين)*' . فإن زعموا أن في القراءة”' تقديا أو تأخيرا فالمرآن لا 
يثبت بالرواية الشاذة» ومطلع النظر أن العدة حكم الوطء المحترم والنكاح 
منقطع بجميع علائقه فلا تبقى نفقة وكلامهم يبتني"' على أن نفقة النكاح 
بالحبس وأن حبس النكاح باق فلا تسلم بل" هي محتبسة بقضاء حق 
التزمته بالعقد. وزمان تسليم المستحق لا يضمن كمن اشترى شيئًا لا يمكن 
تسليمه إلا في أيام فالبائع محتبس بتسليمه في تلك الأيام بغير نفقة من 
المشتري فالنفقة إذا بتعطيل منافعها فإنها تبقى مرصدة لحظ الزوج في" زمن 
العدة يتمكن من منافعها وأكثر منافع النساء في البيوت لا في الأسواق ثم 


. فى ب: ولذلك وجب. وفى أ: ولذلك‎ )١( 

فم الإشراف على مسائل الخلاف /١‏ 8» والقوانين الفقهية ص ١87‏ . 
(2 المغني لابن قدامة /ا/ 508 . 

(4) في ب وج: والإقرار بما يبلغ سنتين . 

(4) في أ: في القراءة دليل تقدهًا . 

() في ب : ينتهي . 

(0) في ب : أن . 

() فى ب : نقضا حق الترميه 

0( في ب وج: وفي . 


تقويم النظر م 


الحبس هاهنا للشرع وهذا"'' لا يسقط بإسقاط الزوج ونفقة الحامل بسبب 
الحمل وهي أحق الناس بولاية الحمل . 


عع | عاة | عله 


يسن -- م 


0010 فى ب وج: ولهذا. 


#معرخ - فيرخ لخ 
لزبة تذنا > لذي 


فل تقويم النظر 


اللوحة 58 من المخطوطة أ : 

معناءك هيل ويفة ا سفيان”'' إلى النبي عليه السلام وقالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه 
سر فهل في ذلك شيء؟ فقال لها عليه السلام: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف'" . 

فوائد الحديث : أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة» وأن تستفتي 
العلماء فيما يعرض لهاء فإن صوتها ليس بعورة» وأن للإنسان أن يذكر ما 
في غيره من عيب عند حاجته إلى ذلك , وأن الحاكم يحكم بعلمه. ونه 
يقضي على الغائب» والأشبه أنه أفتاها لا قضى لهاء فإن أبا سفيان كان 
حاضراء وأن المرأة تلى نفقة ولدهاء وأن من له حق” على غيره يجوز أن 


)1١(‏ هي هند بنت عتبة بن ربيعة» أم معاوية بن أبي سفيان : من ربات الحسن والجمال 
والرأي والعقل والفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والفروسية» كانت عند الفاكه 
ابن المغيرة المخزومي» أخبارها قبل الإسلام مشهورة» شهدت أحداء وفعلت ما 
فعلت بحمزة ثم كانت تؤلب على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها 
أبو سفيان فأسلمت مع روت عن النبي عَيْثّْهَ وروى عنها ابنها معاوية وعائشة أم 
الذمفونء بوكر فك نو شاؤانة عمووقى لضن . 
(الإصابة 4/ 476 وأعلام النساء 6/ 78 360). 

(؟) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» أبو سفيان» 
ضحابي شهير» أسلم عاء الفيم):ومات محة التدين :وثلاين وقيل بعدها.. . 
تقويت التهذيب 56-7١‏ 

() البخاري فى صحيحه فى النفقات : باب نفقة المرأة إذا غاس عنها زوجها ونفقة 
الول 4 سن ري الي لي ين 
وولدها بالمعروف 75/ 2.197 ومسلم في صحيحه في الأقضية باب قضية هند 
تدك" 

(5)نقن ابيع اويح تا وهو دن 


تقويم النظر اسم 


باخل فته غير علمةة وأنسشهو وق ان ركو م عن عدت 45 وان ليتتهنا 
ونفقة ولدها واجبة بالمعروف”" » وأن النفقة على الأب دون الأم» واعلم أن 
الرضاع الذي تتعلق”" به الحرمة خمس رضعات متفرقات” إذا استعط 
باللبن خمس مرات تعلق به التحريم ؛ لآن الرأس جوف”*. إذا حقن به 
قولان'"'' عندهم تثبت الحرمة برضعة واحدة'"' » ومعتمدنا” قول عائشة 
رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات نسخ منها خمس 
وبقيت خمس رضعات معلومات وتوفي رسول الله يله الام ذلك 
والاعتراض'' عليه أن الله تعالى”" علق الحرمة بمطلق الرضاع فقال : 
9( وأمهاتكم اللآتي”""2 أرضعنكم 7#" والتقييد بالميين *" ززادة علي النضن 
(وذلك)*'' نسخ فيمتنع بخبر الواحد» وقد أجبنا عن هذا المعنى . 


() في ب وج: زيادة : «ومن غير جلس حقه) . 

() فى ب وج: واجبة مكررة مرتين . 

62 الوجيز ”/ 65 والمهذب مع تكملة المجموع /١١‏ 4/ . 

(5) المهذب مع تكملة المجموع /١١‏ 84. [ 

66 اللتعة حي 4 

7/0( المختار مع الاختيار .,١١/ /١‏ والممسوط ه/ 54 » ورءوس المسائل ص 5* ؛ . 
)09( مسلم في صحيحه في الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات ؟/ هلا ١٠١‏ . 
0١)‏ فى ب : والاعراض . 

. تعالى : ساقطة من ب‎ )١١( 

)1١1(‏ اللاتي : ساقطة من أ. 

سالاد ا ا 

(15) فى بلسي 


)١6(‏ فون الت : وقل. 


م تقويم النظر 


والدليل على إبطال مذهبهم قوله عليه السلام : «لا تحرم المصة ولا 
المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان)"'' . فإن زعموا أنه نسخ حتى سكل 
عياض اندنايعا رقتو لون الرضعة الواحدة لا حرم فقال: كان ذلك ثم 
لسخ' عارضناهم بقول عائشة» فإن استروحوا إلى القياس على الوطء 
في" إثبات حرمة المصاهرة وارتباطه به دون العدد وقالوا: إذا"' لم يعتبر 
كمال مدة الرضاع» فلا مرد له إلا مجرده. قلنا: هذا جمع بالقياس في 
محل الفرق بالنص ثم الفارق المعنوي أن الوطء سبب الحرمة من حيث إنه 
سبب النسب بالعلوق وهذا المعنى لا يزداد بالتكرار”' » فإن المحبل منها 
واحدة والإرضاع سبب الحرمة باعتبار ما فيه من النشز'' وهذا يختلف بالقلة 
والكثرة فقضى الشرع بأن الكثير معتبر وضبط ذلك بالخمس . 


: عن عائشة‎ » ٠١/54 /7 مسلم في صحيحه في الرضاع : باب في المصة والمصتان‎ )١( 
لا تحرم المصة والمصتان وحديث أم الفضل : لا تحرم الإملاجة والإملاجتان»‎ 
والبيهقي في سننه /1/ 550 » ونصب الراية ”/ 7117» وقال: رواه مسلم مفرقًا‎ 
. فى حديثين‎ 

إفه اليش انا بنحوه. 

69 ا لآم » يدل:: الفى) . 

(5) في أ: إذ. 1 

(5) في أ: بالنكر. 

() في ب : اليسيرء وكذلك ج. 


ل 
جاع هاعم مام 


كز» الوه ا للن4ه 


تقويم النظر 55١‏ 


النفقات”2) والرصاع والتخلى 
المسألة السادسة والثمانون بعد المائتين: رفو”" . 
الإعسار بالنفقة . 


المذهب يواجب فسخ النكاحم”" 1 


عندهم : 0 


الدليل من المنقول : 

ذا : 

قال تعالى: ظفَإِمِساك بمعروف أو تسريح بإِحسّان 4* . وقال: 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 07" 3 وجه الاستدلال: أن 


() النفقة: مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك. يقال: نفقت الدابة إذا ماتت 
وهلكت. ومنه النفقة لأن فيها هلاك المال كما فى أنيس الفقهاء ص5737١1‏ 215/8 
واللقري :18:1 #ابروقال أرضنا: الفبدعة بالفعيم» بوواتمينات موقت انيسن الطلحاء 
والكسوة والسكنى وتجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك» 
وجمعهاهنا لاختلاف أنواعهاء مغني المحتاج "/ 475 . وفي شرح منتهى 
الإرادات ”/ 57 ”7 : النفقة لغة: الدراهم ونحوها مأخوذة من النافقاء: موضع 
يجعله اليربوع في مؤخر الجحر رقيقًا يعده للخروج إذا أتى من باب الجحر دفعه 
وخرج منه» ومنه سمى النفاق للخروج من الإيمان» أو خروج الإيمان من القلب. 
وشرعا كفاية من يمونه خبزا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوايعها. 

() في ب والخاص في أ: عا . 

6 الوجيز ”/ كل الام ة/ 4١‏ وتخريج الفروع على الأصول ص 797 . 

(:) المختار مع الاختيار 4/ 1» والهداية مع البناية / 24٠٠‏ ورءوس المسائل 
ص 8غ : . 

(0) سورة البقرة» أآية: 779. 

(5) سورة الطلاق.ء أية: ؟. 


8 تقويم النظر 
التسريع''" بالإحسان متعين عند فوات الإمساك بالمعروف . 


لهم:. 0 
الدليل من المعقول : 
لنا : 


نقول : يتعين التسريح ولا نتعرض"" لبيان أنه فسخ”*' أو طلاق» بل إذا 
امتنع الزوج عنه تولاه الحاكم كسائر الحقوق» والنفقة'”' حق ثبت في النكاح 
كفاية لحاجتها (يتكرر مع الأيام)”" ١‏ ويتأيد بفسخ نكاح المجبوب والعنين» 
0010( فى ب : الشرع . 
(؟) بياض في ب وجء وفي أ بخط مغاير. ونصه: لعن حكيم''' بن معاوية عن أبيه'" 
قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت)”" . 
(©) فى ب : رن 
() في ب : قبيح . 
6 في ب : فالنفقة. 
() في أ: مكرر مع الأقسام . 


() هو حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» والد بهزء روى عن أبيه وعنه بنوه بهز وسعيد ومهران 
وسعيد بن أبي إياس الجريري وأبو قزعة سويد بن حجيرء قال العجلي : ثقة» وقال النسائي : 
ليس بلا يان :+روة كرة اتره حتبان فن النقنات: اتودديب العويديي:8261/7 واتقويسة اهنس 
94/1. ْ 

000 معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري » صحابي » نزل البصرة» مات بخراسان وهو جد 
مزين حكيم اتقريب القذيت 66/7 

ف أبو داود في سننه في النكاح : باب في حت المرأة على زوجها 01 وا1اكم فى مشسدر كه 
؟/ 2188-1417 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » والبيهقي ا/ 596., 
وابن ماجه في سننه : باب حق المرأة على الزوج /١‏ 044-057» وابن حبان كما ذكر الهيشمي 
في الموارد ص 0717 وأحمد في مسنده 0/ “ا 0» والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
408 . 


ا 


اول فمذافعة الباءة» أيسر من مدافعة ا جوع . 

النفقة تابعة للنكاح”'' » فإنه ليس من عقود المعاوضات واكتساب”'' المال 
فلا ينفسخ بهاء وإنما ينفسخ بما هو أصل فيه وهو الوطءء ثم إن الله أنظر 
المعسر (فما)”" مضى منقطع”' المطالبة» ولا تجب نفقته ما لم يأت فكيف 
يفسخ”'. ثم المال يمكن تحصيله من جهات فلا ينفسخ بفواته بخلاف الوطء 
والاععيار "ارتفقة الل ل 

فاللق 73 . 

أحمد : ق3١)‏ , 

التكملة : 


نمنع كون المال تبعا بل شرع صيانة للنساء لضعفهنء فالبعل يكفي المرأة 
ويحصنها وليس: الوطء كل المقصد. فإن النكاح ينعقد بدونه فى صورة 
الرتقاء والعنين ولا يتصور قيام العقّد بالتوابع» فلو كان المال تابعا لما انعقد 


. في ب: في النكاح‎ )١( 

. في ب : وإكساب‎ )١( 

الى اناه 

() في ب : مقطع . 

(5) في ب : ينفسخ . 

() في أ: والإعمار. 

. في أ: زيادة: ١لا يفسخ)‎ 0170/١ 

( الإشراف على مسائل الخلاف ”/ /ا/07١‏ . 
(9) هداية أبي الخطاب 7/ .١‏ 


9 تقويم النظر 


نكاح رتقاء بعنين''' وفضل الأنصار”" ( وانقطاع المطالبة مسلم. وذلك لا 
يمنع ثبوت الفسخ. فال مجبوب (بعاليوالودةه ويفسخ نكاحهء ثم الغالب 
معتبر' '' بنص الشرع فليحاكم إلى الإنصاف أرفع العقد عنها للتحصن بزوج 
عن القيد وتتردد في طلب المعاش مع”*' ما عليه الخلق من دواعي الفساد؟ 
ولا يخفى أن الأول أولى . 


ع لمم راتما 


م ‏ ترتع اوسن 


. في ب: والعنين» وفي ج: لعنين‎ )١( 
(؟) في ب : وفصل الابصار وفي ج: وفصل الابصار.‎ 
. في ب وج: فيعتبر‎ )9( 
أحسن : ساقطة من أ.‎ ):4( 
. في كل النسخ : معا‎ )5( 
: هامش هذه المسألة‎ 


قدر عليه رزقه : أي ضيق”" . 


عاد | علو | باد 
0م براح رانس 


. 071 أحكام القرآن للجصاص 7/ 577 574 » ومغنى ابن قدامة /ا/‎ )١( 


تقويم النظر 0 
المسألة السابعة والثمانون بعد المائتين: رف" . 
نفقة الأقارب . 
المذهب : تختص بالأصول والفروع"" . 
عندهم : تثبت لكل ذي رحم محرم'" ْ 


الدليل من المنقول : 
لا كان 


قال تعالى : ا وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحَام 4" أي والأرحاء 
أن تقطعوها”" . وقوله: «إ وتقطعوا أرحامكم 4”" . وقال عليه السلام : 
«قال الله تعالى : أنا الرحمن وهذا” الرحم شققت له اسمًا من اسمى فمن 


. في ب» والرقم الخاص في أ: عب‎ )١( 
.١١ا/‎ /7” (؟) الوجيز‎ 
.777 /6 والمبسوط‎ .١715 /١7 تحفة الفقهاء‎ )*( 
الام وب رطا وو مر وام كرك اجر للضي‎ 
. عَبَْهُ قال : «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ من تعول2». متفق عليه)”"‎ 
. ١ سورة النساءء أية:‎ )6( 
فى ب : أن يقطعها.‎ )1( 
ري ل‎ 64“ 
في ب : ولهذا.‎ )( 


() تقدمت ترجمته ص 00٠9‏ من الملحق . 
(0) البخاري في صحيحه في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة ؟/ »172١‏ وليس فيه «وابدأ من 
تعول»؛ ومسلم في صحيحه في الزكاة : باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 


؟/ /االا. 


م تقويم النظر 


وصلها وصلته ومن قطعها قطعته)"''. فنقول” : ومن صلة الرحم النفقة . 
الدليل من المعقول : 
لنا : 


القرابة سبب استلحاق”' " النسب وبعموم وصفها لا يعتبر » والنزاع في 
تعيين القيد الشرعي”'' شرطًا معها أهو الحرية أم الرحم؟ والخرية كهال قراءة 
نهنا" مزيل تاثيز فهى رحم وزيادة ومعها'"ا اقترن بموضع الإإجماع معنى له 
مزيد مناسبة لم يجز حذفه عن درجة الاعتبار . 


لهم : 

الرحم قرابة تحرم القطيعة فتوجب صلة الإنفاق» ويتأيد بتحريم النكاح ل 
فيه من الاستفراش والجمع بين محرمين كيلا تحدث البغضاء. ولا نذكر 
اختصاص الحرية بمزيد تأكيد أوجب له النفقة مع اختلاف الدين وذلك لا 
يمنع إالحاق الرحم به كالإرث يقدم فيه الأقرب فالأقرب مع الاشتراك في 
أصل الميراث 

مالك : لا تجب'"' على الجد نفقة. ولا تجب”" نفقة الآهم" . 


)١(‏ البيهقي في سننه في الصدقات : باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه 
3/1" , بنحوه . 

(0) فى ب : فيقول . 

(*) فى ب : استحقاق . 

(8) في أ: العبد المدعى . 

(6) لها: 08 

(1) في ب: وفيها. 

(0) فى ب : يجب . 

(4) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ ١//‏ 378١ء‏ والتفريع ”/ .١١731١75‏ 


تقويم النظر مم 


أحمد : تجب'"' على الوارث كالأخ وابنه والعم وابنه'" . 

التكملة : 

يتأيد مزيد الحرية بإيجاب نفقة المولودين . 

واعلم أنه يتعارض في المسألة أصلان؛ لأنه يحتمل أن يقال : الأصل ألا 
تجب نفقة أحد على أحدء فإن الملك معصوم وفقر”" القريب مرصد له 
بيت”* المال» فحيث وجبت النفقة للأصول والفروع قبلنا وبقي ما عداه على 
الأصل». ويحتمل أن يقال: الأصل نفقة كل فقير لكون المال مخلوقًا 
للمصالح غير أن ذلك على الإطلاق لا يمكن فأثبت ضرب من الاختصاص 
وهو الملك » فالفاضل عن الحاجة لا يحل منعه عن حاجة الغير فحيث منع 
الإجماع عن الأجانب بقي في الأقارب على الأصل؛. وحاصل كلامهم 
الاستدلال بتحريم القطيعة على إيجاب الصلة وذلك فاسد, فإن القطيعة 
إضرار والصلة نفع » وليس في وجوب كف الأذى ما يوجب احتمال المؤونة 
كمافي حق جميع المسلمين فثم درجة وسطى وهي ألا ينفع ولا يضرء 
وتحر النكاح لا يعقل معناه» ولو تركنا والقياس لا اهتدينا إليه» ولا تقاس 
عليه النفقة . 


(0) المغني لابن قدامة /1/ 091١‏ . 


(9) في أ: وفقير. 
00 فى ب : في بيت المال . 


, ب , 
0 فك 


قن تقويم النظر 


المسألة الثامنة والشمانون بعد المائتين: رفم”"' . 

نفقة الزوجة . ظ 

المذهب : تتقرر''' في الذمة ولا تسقط'" بمرور الزمان”* . 
عندهم : ف إلا أن يقررها الحاكوه” . 


الدليل من المنقول : 
50 


أ 1 3,2( 


. في بء والرقم الخاص في أ: عج‎ )١( 

() في ب : يتقرر. ظ 

(9) في ب : يسقط . 

(5) المهذب مع التكملة ١166 /١1‏ وتخريج الفروع على الأصول ص 71/8 . 

(5) الهداية مع البناية / 810١‏ . 

(6) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه: يجب على الرجل نفقة من تلزمه 
نفقته كالزوجة والولد الصغير والأبوين» وهل تعتبر نفقة الزوجة بحال الزوجين أو 
بتقدير الشرع؟ قال أصحاب أبي”" حنيفة ومالك وأحمد : يعتبر بحال الزوجين 
جميعا على ال موسر قدره وعلى المقتر قدره»" . 

(0) بياض في ب وجء وبخط مغاير فى أ» ونصه: «عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
ع تال جاور جز الى الف تلن دقان 4 با لوصول اسمن اخن اناس ييه 
محاض »قال «أمكم» كانه فمن ؟ انه« انك كال ات من » قال" 
«أبوك» متفق عليه'" » زاد مسلم : ثم أدناك فأدناك» . 


0010 في أ: أبوء وهو خطأ. 

(0) الإفصاح لابن هبيرة 7”/ .١8١‏ 

2 البخاري في صحيحه في الأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة /٠‏ 0 
الأمك» ثلاث مرات» ومسلم في صحيحه في البر والصلة والآداب 5/ 14 » وكررت الأم 
ثلاث مرات . 


تقويم النظر 8 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

مال وجب فى الذمة» فلا يسقط يمضى الزمان كالمهر والديون» ذلك لآن 
الواجب حق المرأة» والأصل أن الحق المعصوم لا يسقط دون الاستيفاء 
ومرور الزمان يناسب تأكيد الحقوق» والسيبب الحبس أوتفويت منافع 
الزوجة على اختلاف المذهبين وقد تقررا بكمالهما فلم يسقط العرض . 

نفقة لا”'' تقرر في الذمة كنفقة القريب» ذلك لأن الواجب كفاية الوقت 
والماضي تستحيل'" كفايته لتقضيه”" » نعم إذا اتصل به القضاء تقرر؛ لأن 
فيه مشابة الأعواض لكونه واجبا فى عقد معاوضة»ء ونفقة القريب ممعحض 
صلة . 

مالك :ق”" . 

اعم وو اا 

التكملة : 

ربما يتخيل أن نفقة القريب تسقط وليس كذلك. لكن بقاء واجب اليوم 
يمنع وجوب نفقة غد» فإن شرط وجوبها الحاجة وهو مستغن بواجب أمس 
الباقي في ذمة القريب» فصار كما لو استوفاه ولم يأكله. وكما لو استغنى 


)١(‏ فى ب وج: فلا. 

() في ب : يستحيل . 

(9) فى ب وج: لنقصه . 

(4) الإفصاح لابن هبيرة ”/ »١187‏ والمنتقى للباجي 5/ ١77‏ . 
)00( الإفصاح لايق هبئرة 7/7 


وم تقويم النظر 


بدين له على غيره بخلاف المتنازع فيه ؛ لأنه لا تشترط''' فيه''' الحاجة بل لو 
كانت غنية وجبت نفقتهاء والفرق بين النفقتين تقرر نفقة' "' بقضاء القاضي 
قلنا: عو عقون عيدنا فلن للوسو الس تلتا مه الكقاتت العو رقع قدي 
طعام المساكين في الكفارات . 


لات و ه حو 


. في ب وج: بشرط‎ )١(' 
. في أ: فيه مكررة مرتين‎ )0( 
. فى أ: بقدر ثقة‎ )7( 
هالو هده امالك‎ 
نفقة الزوجة‎ 


الموسر: مدانء المعسر : مدء المتوسط : مد ونصف”" . 


)١(‏ الإشراف على مسائل الخنلاف ”/ 177» والمهذب مع تكملة المجموع »17١ /١!7‏ والأم 
6. 


تقويم النظر 001 
المسألة التاسعة والثمانون بعد المائتين: رفط(" : 
إذا ارتضع"" الصبى من ثدي ميتة . 
المذهب لم تثبت حرمة الرضاع”" ْ 
عندهم : ار 
الدليل من المنقول : 
ا 
لهم : 


قال النبي عليه السلام : «الرضاع ما أنبت اللحم)'''. وهذا رضاع . 


. في ب» والرقم الخاص من أ: عد‎ )١( 

() الرضاع لغة: مص لبن من ثدي وشربه» وشرعا : مص لبن في الحولين ثاب عن 
حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه. كما في شرح منتهى الإرادات "/ هلالا . 
وأنيس الفقهاء ص ١67‏ . 

68 الوجيز ”/ 6 . | 

() محفةالفقهاء ؟5/ 57. ورءوس المسائل ص 445 ؛ ومختصر الطحاوي 
ص"52» والمبسوط 05/ ١79‏ . 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: "لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا أن 
يكون الولد رضع من لبن أدميات» وأما إن ارتضع (طفلان)”' من بهيمة لا يغبت 
بينهما أخوة الرضاع بذلك اتفاقا”" , والله أعلم». 

030 البيهقي في سننه في الرضاع : باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين /٠‏ عر 
عبد الله بلفظ : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين (ما أنشز العظم وأنبت اللحم)»: 
وأبو داود في سننه في النكاح : باب في رضاعة الكبير 7/ 544, بلفظ : رلا 
رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم؛ عن عبد الله وأنشر اللحم : أي شده وقواه - 

)١(‏ في أ: طفلين» وهو لحن. 

(0) الإفصاح لابن هبيرة ”/ ١19‏ . 


ا تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 
لا 


جئة منفكة عن الحل والحرمة فلا يتعلق بلبنها” حرمة الرضاع كالبهيمة: 
ذلك ؛ لأن الأخوة في النسب والرضاع لسبب قرابة لاصقة”'' بينهماء وإنما 
هي فرع الأمومة. فإذا بطلت الأمومة بطل ما يتعلق”" بها . 

لهم : 

نقيس على حال الحياة» والمناسب في الجميع أن مناط حرمة النسب 
والرضاع هي''' الجزئية”” . وذلك ثابت بين المرتضعين"' » وموت المرأة لا 
يفكها عن الحرمة» فإنها تبقى محلا لحل" النظر واللمس» وليس اللبن 
للميتة» وإنما حصل حال الحياة» فصار كلبن في ظرف”* ( نجس" . 


- كمافي النهاية 0/ 04» وروى بالزاي أنشز العظم : أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمه 
وهو من النشز: المرتفع من الأرضء ونشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فقام» انظر : 
النهاية في غريب الحديث والآثر 0/ 6 وانظر الحديث في الدارقطني 5/ ١177”‏ 
عنه بنحوه؛ وانظر: التلخيص الحبير 4/ 5» وعزاه لأبي داود عن أبي موسى 
الهلالي عن أبية» وقال: قال أبو حاتم : أبو موسى وأبوه مجهولانء وعزاه أيضًا 
للبيهقي من وجه آخر . 

)١(‏ فى ب : باضيها. 

فيه 57 قرابة لا بينهما. 

69 في ب وج : غلمها. 

)فى ف 

)0( 1 اشر »وف الحرية . 

() في ب وج: المرصفين . 

(0') في ب وج: يحل . 

(4) في ب وج: طرق 

ريا قله بن رك 


مجرد وصول اللبن المغذي”' إلى جوف الصبي عدي الأثر في الحكم. 
فإن جميع الأغذية في معناه ولا حكم لها فلا يتم الكلام إلا بنسبة اللبن إلى 
صاحب اللبن وتلقي الحكم منهاء ولا نسلم أن اللبن جزء" لأن الجزئية! 
سبب التحريم » وإن سلمنا فليست الأخوة جزئية”' لاصقة. أما إذا حلب 
اللبن في إناء وسقي الصبي بعد موت المرأة إن ألزمونا هذه المسألة منعنا منعًا 
محتجا”" في المذهب مأخذه استحالة الأمومة . 


() الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 5 .» والتفريع "58/١‏ . 
(0) المغني لابن قدامة // .01٠‏ 

0 فى ب : المفتذى . 

00 ا جزو. ْ 

)0( فى أ : الجزءية . 

000 في ]: جزءية ولااصقة . 

(0) في ب : صحيحا . 


دخ لاخ وان 
“١‏ 


ع وم عر لكر 


المسألة التسعون بعد المائتين: رصر”" . 

التخلى لنوافل العبادة . 

المذهب : أفضل من النكاح”" . 

: 00 0 ا ره 

عندهم : النكاح أفضل : 

الدليل من المنقول : 

لنا+ ظ 

قوله تعالى : و وسيدا وحصورا ونبيا 24 والحصور: هو الذي لا يأتى 
النساء مع القدرة"”' » وقول النبي عليه السلام : «أحب المباحات إلى الله 
النكاح”'؛ سماه مباحاء وقوله: «ثوابك على قدر نصبك)" . وتعب 
العبادة أكثر . 

قوله تعالى: :إ فاتكحوا ما طاب لكم 4” . وقول النبي عليه السلام : 


. )728( في ب والرقم الخاص في أ: عه‎ )١( 

(6) الوجيز ”/ ”» وقال متععب لكام اق باتك يعمد النماة تومن لا لالجادة 1 
أولى» ونهاية المحتاج 5/ وتحفة المحتاج 1/ 71 » مع حواشي الشرواني 
وابن قاسم العبادي . 

(9) محفة الفقهاء ع ”/ »1١١8‏ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ”/ 111 

(6) السورة ال عهران» آرة :4 

(5) انظر في هذا المعنى الجر لمعو دو لدي كايا لع ال 1 الا 
وقال: قالوا: هذا أمدح» والبيهقي في سننه /٠‏ 3 

(5) لم أعثر عليه . 

(0) البخاري في صحيحه في أبواب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب 
»٠ ١/5‏ عن عائشة بلفظ : «ولكنها على قدر نفقتك أونصبك». 

(60) سورة النساءء آية: 7. 


تقويم النظر 66 


«تناكحوا تكثروا"''«ويا معشر الشباب عليكم بالنكاح””' من تزروج 
فقد أحصن ثلثي دينه”"'. وكان عليه السلام يواظب عليه . وقال البراء”' : 


زوجوني زوجوني لا ألقى الله عزبًا" » فإن النبي عليه السلام قال : 


«شراركم عزابكم)"'. 


() التلخيص الحبير */ »١١5‏ وعزاه للديلمي في مسند الفردوس والبيهقي عن الشافعي 
نلاغا» وقال: والجميدان معنن عمد رن التارك مويه ضيه الرضيد 
البيلماني» وفي المقاصد الحسنة ص 21156 بلفظ : «تناكحوا تناسلوا أباهي بكم 
بوه القيامةة: 1 

(6) البغوي فى مسند عثمان كما فى كنز العمال /١57‏ 58/8 » بلفظ : (يا معشر الشباب 
دن انشظاء متك الناءةاللحكم ومن ل سخطع فلود فإنالشيوه لناوكاة:» 

2 العلل المتناهية لابن الجوزي 7/ ١175‏ » بلفظ : «من تزوج فقد أحرز نصف دينه, 
فليتق الله في النصف الباقي»» وقال: هذا حديث لا يصح ومن أفاته يزيد 
الرقاشي : منكر الحديث» وهياج متروك الحديث» ومالك بن سليمان وقد قدحوا 
فيه» وفي المقاصد الحسنة ص ٠7‏ 4 » ونسبه لابن الجوزي فى العلل . 

() تقدمت ترجمته ص 779 » من الجزءالمحقق السابق . ١‏ 

(5) التلخيص الحبير 7/ 240 ونسبه لمعاذ إذ قال في مرض موته : زوجوني لا ألقى الله 
زناه ونسية للسبهقى من حديث لسن غنه رسا + وقال: 3 ذكرة الشافعى بلاغ 
وإحياء علوم الدين 7/ 2751١‏ ونسبه لمعاذ. 

(1) أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة أنه قال: لو لم يبق من أجلى إلا يوم 
والخند لقيتث الله ب وعخة) مع وبعول الل عله وتو له مرو و كرف وفي مسنده 
خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروكء» ولهما أيضا من حديث عطية بن بسر 
المازني مرفوعا فى حديث: وإن من سنتنا النكاح: شراركم عزابكم؛ وشرار 
أمواتكم عزابكم). وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. انظر : المقاصد 
الحسنة ص١55.‏ وهو في كشف الخفاء 7/ 8» وقال: رواه أبو يعلى والطبراني 
بسند فيه خالد المخزومي متروك ومثله في مجمع الزوائد 5/ 70١‏ . 


0م ترم النلر 


الدليل من المعقول : 
لنا : 


وجد سبب زيادة الثواب فى جانب العبادة فوجب أن يكون ثوابها أكثرء 
كل ذلك حث عليها ففي”'' النكاح من دعوى الطبع ما يكفي في الحث 
عليه. 


عقد تتعلق به مصالح دينية ودنيوية» فوجب أن يكون أولى من النوافل 
قياسا على الإمامة والقضاء فجهة”" المصالح الدينية متابعة الأمر وصون 
الفرج وتحصيل”" الولد من المصلحتين”''' » والدنيوية الاعتضاد والسكن 
وغير ذلك . 

مالك”" : 


: 0 


. في أ: على نفي النكاح‎ )١( 

(0) فى ب وج: بجهة . 

(9) في ب: ويحصل . 

(4) فى ب: المصلحين . 

(0) بلغة السالك /١‏ 21/5 ونصه: «فإن لم يخش ندب له رجا النسل أم لا ولو قطعه 
من عبادة غير واجبة) . 

(5) عمدةالفقهص ؟45. وكشافف القناع 0/ ”27 وهداية أبي الخطاب /١‏ 0 
بلفظ : «النكاح واجب إذا خاف على نفسه من الزنى» فإن لم يخف فعلى 
روايتين: إحداهما يجب أيضا وهي اختيار أبي بكر والأخرى يستحب فعلى هذه 
الرواية التعاعن جه أ فس مه العقا عن له نفس الخيافة سك اذيكون التشامل 
بفعل العبادة أفضل منه) . 


تقويم النظر م 

التكملة : 

الأوامر لا تدل على الوجوب مطلقاء بل بإزائها أوامر بالعبادة» قال الله 
تعالى : 9 يا أَيها النئّاس اعبدوا ربكم 204 , « وما خَلقت الْجنْ والإنس إلا 
ليعبدون 4" ثم ما ذكر من قيام الغرض يحصل بالتواق» وكذلك صون 
الفرج يخاف'' على التائق» وعلى الجملة الأولوية متعارضة وربما كانت 
متقاربة لكن إذا حققنا جهة غير التائق كانت العبادة أولى» فإن التكاح مع ما 
فيه من المصالح يوقع أيضا في محظورات بسبب اكتساب الال والمداراة التي 
ربما لم يقم بها فإن حصل مصلحة فقد فاته مصالح . 


.؟١ةيأ سورة البقرة»‎ )١( 
811 سؤوة الذازياك: آي‎ )5( 
. في ب : بخلاف التائق‎ )( 
: هوامش هذه المسألة‎ 
. الفرض في التائق”"'‎ 
. التبتل : ترك النكاح » وأصل البتل : القطع”"‎ 


قال داود: النكاح واجب"" . 


, 
4 اا واي 


000 التائق : المشتهي كما في شرح منح الجحليل 7/ ” . 
030 الصحاح للجوهري / ١ع‏ مادة: اابعل) . 
إفرة الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 9 وْمحفة الفقهاء 7"/ .١١1/‏ 


تقويم النظر 1م 
كتاب الحنايات 

اللوحة رقم ١‏ من المخطوطة] : 

مسألة : المسلم''' بالذمي مبنية على أنهما متفاوتان في العصمة عندنا”" . 
وعندههم''" متساويان» فنقول أولاً فى بيان العصمة : إنها معنى شرعي مقدر 
في المحل يقتضي صيانته بقدر الإمكان» ومن آثارها تحريم إتلافه وتأثيم 
المتلف وإيجاب الضمان عليه والقصاصء والخنصم يعتقد أن القصاص شرع 
زجرا فهو جزاء القتل” عاجلاً كالعقوبة الأخروية» ومعتقدنا أن القصاص 
أحد الضمانين ثم الكمارة» ونظن” أنها بدل المحل» وليس كذلك؛ لأنها 
تجب في الظهار والحنث» وليس ثم محل مضمون وإغا وقع هذا في الخيال 
من جزاء الصيد»ء فإنه ينحى'' به نحو الإبدال وقد يسمى كفارة على الحقيقة 
شرعت لتمحو'" أثر الفعل. فإن قيل : العصمة عبارة عن المنع الشرعي من 
الفعل وذلك يعم قتل المسلم والذمي على”*' سواء والمعنى المقدر في المحل 


010 فى ب : بالسلم . 

(2) المهذب مع التكملة /١١‏ *137,» وتكملة المجموع /١1‏ 775» والتنبيه ص 2717 
وتخريج الفروع على الأصول ص ؛ 27٠‏ وفواتم الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
/١‏ 289» والأام5/ 55. 

() المختار مع الاختيار 5/ 717» والاختيار كذلك وتخريج الفروع على الأصول 
صغ؛ 0١‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت /١‏ 8 » ورءوس المسائل 
ص خ 50 . 

(4) فى ب: الفعل . 

(5) في ب : ويظن . 

(كانى جوو ا خا 

(0) في ب ليمحو . 

() في ب : على مال سواء . 


م تقويم النظر 


غير معغقول» قلنا: المقدرات الشرعية تعرف بأسبابها وآثارها”'" كالملك المقدر 

في المحل يعرف بسببه وهو إطلاق التصرف فإن المقدر في المحل يعرف يسببه 

وهو البيع وأثره وهو إطلاق التصرفء فإن المقدر الشرعي لا يحسن, وإنا 

يعرف بمقتضيه ومقتضاه كذلك العصمة,ء فإن المحل إذا كان كافر]ً ثم أسلم 

تغيرت أحكامه حتى ارتبط بقتله ما لم يكن قبل وحال القاتل تختلف'' بكفر 

المقتول وإسلامه فعرف"" أن تغير الأحكام لاختلاف حال المحل فالحال 

الحادثة مناط هذه الأحكام وهي المسماة عصمة وإليه الإشارة بقوله: 

«عصموا'' مني دماءهم)””' » ثم المحل معصوم في حق الصبي. ولو كانت 

العصمة خطابا للفاعل لاستحالت في حق الصبي» واعلم أنه ينبغي للسائل 

أن يكشف ما يسأل'"'' عنه ليقع الجواب بحسبه. فإنه لو قال: ما تقول”" في 

النبيذ؟ لم يحسن؛ لأنه لا يعلم سؤاله عن نجاسته» أو عن حد شربه» أو جواز 

الوضوء به فينبغي للسائل أن يذكر مقصوهه من هذه المطالب ولا يكلف 

المسؤول استفساره. وكذا لا يقول بقتل المسلم بالكافر لكن يخصص" 

بالذمي وقيل : إن كان المسؤول شافعيا' صح لأن المسلم لا يقتل عنده'”" 

)١(‏ في ب: وأثرها. 

(0) في ب : لم يختلف . 

(6) فى نت يعرف أن بغير: 

]الى ني ا عصيد ةس اماه ' 

(5) البخاري في صحيحه في الإيمان» باب : ظفَإن تابوا وأُقَاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 
فخلوا سبيلهم # .١51١ /٠١‏ 

(1)“ق ا وا 

(/)الى ان يفول 

5: 

(9) في ب وجد؛ شفعويا. 

)١(‏ في ب : عبده بكافرء وفي ج: عنده بكافر. 


تقويم النظر م 


بالكافر أصلاء وإن كان حنفيًا لم ب بصح» واعلم أن حق المعطوف أن يشارك 
المعطوف عليه في أصل الحكم لا في تفاصيله قال الله تعالى : 9 فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا وآتوهم 4" عطف الإيتاء الواجب على الكتابة المستحبة ؛ 
وكذلك قوله : :9 كلوا من ثَمره 4" إلى أن قال : 9 وآتوا حقّه 9# . 


ومن هذا النمط عطف المعاهد على المسلم ؛ فكأنه حرم قتل المسلم إذا 
قتل وحرم قتل المعاهد ابتداء» ثم المعاهد يسمى نادرأ بالإضافة إلى طبقَة) 
الكقفان والمسسمئ الناذن جور أن يحرج عن”*' عموم اللفظ إلا أن يقتصر 
عليه . 


واعلم أنه إذا قتل حر كافر عبدا مسلما لم يقتل” ‏ 0 
منول را كافرا!" وتو إن د 3 'نصفه حر ونصفه عبد عبدا لم يقتل بد 037 
فإن قتل من هو'''" مثله قيل : لا يقتل أيضا وفيه نظر؛ لآن القصاص يقع 
بين'''' الجملتين وهما سواء"" . 


سو ةافوو ا 
(0) في ب وج : قوله تعالى . 
(*) سورة الأنعام» آية: .١5١‏ 
() في ب وج: طبعه . 

(6) في ب وج: من عموم . 
(5) الا م1/ 16 

00( ال 11 . 

000 0 وإ فتل ونصفه . 
0( حل العلمات/ 10 
)١(‏ هو: ساقطة من ب . 
تن هر الجملتين» 
(0) الوجيز ”/ 7١ء‏ وحلية العلماء لا/ .50١‏ 


غم تقويم النظر 


كناب الجنايات”») 
المسألة الحادية والتسعون بعد المائتين: رص”" . 
أيقتل المسلم بالذمي؟ 
المذهب : لا" . 
عند . .6 (غ8) 
الدليل من المنقول : 
لبا 


قوله تعالى : 9 ون يَجْعَل الله كاين على الْمُؤْصينَ سبيلاً 4**» وقول 
عليه السلام : «المسلمون تعكافاً دماؤهم ويسعي"'' بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهم, ألا لا يقتل مؤمن بكافر)" 3 معاي ملك لا ل نكاد ست ايد ب لا مرو جا ا 


() الحنايات: جمع جناية» يقال : جنى الذنب عليه يجنيه : جناية جره إليه» والثمرة 
اجتناها كتجناها وهو جان والجمع جناة» انظر : المهذب مع التكملة /١١/‏ 25377 
وقال في شرح منتهى الإرادات ١؟/‏ 271 الجناية لغة: التعدي على نفس ومال» 
شيعا : التعدئ على البذن عا يوحب قضاهضا أو فالا : 

قفنت والرق. اللتاضن فى [: ١‏ أى:(1). 

(5) التنبيه ص »27١77‏ والأم 5/ 55» وحلية العلماء /ا/ 459 . 

(4) المختار مع الاختيار 6/ 7177 » والمبسوط 55/ 17١‏ » واللباب للمنبجي ؟/ 7/78. 

(8 #4 صسعووة القبباء) ارق 153 : : 

(1) في أ: يسعى بدون واو. 

© اج مفالى لت يات نانه فى البيرية ترد هلق اهل السك ا لاا و 
عمرووين تنيت مجروه راق واسورى مكداق الذيات بزاف الطتمرن كان 
دماؤهم ؟/ 96 ومع تكافا: كسار دن التعاضن والدياف اقم 
شريف على وضيع» أدناهم : أقلهم عدداء والحاكم في مستدركه في قسم الفيء 


تقويم النظر. 0 


(وقول علي" رضي الله عنه) إشارة إلى ما في الصحيفة : العقل''' . 
وفكاك'" الأسيرء وألا يقتل مؤمن بكافر”' 

لهم : 

قوله” تعالى : لإ كتب عَليَكُم القصاص 04 , ا ومن قتل مُظلوما 04" 
وهذا عام يجري" على عمومه إلا ما خصه”" الدليل » وقوله عليه السلام : 
(«العمد قود'''' وكونه عليه السلام)" أقاد مسلما بذمي وقال: «أنا أحق 
من وفى بذمته""'' جعل القود معلول"'' الوفاء بالذمة» وقال: «ولا ذو 


- 51/7١»ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي عليه . 

. في ب : وقوله عليه السلام» وفي ج: وقول علي عليه السلام‎ )١( 

(0) فى ب وج: العقد. 

501 

(:) البخاري في العلم» باب كتابة العلم /١‏ 57» وابن ماجه في الديات: باب لا 
يقتل مسلم بكافر ”/ 28817 والترمذي في جامعه في الديات : باب ما جاء لا 
يقتل مسلم بكافر ؟ / 27 وال:: سنت 

(5) في ب وج: ظواهر قوله تعالى . 

(5 )تسويرة النقرة نكارة : كرل/ا ١‏ + 

(9) سنوارة الإشراء» انه :36 

() في بوج: فجرى . 

(9) فى ب وج: خصصه. 

)0١(‏ الطبراني عن ابن حزم كما في كنز العمال /١١‏ '"» بلفظ : «العمد قود والخطأ 
الدية»» والسيوطي في الجامع الصغير مع الفيض 5/ 547”. وعزاه للطبراني عن 
عبوو ين حرم وريز انا تسوب وان لازي نا جاتو القااير لالم ايموي 0 
عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف . 

10 الور لاوس ا د را 

)١١0(‏ الدارقطنى فى سئئنه ”/, 170» وفى أ: وفا. 

)١(‏ في ب : معاول . ظ 


55 تقويم النظر 


عهد في عهده"'' وذلك يدل على أن المراد بالكافر في الخبر المشهور الحربي . 
الدليل من المعقول : 
لبيا : 


الكفر مبيح للدم والذمة حاظرة''' فقيام عين المبيح مع استمرار الحاظر”" 
يكفي شبهة في درء العقوبة» الدليل عليه قيام الملك في الجارية المشتركة وفي 
الأخت من الرضاع والمجوسية من كونه يدراً العقوبة والدليل على أن الكفر 
مبيح كونه أعلى”'' الجرائم وكون القتل أعلى”* العقوبات . 

لهم : 

دم الذمي مضمون بالقود في الجملة فضمن”'' في حق المسلم» دليل 
كونه مضمونًا بقتل الذمي به وذلك لأن القصاص يعتمد الأهلية والمحلية 
والسبحييي"" :فلولا كام هده الا شياء نا قتا هه الناميي ولو كان الكمنز 
عبات لنع طاريه استيفاء القصاص والتعدي إلى الملل فلم يقطع المسلم 
بسرقة مال الذمي . 

مالك : ق'" . 


)١(‏ الحاكم في مستدركه ”/ ١‏ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجأه. 

(؟) فىأ. ب: خاطره. 

فره في أ ب: الخاطر . 

(4) في ب وج: أعلا . 

(4) فى أ: يضمن . 

00 52 والدية. 

ا 

0 تونق للنقيينة فو لان ول اغراف ان مسال لفون ان مانتو ورساة 
ابن أبي زيد القيرواني مع شرحها الثمر الداني ص 55١‏ . 


تقويم النظر ا 


من المحال حمل خبرنا على الحربي الذي أمرنا بقتاله وقتله» ووزانه 
قولك: من صام لا يصلب ومن زكى لا يرجم» وخبرهم يرويه البيلماني”"” 
رداك" باويروى أن الكقوال هنف :ان" بن أمدة المعو وود "ناش إلى 
عهد عمر رضي الله عنه ثم لو سلم لهم ما يحملون الخبر عليه فأي ضرورة 
تلجئ إلى ذلك؟ وما" المانع من إجرائه على العموم؟ ومنع المساواة بين 
المسلم والكافر مع اختلافهما في أعظم الأشياء وهو الإيمان فالكفر إِذا سبب 
الإهدار إما بنفسه أو بواسطة الحراب”"' والإسلام”* سبب العصمة للمسلم 
ومنه تنش" عصمة الكافرء قولهم : الإسلام الطارئ لا يمنع قلن"”''' : هذه 


)١(‏ هداية أبي الخطاب ”/ دلاء وشرح منتهى الإرادات ”/ 779» والمغني لابن 
قدامة لا/ 506017". ظ 

(0) ابن البيلماني مولى عمر روى عن ابن عباس وعمرو بن عبسه» وعنه ابنه محمد 
وزيد بن أسلم. قال أبو حاتم : لين» ووثقه ابن حبان» وقال الحافظ عبد العظيم : 
لا يحتحج به وقال في التقريب : مدني» نزل حران» ضعيف . 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 3”75» وتقريب التهذيب /١‏ 15 . 

)فى فت قات 

(4) لم أعثر له على ترجمة, إلا أن يكون عمرو بن أمية الضمري فقد مضت ترجمته 
في الملحق ص 1 10 . 

(5) في أ: وقال. 

() في ب : ولا المانع . 

(0) في أ: أو بواسطة وسقطت: «الحراب» . 

(8) في ب : كالإسلام . 

(9)افي ١‏ تشووقى يووح: دوا 

10 لى اترلنا 


ع تقويم النظر 


الصورة لا نص للشافعي فيها فتمنع» وأما القطع في السرقة. فاليد لا تقطع 
في مقابلة المال كيف والمال مردود واليد مقطوعة بل الحد واجب لله تعالى 
لكون السرقة فاحشة في نفسهاء ثم يلزمهم يد المسلم تقطع بسرقة مال الذمية 
ولا تقطع يده بيدها فدل على أن منهج قطع السرقة غير منهج قطع 
القضاصنن... 

عبارة : منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالحربي» ذلك لأن القصاص 
يعتمد المساواة ومنه اسمه واسم المقتتص» وإنما لم : قير" المسياواة فى العدد 
والذكورية ؛ لأن الإجماع انعقد على ترك ذلك قال عمر رضي الله عنه : الو 
تمالأ أهل صنعاء أقدتهم به)”" وكان ذلك لحكمة الردع والزجر. 


قن تمن اع 

000 لتقن بوه تن المشوال 17 ١لاى»‏ باب ما جاء فى الغيلة والسحر . 
عافن ده الال 1 
تكون اليد بمعنى القدرة”" قال الله تعالى : <( أولي الأيدي والأبصار ”2 . 
وقيل معناه: إن كلمة المسلمين واحدة» فكأنهم يد واحدة. 
قال أبوبيوسفهة تقثل المسلم بالمنتاسي 377 , 
قال الأوزاعي : وإذا قتل كافر كافرا وأسلم لم يقل" . 


. مطبعة الاستقامة بالقاهرة‎ »4٠ /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
6 : سورة ص ء أية‎ 62 
. 10١٠4159 وحلية العلماء /ا/‎ 27557 /١7 مغني ابن قدامة /ا/ 21517 وتكملة المجموع‎ )( 


تقويم النظر م 
المسالة الثاقية والتسيعوان يعد الماتعين: ا اا 


أيقتل ا حر بالعبد؟ . 
المذهب : الا 


عندهم: نعم" . 

الدليل من المنقول : 

ا 

قوله تعالى : ! كتب عليكم القصاص في الْقتلَى الْحر بالْحرَ 90. فظاهره 
يقتضي ألا يقتل حر بعبد”' لكن قيل للتنبيه”"" » وقال عليه السلام : «لا يقعل 
حر بعبد)”" قال علي رضي الله عنه : مخ المنة ألا قدا حدر حرا ١‏ وهم 


عمر بقتل مسلم بذمي فقال له زيد : أتقتل أخاك بعبدك» وهذا عبارة عن 
اتناف لضي كن 


050 فى جد والرف الخاض تن ١‏ بن (): 

(5) المسسديي ا والأم */ نل الواكية 10:7 وعحلية العنلماء 6/107 

فرة المختار مع الاختيار 0 / 5» وتحفة الفقهاء '”/ »٠١١‏ ورءوس المسائل ص 050 : . 
والممبسوط 755/ ١59‏ . واللباب للمنيجى ”7/ 777 . 

(:) سورة البقرة» آية: ١78‏ . ش 

(0) فى ب وج : عبد بحر . 

2030 0 تراك السمة. 

00 000 1 هن افق عباس وو قال فى الكلخيصن: لين 2 110 
لو عوبر ريشن مرو كيو والناسين التع و لد والكتاب ”/ 1"7. 
(8) الذارقطى فى سي 7# 115ه:وذكر فى التلخيضن ابسن 61516و فال قن 

بدا دونك بو على قال فى للقت سان اذا رانظى فى ابا دسيعا زر الى 


وهو ضعيف جدا . 


26 تقويم النظر 


قول النبي عليه السلام : «من حرق حرقناه إلى قوله : ومن فتل عبده 
قتلناه"'' دل هذا اللفظ بتنبيهه”'' أن من قتل عبد غيره قتل بطريق الأولى إلا 
أنه قام الدليل على انتساخ"”" المنطوق به فبقي المفهوم . 

الدليل من المعقول : 

لما 

المتلف منقوص بالرق فلا يؤخذ به الحر. الدليل عليه الأطراف. ذلك 
لافقا صر" النفيهية :الج« والقتصياضي كمد اللساواة والعية عدار 7 
121 ااي والسكذا"" يعققه ير شنو نكما كلانه يدل عليه 
أن الحر لا يقتل بالمكاتب فبالعبد أولى . 


لهم : 


مضمول بلقو ف الحملة فضمن ” الحر كين تيدان د 


60 البيهقي في المعرفة من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده 
وقال: فى الإسناد بعض من يجهل كما فى التلخيص الحبير 5/ 2١9‏ ولفظه: «من 
حرق حرفناه ومن غرق غرقناة) . 

ف في ب : انفساخ وفي أ: انتساج . 

6 في ب : الانتقاص . 

)قن اك فك ل 

/( فى نت < والضيدك: 

43 فين انو القودة: 

. كالحر : ساقطة من ب‎ )١٠١( 


تقويم النظر 7/١‏ 


مضمون بالقود أنه يقتل به عبد مثله فلو قدر مانعًا في حق الحر كان الرق . 
والرق لا يورث شبهة؛ لأنه لو أورث شبهة في المحل لما قتل العبد كيف 
والقيمتان”'' قائمتان في حقه الموثمة وهي كونه آدميًا والمقومة بالدار ثم قبول 
إقراره فيما يوجب سفك دمه (دليل على أن دمه له لا لسيده) '" . 

مالك : ق'" . 

أحمد : ق47 , 

التكملة : 

ليس إذا قتل العبد بعبد مثله يدل على أنه يقتل به الحر» ألا ترى أن 
المجوسي يتزوج مجوسية ولا يتزوج بها المسلم» ونقول: العبد دم ومال 
بدليل بيعه ويلزمهم الطرف أما قصد”' الإقرار فيؤاخذ به لآن مبناه على 
الصدق وانتفاء''' التهمة» والسيد متهم في إقراره على العبد» ثم لو كانت 
المالية زيادة في المحل لأفردت الذمية بضمان» والذي يدل على أن محلية 
القصاص للسيد أنه لا ضمان على من أذن له» وبالحملة : نقيس النفس على 
الطرف . فإن”" فرقوا بينهما" بأن"' الكفارة تجب في النفس دون الطرف . 
)01 في أ: و العصمتان . 
(6) مابين المَوسين في أ ليس بواضح . 
(0) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 1٠١‏ » والقوانين الفقهية ص 2777 ورسالة 

ابن أبي زيد القيرواني مع الثمر الداني ص »54١‏ والمنتقى /٠‏ ا" 


(:) مغني ابن قدامة١/‏ 2108 وشرح منتهى الإرادات 1/ 6 وهداية أبي 
الخطاب ”/ 7/6. 

(5) في أ: فصل وفي ب: إلا ما قصد . 

0530 في ب وج : وانتفى . 

7ف ايان 

(8) فى ب وج: بينها . 

)091 في أ: فإن . 


00 تقويم النظر 


فالجواب : أن الكفارة قضيتها بعيدة عن القصاص ولذلك لا تثبت”" 
عندهم في العمد وتشبت”" في الخطأ والدم هو الفائت في الموضعين» 
وتجب''' في الظهار كما تجب في القتل» وعندنا لا فرق بين الطرف والنفس» 
وكما نقتل الجماعة بالواحد نقطع أطرافهم بطرفه» ولو تصور في النفس ما 
يتصور في الطرف من الشلل وزيادة الإصبع لمنعنا القصاص مع التفاوت 
وحيث نتخيل زيادة تمنع القصاص وذلك من حق الحامل . 


وا للدت ضمت 


)0010 فى ب : يثبت . 
)فى ان كحي 

هو نت دهده سال 

إذا قتل عبد مكاتبًا وجب عليه القصاص"''' قال أبو حنيفة إذا خلف وفاء ورثه غير 
المولى لم يجب القصاص”" ؛ لآنه”" حين الجرح كان المستحق الولي وحين الموت 


الو اروف 

ولا يصح القصاص إلا إذا ثبت حقه في الطرفين لمستحق””*' واحد وهذا أصل لا 
نسلمه. 

قال النخعي : يقتل الحر بعبده”" . 

ف اللغن: 


من قتل مدينة فعليه القيمة» المدينة : اللأمة”" . 


46 مغني ابن قدامة /١‏ 1 » وحلية العلماء لا/ .50١‏ 

() الهداية مع البناية /٠١‏ 75» وحلية العلماء /ا/ »55١‏ وعزاه له. 

(9) في أ: لأن خبر الجراح . 

(:) في أ: سقط : «وحين الموت الوارث» . 

(0) في ب وج: بمستحق . 

000 تكملة المجموع /١1٠‏ 333 ؟,. والقوانين الفقهية ص 7707ء والمغني 1/ 1909 . 

(60) اللسان ”/ 5060 » مادة «مدن» وقال: المدينة هي المملوكة. و١/‏ 9١15١ء‏ مادة: «ركل». 
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ربت وربافى وكرهاابين مدينة ثراه على مس حاته يتركل 
إذا خاف من لحم عليهاظماه اديه البحيها د لاصيا 


عن اياي | ماج 
يح ران را 


210 البيت الأول ذكره فى اللسان /٠‏ 2 مادة «مدن» وعزاه للأخطل وفيه: فى وكرها كمافي 
ع لافي حجرها كما في أ. وكذلك في تاج العروس من جواهر القاموس 4/ 16 وعزاه 
للأخطل مادة : «مدن» وتركل الرجل بسحاته : إذا ضربها برجله لتدخل في الأرض . اللسان 
11/1 فى :١‏ شوكل. 


بام تقويم النظر 

المسألة الثالقة والتسعون بعد المائتين: رصح" . 

بماذا يضمن العبد إذا قتل؟ . 

المذهب تقبو هاء م 7 

عندهم: إن زادت على دية الحر ردت إليها ونقص عشرة دراهم. وفى 
ال 

الدليل من المنقول : 

"0006 


لهم: ره 
الدليل من المعقول : 
لها :: 
الواجب هو القيمة فينبغي أن تبلغ ما بلغت كالبهيمة ؛ لأنه لو كان دية 

60 في ب والرقم الخاص في أ: ج (") . 

62 روضة الطالبين 9/ 25 والتنبيه ص 57١‏ . 

(*) الهداية مع البناية /٠١‏ 27595 وتحفة الفقهاء ”/ .١١9‏ والمختار مع الاختيار 
0/5 . ورءوس المسائل ص 559 » ومختصر الطحاوي ص ”757 . 

(4:) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «هل يضمن العبد إذا جنى بقيمته 
بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر أو بدونها؟ قال أبو حنيفة : لا يبلغ به دية 
ال حر بل ينقص عشرة دراهي)'"' : 

)0( بياض فى ب وجء وبخط مغاير فى أ. ونصه : «وقال مالك والشافعي وأحمد في 
أظهر روايتيه: يضمن بقيمته بالغة ما بلغت». وعن أحمد رواية أخرى لا يبلغ به 
دية الحر ولم يقدر النقصان»”"' . 


. 7517 /7 الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 


تقويم النظر 7/0 


لوجب المعهودء والذمية أصل في القوام» والمالية أصل في نظر الشرعء 
وهب أن الواجب بدل نفس إلا أنه" بدل معياره”" المالية بدليل القليل 
القيمة . 

لهم : 

المغلب جانب الذمية ولا يزاد على دية الحرء لأن فى العبد ذمية”" ومالية 
والمالية تابعة”*' للذمية.» وجعل لاسي مقايلة لمك اول ؟ نيه 
والسبب هو القتل وهو فعل يحل الحياة . 

مالك : ق”) 

أحمد : ق0) 

الدكملة : 

الول على أن الو اعسات ميات اند ل هية الا لمن أن الحمس 
تطلب قيمتها وانعمرت بالمالية أمور» منها : أن العبد إذا قتل قبل القبض في 
البيع لم ينفسخ. ولو مات انفسخ.» ولو وجبت القيمة بدلا عن النفس 
والنفس ليست مالا فقد فاتت المالية التي هي مورد العقد فوجب أن تبطل . 

ومنها أن العبد المرهون إذا قتل جعل بدله رهئا وحق” المرتهن لا يتعلق 


1 فى'يةة أن 

(؟) فى س : معيارة. 

فره 00 

05 ااي 

(6) القوانين الفقهية ص 777., والإشراف على مسائل الخلاف 7”/ ١8١‏ . 

(5) المغني 1/ 21744 وهداية أبي الخطاب ؟/ 55» وشرح منتهى الإردات ٠4/7‏ 03 
والمبدع // 707 . 

(0') في ب : في حق . 


١3/1‏ تقويم النظر 


إلا بمالية . 
ومنها: أن السيد لوقتل العبد المرهون غرم للمرتهن» والمالية فاتت 
عندهم تابعة لفوات الآطراف كفوات البضع عند قتل المرأة» وما فات تابعا 
لااضمان له. والقتل تصرف في النفس وليست مالأء ومن العجب أنهم 
كالوا؟ لعي يحتفو لتوتعة و لوز انق ساون الرواو الا خم لا 
ومنها: أن حول التجارة لا ينقطع بقتل العبد بل يستمر على قيمته . 
ومنها :أن البذل صر وف :إلى الشيك: 
كل هذه شواهد على تغليب الالية . 


2 0خ ينس 


تقويم النظر ا 
المسألة الرابعة والتسعون بعد المائتين: رصد""' . 
المدهب : قطعو "ا . 


عندهم 6" 


الدليل من المنقول : 
ا" 


لهم:. 1 

الدليل من المعقول : 

لبا : 

ما صين بالقصاص”" عن”" المنفرد بالجناية صين عن المشتركين في الجناية 


(1) كن امووالرق الخاضى فى 51 اق + 

6 المنهاج مع مغني المحتاج 5 / 6 ابو لعفي و21 

(9) الاخحتيار لتعليل المختار 0/ 274 وتحفة الفقهاء”/ 1٠٠١‏ ورءوس المسائل 
ص 45١‏ » ومختصر الطحاوي ص 77١‏ . 

(8:) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «هل نقطع الأيدي باليد؟ فقال 
مالك والشافعي وأحمد : تقطع الأيدي باليد. وقال أبو حنيفة : لا تقطع » وتؤخذ 
دية اليد من القاطعين بالسواء»”" » والله أعلم . 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «وأما الجماعة يشتركون في قتل 
الراتجدى تقال اب وحضيعة ومالك وا لعاف :نكل المتندعة ودر جم جل 
فإنه استثنى القسامة من ذلك فقال : لا يقتل بالقسامة إلا واحد)"" . 

(1) بالقصاص : ساقطة من ج. 

(90) عن : ساقطة من ب . 


)21 الإفصاح لابن هبيرة "/ 017 
2 الإفصاح لابن هبيرة "'/ 01 


تقويم النظر 
نين تهويم 


في النفس يوجب القصاص فمثله''' في الطرف . 
500 _ 0 
القصاص جزاء العدوان وهو مقيد بالمثل وإذا قطعنا يدين بيد لم لحصل 
: 1 7 57 غ0 
الممائلة. وذلك لآن القطع يسجراً”. وكمالا يقطع يد بيدين لا تقطع 
يدين”' بيد » وإنا قتلنا الجماعة بالواحد لأن القتل لا يتجزأ”" » ولا أثر عن 
1 . 5 8 0 3 . 8 : 0 5 
عمر. ثم إذا كانت الصحيحة لا تؤخذ بالشلا وهوفوات وصف فموات ظ 
العدد أولى . 
فاللكف ق 7 
أحمد: ق* . 


التكملة : 
: اخا» 1 (9) . 5 
حاصل النظر التفرقة والجمع بين النفس والطرف فنقول”” : أحد 


. في ب وج: لثله‎ )١( 

(0) في ب : يحصل . 

() فى ب وج : يتجزى . 

(5) في ب وج: يقطع . ظ 

(4) الصواب: يدان؛ لأنها نائب فاعل . 

(7) فى ب وج: بالسلامة» والشلاء : اليابسة كما في لغة الفقه ص /59 . 

6 اغراف هن سبائل القلاف ا خا ريلان السعيديه و1 

(8) المبدع والمقنع // 7”, وهداية أبي الخطاب ؟/ 8٠١‏ » في إحدى الروايتين» وفي 
الأخرى : لا قصاص عليهم ويجب عليهم دية الطرف» والمغني 7/ 1777 . 

)094 فى ب : فيقول . 


تقويم النظر ا 


ذلك لأن التفويت فى الموضعين يوجب تارة القصاص وتارة الدية» وقد 
استويا في الدية في حالتي الإفراد''' والاجتماع» كذا في القصاص فالديتان 
تتوزع”" على الجماعة وكأنا نستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى . 

فإن قالواة الفيى لا تعد 5ع وتنا :و كزللك لا تيد ة قلا نيه إلى 
كل واحد على الكمال» ثم نقول: اليد مركبة من أجزاء لا تتجزأً”'' وقد فعل 
الجميع في كل جزء” فعلاً واحدا فهو بمثابة النفس ونقول: النفس تتجزاً 
استحقاقاء وإن لم تتسجزأ ذانًا ثم إن عنيتم أن الصادر من كل واحد قطع 
بعض اليد فممنوع , وإن عنيتم أنه بعض قطع اليد فمسلم. وإن قطع البعض 
معناه أنه ينقطع بفعل أحدهما غير ما ينقطع بفعل الآخر وبعض القطع هو أن 
يجتمع الأفعال ويكون الجميع قطعا واحداء لأن القطع عبارة عما يحصل به 
الانقطاع فالقطع''' متحد ضرورة اتحاد المحل . 
)١(‏ في ب: يساوي . 
62 فى ب : لانفراد. 
(©) في ب: تتوزع» وفي أ: ننوزع . 
(4:) فى ب وج: يتجزى . 
)00( في أ: جزو. 

هوامش هذه المسألة : 

الصورة : أن يقطع الجماعة بشيء واحد قطعا واحدا”" . 

من اللغر. 

إن العم يقتل بالواحد وكذلك في القطع . العم”'"': الجماعة . 


030 قال في الصحاح 5/ 65 مادة «عم»: والعم: جماعة من الناس . 
قال المرقش : ظ 
والختحنيدونين المملسيين إذا أوالعتحكت وعتادى العم 


ينو ظ تقويم النظر 


المسألة الخامسة والتسعون بعد المائتين : رصه”" . 
هل يقتل الواحد بالجماعة قصاصا؟ . 
المذهب : لا" . 


عنلاهع ل 0 
الدليل من المنقول : 
لا و 7 


0 

الدليل من المعقول : 

لعا 

الجماعة أمثال الواحدء فلا يقابلهم» لأن الضمان إما أن يكون مقابلة 


. )0( في ب والرقم الخاص في أ: 5 أي‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 9/ 27١14‏ وفيه: الواحد إذا قتل جماعة قتل بأحدهم وللباقين 
اللراع؟ | 

(9) تحفة الفقهاء ”/ .٠٠١١‏ واللباب للمنيجى ”/ 77/ا. ورءوس المسائل ص 17 ؟ 2 
السو 1117 | 

(4:) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: (إذا قتل الواحد جماعة ثم يطلب 
أولياؤهم القصاص أو الدية أو بعضهم هذا وبعضهم هذا فقال أبو حنيفة ومالك : 
لا يجب عليه إلا القود لحماعتهم ولا يجب عليه شيء اخر سواء طلب بعضهم 
القود وبعضهم الدية أو طلب''' جميعهم القود"" . 

(5) بياض فى ب وجء وبخط مغاير فى أ» ونصه: «وقال الشافعي : إن قتل جماعة 
وافجر سد راسك فكن الاوك وللناتة النياهم قال ايند :ذا قز حبناعة 
فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل لجماعتهم ولا دية عليه»"" . 


)١(‏ في أ]: طلبوا. 
() القود: غير واضحة في أ» وفي الإفصاح مثبتة هكذاء وانظر: الإفصاح لابن هبيرة 7/ ١97‏ . 
(*) الإفصاح لابن هبيرة ”/ 1917-19457» وقد وضع للشافعي في مكان للحنفية والعكس . 


تقويم النظر م 


الفعل ولم يتقاوماء لأن الموجود قتل واحد والنفس الواحدة لا تحتما 7" إلا 
فتلا واحدا والمستغرق بآحاد الحقوق لا يتأدى به الجميع قياسًا للنفس على 
اللأوف: 

لهم : 

الجماعة يقتلون بالواحد فقتل بالجماعة» دليل المماثلة قتلهم به»ء وذلك 
أن الواحد إذا قتل عشر قتلات فإذا قتله عشرة فقد وجد فيه عشر قتّلات 
وحقيقة القتل جرح يتعقبه زهوق الروح . 

مالك : ف”" . 


أحمد : إن طلبوا القصاص قتل بهه”" وإلا بمن طلب”"» . 
التكملة : 


الاجتزاء بالواحد عن الجميع لا يقع» ولو بادر أحد الأولياء وقتل كان 
مستوفيًا حقه فثبت أن القاتل لا يتسع لأكثر من قتل واحد؛ لأنه لو كان فيه 
زيادة للزم الولي المنفرد”"' لأجلها شيء'' فنقول : ما يتأدى به حق الآحاد لا 
يتأدى به حق الجميع كالطرف». ولافرق بين النفس والطرف في مناط 
القصاص ويدل على أصل القاعدة أن شريك الخاطئ بالإجماع”" وشريك 


)“فى نيا يمتها ٠.‏ 

ف الأشراف طاق ميا التذاداك ؟/ 187»ء وبداية المجتهد مع الهداية // /2147 
والقوانين الفقهية ص 7١77‏ . 

(5) في ب : فيلزمهم بدل : قتل بهم . 

(:) هداية أبي الخطاب ”/ /7. 

(5) في ب وج: المشع . 

() في ب : س فيقول . 

69 بالاجماءة : زيادة في أ. 


0 ويم التعار 


الأب عندهم لا قصاص عليهماء ولو كان قتلاً كاملا”'' ما امتنع عنهما 
القصاص فإن ألزمونا تعدد”" الكفارة على شركاء القتل منعناء ثم من عليه 
قصاص وحد زنى يقتل قصاصا ولو كان فيه وفاء بالحقين قتل بهماء قولهم : 
حد القتل جرح"'" يتعقبه زهوق الروح باطل بما لو جرح زيد”'' فزهقت نفس 
عمرو وهذا جرح" يعقبه زهوق الروح» فإن قيل: أردنا به روح المجروح 
لزم ما لو جرح وحز الرقبة» فإن قالوا: نريد زهوق روح المجروح بالجرح. 
قلنا: فهاهنا لا يتحقق فإنه يمكن أن يكون الزهوق بالجرح الآخر.2 ' 


وك و د ٠١‏ - 


كح ب بحي روس 


)١(‏ من ب سقطت : (ما). 
00( في ب : بعلد. 
(9) في ب وج: بالقتل خرج . 
(4:) فى ب وج: زيدا. 
(4) في ب وج : خرج يعقبه . 

هوامش هذه المسألة : 

يقتل بواحد وتؤخذ الدية للباقين» فإن قتلهم دفعة أقرع بينهم وقتل يمن تخرجه 
القرعة» وإن قتلهم مرتبا قتل بالأول”" . 

قال الزهري : لاتقتل الجماعة بالواحد وولي الدم يقتل منهم واحدا ويأخذ من 
الباقين حصصهم من الدية"'" . 

قال ربيعة وداود: يسقط القود إذا قتل جماعة واحدا ولا يجب قتل واحد 
منهى' ". 


5 مخ لابنيا 


. ١76 /” والوجيز‎ 25١9-7١ /8 روضة الطالبين‎ )١( 
. المغنى لابن قدامة /ا/ الاكتى وعزاه للزهري وجماعة‎ 2 
وعزاه لربيعة وداود وغيرهما.‎ »١ ف المغنى لابن قدامة /ا/‎ 


مويغ اللكرد ام 


اللوحة ١لا‏ من المخطوطة أ : 


العمد : أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا . 


الخطأ: أن لا يقصده مثل الذي يرمي هدقًا فيصيب إنسانًا . 

شبه العمد : أن يقصده لكن بما لا يقتل غالب(" . 

واعلم أن الدية المغلظة تجب في العمد وشبهه لمعي دا 
فالمغلظة ل١7‏ حقة ل ٠ ٠‏ جذعة م 4١‏ حوامل 9" » قال مالك”' وأبو حنيفة" : 
بها رجه سفاى كدناايك لبون كدد العامة وبي فل 
العمد المحض في (مال القاتل)''' حالة”"' وبه قال مالك" وأحمد”' » قال 
الخصم : تجب مؤجلة في ثلاث سنين”'' . 

واعلم أن دية الخطأ تتغلظ بالقتل : في الحرم أو في الأشهر الحرم أو كان ذا 
رحم محرم من النسب"' خلاقًا لهم'"" ولمالك» والمدينة على القول الجديد 


(1) القلبية ض 7 1 

() في ب 1 وسببه . 

فيه افيه عي 1 وطن الل ا 

(4:) الإشراف على مسائل الخالاف ؟/ 88-1437 1» والشرح الكبير للدردير مع 
حاشية الدسوقي ؛/ 7؛ ورسالة ابن أبي زيد ص 487 مع الثمر الداني . 

(5) تحفة الفقهاء “/ /ا ٠١‏ . 

() مابين القوسين بياضن في أ» وفي ب : مال العاقلة» وهو سهو. 

© المنهاج مع مغني المحتاج :/ 06» وحلية العلماء /ا/ 078 . 

0 البيان والتحصيل /١5‏ 475 » والإشراف في مسائل الخلاف ”/ 18/8 . 

(9) المغنى لابن قدامة لا// 17/515 1/50. 

1 )اذكه عنهم قن جلنة الماك // 8 . 

( لمنهاج مع مغني المحتاج ‏ / :6 وحلية العلماء لا/ .605٠‏ 

(1)الإشراف على مسائل الخلاف ؟/ 18/8» وأحكام القرآن للجصاص ؟”/ 775. 
والمنتقى للباجي / .٠١/‏ وحلية العلماء ا/ »54٠‏ وعزاه لهماء ورءوس 
المسائل ص 57١‏ . 


000 تقويم النظر 


لا يحرم صيدها فلا تغلظ''' فيها ال 

واعلم أن دية الخطا ك )7١(‏ بنت مخاض ك )5١(‏ ابن" لبون ك(١5)‏ 
حقةء ك )٠١(‏ جذعة”". إن أعوزت الإبل اختلف قول الشافعي؛ قال في 
العمتع على اهل التبيي ١”‏ / "ونان وعلى أهبل الورق 
ل ل ونه امالك وفى الجديد: إذا أعوزت الإبل رجع 
إلى قيمتها" قال أبو حنيفة وأحمد: يجوز العدول إلى النقدين”' '' مع وجود 
الأبل(١"‏ . والدية عند أبي حنيفة يغ 15-0" درهم". وتجببادية 7 
ته اليد على العاتلة مو تكله تلا 0 


إذا قتل الزوج زوجته وله منها ابن يرثها لم يجب القصاص”" '"' . 


. فى ب: يغلظ‎ )١( 

00( رمف طاقن 0 » وحلية العلماء لا/ .05٠‏ 

)انق كردت لون قا لبوك 

)"الماح همض الصاح 6ق ويعلة العلماء/1/ :817 
(4) فى ب: المذهب» وهو سهو. 

5020 000 

52 و :“ندل درهما: 

23 اتير انرق سن :11 موصن ملم 0 
() الاشراف على سان قلاف 115/7 

(1)-فن | التقدين. 

(11) النتف في الفتاوى 7/ 77177: وهداية أبي الخطاب 7/ 47 . 
(؟١١1)‏ فى ب : ل درهم . 

. 50 /7 الكتاب مع شرحه اللباب‎ 2)1١*( 

)5 قن انوي 

. 678 المنهاج مع مغني المحتاج 4 / 06 وحلية العلماء لا/‎ )1١( 
. 114 /1/ ومغني ابن قدامة‎ 2757 /١17 تكملة المجموع‎ )13( 


تقويم النظر 7 


أبوان لهما ابنان قتل أحدهما الأب وقتل الآخر الأم وجب القصاص 
على قاتل الأم لأن قاتل الأب ورث القصاص عليه أمه”'' والأخ فلما قتل 
الأخ الأم لم يرثها وورثها قاتل الأب» فانتقل القصاص إليه فسقط ويسقط 
حق شريكها إلى سبعة أثمان الدية لآن حقها الثمن””" . 

أربع”" أخوة قتل الثاني الكبير» وقتل الثالث الصغيرء وجب القصاص 
غلى قاتل الك : 

إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع”"' يدها ثم مات فلوليه القصاص» فإن 
عفا''' على مال فعلى أحد الوجهين ثلاثة أرباع الدية» لأن دية يد المرأة نصف 
دية يد الرجل» والثانى: نصف الدية اعتبارا بيد الرجل فلو قطعت يديه 
فقطع يديها ثم مات فعلى أحد الوجهين : العفو على : نصف الدية والثاني" : 
ليس له العفو ؛ لآنه انقرف دل ةا وقيمتها الكاملة فلو قطعت يدي 
رجل ورجليه فقطع يديها ورجليها ثم مات واندمل جرحها فلولي المجني 
علية اهباصن لسن له العفو على مال وجيا واعهدا لآن قنمة يل 


(61.فئ ان انه 

فم 0000-6 5 » ومغني ابن قدامة ا/ 119 . 

(7) الصواب أربعة أخوة. 

(4:) مغنىي المحتاج 5/ »7٠١- 1١9‏ ولكنه قال: فللثاني أن يقتص من الثالث ويسقط 
الحد عنه» وهداية أبي الخطاب مثله 7/ 277 ومثله في مغني ابن قدامة /ا/ 77١‏ . 

(5) في ب: يقطع . 

(5) في أ: عفى . 

© فى ب : والباقي . 

لاتق ا وت : استرنن. 

2505 00 

14 د اردق 


ا تقويم النظر 


ورجليها''' دية الرجل . 

واعلم أن الدية لا تتغلظ عندهم بالقتل في الحرم'"' » ومعتمدنا قضاء'" 
عمر وعثمان رضي الله عنهما في امرأة قتلت في المطاف بالأقدام وإيجابهم 
ثمانية آلاف درهم : ستة آلاف للدية وألفين''' للحرم» وقول الصحابي إذا 
خالف القياس دل على نص سمعه من الرسول فالآن كلما يذكره الخصه' 
من قياس فهو حجة لنا؛ لأن الصحابي ما خالفه”" إلا اتكالاً على نص 
فإنه”" اعتقد أن تعدد الأسباب يوجب تعدد الأحكام فلا نقلده في هذا 
5 


عله | عكد ‏ علو 


)١(‏ في ب : ورجلها. 

. في ب: والأشهر الحرم‎ )١( 
. في ب : قضى‎ )9( 

)"تقل ياوا :الع 

(4) يذكر بالخصوص في ب . 
(5) فى ب : خاله . 1 
(0) في ب: فإن. 


تقويم النظر ام 
المسألة السادسة والتسعون بعد المائتين: رصو”" . 
القتل بالمثقل'" . 


المذهب : يوجب القصاص”" . 
عندهم : ف 


الدليل من المنقول : 
لجا 


عمومات الكتاب العزيز فى قتل القاتل بالمقتول» وقول النبي 
عليه السلام : «(العمد قود" وقوله: ومن حرق حرقناه)”"' وروي أن 
يهوديا رضخ رأس جارية فأمر النبي عليه السلام أن يرضح رأس اليهودي 


: 07 
ا 2 0 د 


() في ب والرقم الخاص في أ: و؛ أي 5 . 

(0) المثقل : الشىء الكقيل كمافى تحرير ألفاظ التنبيه ص 740» وحلية العلماء 
/// 2537 . ْ 1 [ 

(*) التنبيه ص »7١4‏ والوجيز 7/ »١7١‏ والأم 57/7 » وحلية العلماء /1/ 457 . 

(5) الهداية مع البناية »١5-١١ /٠١‏ والمختار مع الاختيار 0/ 2714 ومختصر 
الطحاوي ص 7١7‏ . 

(5) سبق تخريجه فى المسألة 74١‏ تعليق .٠١‏ 

030 ا ال ل 

0) البخاري في صحيه في الطلاق : باب الإشارة في الطلاق والأمور”/ 211757 
ومسلم في صحيحه في القسامة : باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. 
من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة 7/, ١799‏ . 
والرضخ : الدق والكسر كما في نهاية غريب الحديث والأثر ”/ 27579 مادة : 
ارضخ)؟ . 


01 ظ تقويم النظر 


قوله تعالى: 99 وأَنزلنا الحديد فيه بأس شديد 4#”" . قال النبى عليه 
السلام : «ألا إن فى قعيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من 
الآبل": وقال: «كل شىء خطأ إلا السسيق 7 ولا فود إلا 0 


ولا فود إلا بحديد)" . 


لنا : 


قتل عمد محض » بيان القتل أن من صلب شخصا أو حرقه فقد قتله. 


. 756 سورة الحديد» آية:‎ )١( 

900 ابو واوه فى ميخ فن الديات :عا حدق بذرة اللتط ا قنيية العيصيك © /1103 لقي اا 
وابن 0 00 الذياظ: اده شبه العمد مغلظة ”/ 417/7 » والنسائي 
في سئنه : كم دية شبه العمد 8/ ١-5٠‏ 5» وموارد الظمان في الديات : باب دية 
شبه العمد ص 711 . 

(6) كمشقبيج الا بيجا رهن زوائت الذوار ات القرو اولك شوة سطاء هه 
اللعجاة بو يكين لفق دعر القوة بالسيات و لكال سر طاو وقال ١‏ ودك امعد ار 
ماجه: لا قود إلا بالسيف فقط. وقال: قال البزار: لا نعلمه يروي إلا عن 
النعمان» ولا رواه عنه إلا أبو عازب ولا عنه إلا جابر وممجمع الزوائد في الديات 
9١ /5‏ . باب لا قود إلا بالسيف ونسبه للبزار وقال: فيه جابر الجعفي وهو 
فتعحفي والدارقطء #/ 1 ْ 

اللاناين ماتعاض الدرام نات قرو ]زا اميك كنات عر فج دون بلي 
وفي الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب» وعن أبي بكرة» وفي الزوائد : 
قال: في إسناده مبارك بن فضالة وهو يدلس وقد عنعنه» وكذا الحسن» ومجمع 
الزوائد 5/ »55١‏ ونسبه للطبراني عن ابن مسعود وقال: فيه أبو معاذ سليمان بن 
أرقم وهو متروكء والدارقطني ”/ ٠١5‏ . 

(4) عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن مرسلاً كما في كنز العمال »١١ /١١‏ وابن أبي 


شيبة ففى مصنفه 9/ 205 7. 


ويه النظن 1 


والقتل مأخوذ من الكسر يقال : قتلت الخمر. والعمدية''' ظاهرة. وآلة'"ا 
الشيء ما يصلح”' له ويحصل به. والملقا ا صالح للقتا 92 الباطن 


وفد وجد. 


قل فكتبة الكت منه فلا يوجب القصاص» ذلك لأن الشبهة في 
الآلة""" أن التق 7" الى 1201" القدلن عيث لم يخلق له والقتل تخريب البنية 
ظاهرا وباطئاء فأما زهوق الروح فليس إلينا . 

مالك :ق28" , 

أحمد : ق' . 


التكملة : 


إن سعدا العي”” قلنا” الشرع أمونا برجم الزاني ويستحيل أن 
ل ةا بالط أرقن ة على أنا لا نحتاج إلى تقرير أن هذا عمد فتقرير 


)١(‏ في ب: والعمل يد. 

(6) في ب : والد. 

(©) ما يصلح له : في ب . 

(:) في ب: والمثل . 

(6) في ب : منه الشبهة . 

(5) :في نين الآية لآن المقكل.. 

(17)فورنت : المقتل .. 

00( الإشراف على مسائل الخلاف ؟١/ »١87‏ والقوانين الفقهية ص 577571 . 
(9) هداية أبى الخطاب ؟/ ل/الا. ومغنى ابن قدامة ل/ا/ 5729 . 
14 )قي االعمةاذة.: 1 

)١١(‏ ف ]! تعيك. 


نك ظ تقويم النظر 


الضروريات يخفيها”' » فإن قالوا: القصاص”' منوط بصورة الجرح”' فإن 
العمد لا اطلاع عليه» ولذلك على على غرز الإبرة إن لم يعقب في المحل 
ورمًا شديدا لم يوجب القصاص. والمرجع في هذا إلى العادات» والعرف 
في العمد أنه كل فعل قصد به عين الشخص وعلم حصول الموت به قطعاء 
وحد”' شبهة العمد مالم يعلم قطعًا أن الموت حاصل به»ء فإن قالوا: الالة 
غير معدة للقتل بطل بالقياس والمثبت””*' وفيما صاروا إليه خرم قاعدة 
القصاص.ء فإن الناس إذا علموا أنهم لا يقتلون بالقتل بالمنقل'' فعلوه" 
ذريعة إلى الفساد ودرء” العقوبة عنهم ويلزمهم أن يحنث لو حلف ما قتلت 
وأن الكفارة تجب بهذا القتل» وأما حديثهم (فمتروك الظاهر"' فإن قتيل) 
العصا لو كان مجروحا وجب القصاص فالمراد بالحديث ما جرت به العادة 


)١(‏ في ب: يحفيها. 

(6) القصاص : الممائلة, وهو مأخوذ من القص : وهو القطع. قال الواحدي وغيره 
من المحققين : هو من اقتصاص الأثر» وهو تتبعه لأن المقتص يتبع جناية الجاني 
فيأخذ مثلهاء يقال: اقتص من غريه واقتص السلطان فلانًا من فلان: أي أخذ له 
قصاصه كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص ”397 . 

فره الجرح بفتح الجيم مصدر جرحه يجرحه جرحاء والجرح: بضمها: الاسم 
وجمعه: جروح »ء والجراحة بمعنى الجرح» وجمعها: جراح بالكسر ورجل 
جريح» وامرأة جريح» ورجال ونسوة جرحى. كما في تحرير ألفاظ التنبيه 
1 

(:) فى ب : وجل شبيه . 

(8) الت ةرو التنت وكلها: 

(1) في ب: بالمثقب . 

(0) في ب : جعلوه . 

(4) في ب: وذرا للعقوبة . 

00 ما بين القوسين في أ: «فيمن دل الظاهر على قتل» . 


تقويم النظر 0١‏ 


المدة رك ات 


- هوامش هذه المسألة : 

العاقلة : هم العصبات لا يدخل فيهم الأب والجد والابن'' وابن الابن'". وإنما”" 
هو الأخوة وبنوهم» والأعمام وبنوهه”", أبو حنيفة ومالك" يدخلان فيهم الأب 
وال كانت الإبل تحمل فتعقل في فناء'" أولياء الدم فسمي من يحملها عاقلة!”. 
وقيل : لأنها تعقل عن الفساد . 

تقدير الدية مائة"' من الإبل إما لأن عبد المطلب فدى بها أبا النبي عليه السلام لما 
نذر ذبح العاشر من ولده'”''؛ ولأنها كانت عند العرب كذلك وقيل : أول من حكم بها 
عامر بن الضرب في دم زيد بن بكر بن هوازن» قال جرير: 

اعطراسبييل: محنووها مجان مافي عطائهم مَنْ ولا سرف7”"© 

وفي أنها مائة'''' الإبل يقول الآخر : 


)١(‏ من أسقط: «والابن». 

6 التشية صن 6777 ومغني المحتاج :/ 46 والمهذب مع تكملة المجموع /١١‏ 06001 

(7) في أ: «والأم». 

(:) الهداية مع البناية /٠١‏ 787. 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 197 . 

() في أ: «والجداء بدل: «والابن» وانظر : الهداية مع البناية /٠١‏ 7/87. 

لفن ا 

() الصحاح للجوهري 0/ 1779 » مادة «عقل» . 

60 ناف اأى: 1 

.77/ /٠١ البداية والنهاية لابن كثير ؟/ /559-715» وعبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 

( البيت في الصحاح ”/ 2.501 مادة: «هند»؛ وأدب الكاتب لابن قتيبة ص47١‏ » وهامش 
تأويل مشكل القرآن ص 0175 » وهو في اللسان 4/ 5494» هامش الكوكب الدري ص 4٠7‏ » 
وعزاه لحرير. 

. 449 /5 في أ: أنها أنهاء والهندية : المائة من الإبل كما فى اللسان‎ )١١( 


2 مم :2 


إذا صب مافي الوطب فاعلم بأنه دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أودعا""' 

دية المرأة على النصف من دية الرجلء وجراحها النصف من جراحة ' . 
قال ربيعة: تجب الدية في الخطأ وشبه العمد في مال العاقلة مؤجلة خمس 
عن 
اسمسعمدةة ٠.‏ 


عار علق 0م 
8م فنن 


)١(‏ الوطب : سقاء اللبن خاصة. وهو جلد الجذع فما فوقه. الصحاح /١‏ 7577» والبيت ذكره ابن 
القيم في أعلام الموقعين 7/ 0؟17., ولم يعزهء وفيه : «أودع». 

7“ روقة الاين 14 ااووسلة العلماء 1 1م 

() حلية العلماء /1/ 017"8» ولم ينسبه . 


تقويم النظر ادحل 
المسألة السابعة والتسعون بعد المائتين: رصز"" . 


المذهب : أحد أمرين إما القصاص وإما الدية”" . 
عندهم : القصاص هو الو اين" /! 


الدليل من المنقول : 
لجا 


قول النبي عليه السلام : «ثم أنتم يا خزاعة''' قتلتم هذا القتيل'' من 
هذيل وأنا والله عاقله, فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا 
قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل». جعل الخيرة إلى الأولياء”" . 

قوله تعالى  :‏ كتب عليكم القصاص . . . ©" الآية» أوجب القصاص 
نص فمن زاد الدية فقد نسخ. وقال”" تعالى: ف فمن اعتدئ عليكم. .. 7 


10) :قن :بو والرق الخاضن فى 11إزة أى 1 ا 

ناي" 

(*) المختار والاختيار 0/ 77» وتخريج الفروع على الأصول ص 7١0‏ ورءوس 
المسائل ص 50/8 . 

0 في أ: باختراعه . 

(9) فق ١‏ القسز. 

100" لعرملى فى جتانفةاقى الديااك جنات مانعاء فى سك وان القعل تن التسد امن 
والعفو :/ »5١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(/ا) سورة البقرة» أية : ١7/8‏ . 

(6) فى ب : قوله تعالى . 

)01 صوة النقر ف 221 5ن 


0 ظ تقويم النظر 
الآية وقال: « ولكم في القصاص حياة 76" . وقال”" : «( وجزاء سي ميته 
مله 944 . ظ 

الدليل من المعقول : 
لعا 


عين معصومة مضمونة فتضمو ”'' بالمال كسائر الأعيان» لأن الواجب 
حق أدمى وهو مبنى على التحصيل لا التفويت والتحصيل بالمال» ع 
القصاص فزيادة تفويت إلا أنه بدل توقيفي للتشفي فلا يمنع البدل القياسي 


لهم : 

عدوان محض فلا يوجب المال قياسا على الزنى ولاشك في العدوانية 
وضمانها مقيد بالمثل بدليل الآية والعدل يقتضي ذلك» ومن أتلف مثلها لزمه 
مثله لا يمتنع والنفس مثل النفس والقتل كالقتل فإن* تحمل الأمانة يشترك! 
فيها القاتل والمقتول ولها خلقا فتقد قدر على اسيتفاء جنس حقه بكماله فلا 
يعدل عنه . 


مالك : ددن : 


.١ا/94 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(6؟) في ب : وقال عز وجل . 

(15) ”سوير الشتووراره 0 

(ااقي اننا كنظعي: 

(5) في أ: فلا. 

(1) في ب : يشرك . 

0 الإشراف على مسائل الخلاف ”/ ”187 . 


نويع النطر ال 


عبارة: عوضان مختلفان استويا بالنسبة إلى السبب فيخير المستحق 
بينهما كما لو كان رأس الشاج أصغر من رأس المشجوج» ونقول : الآدمي”" 
نفس من وجه ؛ لأنه مستعد لاستعمال الأشياء» مال من وجه؛ لأنه مستعد 
أن يسشحمل فالتية ندالةمن عفييق هيو ال وندله لهأو تلتليفقة فالآدلة”” أولوية 
نفس الجاني أو المال» ومعنى حصول الشيء للإنسان أن يتمكن”'؛ من 
التصرف فيه نحو ما جرت به العادة تارة بالتحصيل كالتجارة وتارة بالتفويت 
كوقود الحطب. والقصاص من هذا القبيل» قولهم : هو عدوان إن أرادوا به 
أنه مخالفة الأمر فما وجب الضمان لذلك بدليل بقاء التتحريم بعد إياحة 
ا 0 
بالمثل» ولكن بالمثل الممكن لا المطلق» قوله تعالى: «#فمن اعتدئ 
عليكم 04", ورد في تحريم القتل في الأشهر الحرم» وقوله: 9 وجزاء سيئة 
سيئة مثلها 4" لا هس" مقصود المسألة لأنا لا نسلم أن القصاص والدية 
جزاءان بل عوضان . 


. 1817 /:4 هداية أبي الخطاب ؟7/ 85: وكشف المخدرات ص 579 » والإقناع‎ )١( 
. في ب : للآدمي‎ )0( 

)في 1 : فالا له 

() في ب : تمكن . 

000( فى أ وافن: تعد وهو لحن . 

(5) في أ: مسلم. 

(0) سورة البقرة» أآية: .١95‏ 

(8) سووة الكسورئة :ايه 8 

(9) قيس : زنيا سن فى ١‏ 


4 تقويم النظر 


المسألة الثامنة والتسعون بعد المائتين : رصح" . 

المكره على القتل . 

المذهب : يلزمه القصاص في أحد القولين”" . 

عندهم : لايلزمه وهو القول الآخر”” . 

الدليل من المنقول : 

ا 

ظاهر قوله تعالى: و ومن قتل”) مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا :#* . 
والمراد هاهنا بالسلطان بالاتفاق''' سلطنة القتل . 


- هوامش هذه المسألة : 
قال عطاء : إذا قتل الرجل المرأة فوليها بالخيار إن شاء دفع ٠٠٠١‏ درهم ويقتل أو 
يأخذ 5٠٠٠١‏ ويعفو"" . 
قال الحسن البصري وابن أبي ليلى : الدية 5 أصول: إبل» ذهب » فضة:ء ماتتا 
بقرة» مائتا حلة» ألفاشاة . ْ 
)١(‏ في ب والرقم الخاص من أ: ح؛ أي 8 . 
(0) روضةالطالبين 9/ ١76‏ ., وحلية العلماء /ا/ لا55» والوجيز 5/ 2177 
والمهذب مع التكملة /١١/‏ 719. 
(*) الهداية مع البناية 4/ .»١95-1١5‏ ومختصر الطحاوي ص 5 5٠‏ . 
(8) في ب: فمن قتل» وهو خطأ . 
)0( معيرة |الأشر اف ار نر" 
(0) في ب : ما لاتفاق . 


() الإشراف على مسائل الخلاف ”/ »18١‏ وتلخيص الخحبير 5/ .7١‏ 
(؟) تحفة الفقهاء ”/ 2٠١17‏ عن عبيدة السلماني مثله . 


نويع النظر ا 


قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عا 23 ومعلوم أنه لم يرد صورة'" الفعل وإما أراد به رفع حكمه . 

الدليل من المعقول : 

لجا 


القتل بعد الإكراه كالقتل قبل الإكراه فى المعنى المقتضي لإيجاب 
القصاص ؛ لد امي رن اغا بع ا مجر رادو لال 
الجرم التأثيه”؟ » وربما قسنا على المضطر في المخمصة إذا قتل معصوما 
وأكله”*' » وإن كان فيه منع نقلنا الكلام إليه . 


لهم : 

قتله دفعًا لشر الإكراه فلا يلزمه القصاص . كما لو قتل المكره”"" لأن فعل 
المكره انتقل إليه وصار المكره أآلة له . ودليل انتقال الفعل : نقله عند إتلاف 
الملل فوجب الضمان على المكره» وذلك؛ لأنه لو تركه''' وطبعه لم يفعل 


)١(‏ التلخيص الحبير /١‏ 5875-787» وقال: تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء 
والأصوليين بلفظ : «رفع عن أمتي» وقال: ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند 
حب بح جح راك لحاس فى فيد" ء الرجل لابن عدي ”/ 01/7» بلفظ : 
«رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». وقال عن 
حديث الكامل في التلخيص : وجعفر وأبوه ضعيفان . 

. في ب: لم يرد وقع صورة» ولعل الصواب لم يرد رفع صورة‎ )١( 

(9) فى ب : كونه . 

(4) فى ب : الحرم الماثم . 

(4) فىأ: وأكل . 

شيب بن زالق الفانل هو المكزروة 

(0) في ب : ترك وتركه . 


كن تقويم النظر 


لانزاع في أنه قاتل» والقتل عبارة عن حركة حادثة في محل القدرة 
موقوفة على إرادة الفاعل» يدل عليه أن الزنى والقتل يحرمان*!؛ على 
المكره»؛ وشرب النمرء وإتلاف المال يجبان عليه» وكلمة الردة تباح له. 
والحكم لا يتعلق إلا بفعل فاعل مختار*' » وكل فعل تسبقه'' داعية من 
النفس والدواعي تختلف”"'' . فإن"' زادوا في حد القتل الموجب للقصاص 
الاختيار (قلنا: اعتبار صفة الاختيار)”'' بناء على أن القصاص عقوية 
تستدعي”''' جناية والقصاص"''' عندنا عوض فلا يستدعي إلا إتلاف نفس 


)نكن :'قضار : 

1.050 نبوات على ميان )تلات اثاناه والعدريد نينر مم يلقة لالت 
1 ْ 

(*) هداية أبي الخطاب 7/ /ا/ا. 

(5) فى ب : محرمان. 

)00( 107 ساقطة من ب . 

)03 فى ب : يسبقه . 

(0) في ب : يختلف . 

(8) فى أ: بان . 

(فسرة الاي قد ١‏ 

() في ب : يستدعي في جناية . 

)١١(‏ في أ: القصاص (بدون واو). 


تقويم النظر م 


معصوم" ٠‏ نعم ٠‏ لم يجب على المخطئ (لأن جهة العوضية'' "افيه 
للتشفي) . ولا يعقل التشفي من الخاطى». زلومليةا امعقر اجا انين 
المكره متكاملة. والمشقة إذا لم تنف التكليف لا توجب تخفيف الحناية كما 


لوفر من الصف" . ووجوب القصاص ليس باعتبار تحريم الفعل فلا يكون 
المبيح””' شبهة» ثم الإكراه لا يبيح القتل وإيجاب القصاص على المكره ؛ لآنه 
قاتل''' بجهة أخرى . 


ماخ > قلاخ قلف 


)١(‏ في أ: معلوم. 
(0) في ب : إلا في جهة العصوية فيه التشفي . 
ني ا ش 
افك 
(5) في ب : المسح . 
() في ب : قابل لجهة أخرى 

فوا ل مال 

قال ربيعة: قلت: لسعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرء قلت : 
ففي أصبعين؟ قال: عشرين”"» قلت : ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثين” قلت: ففي 
أربع؟ نأل عسر اكاك 

قال ابن علية والأصم : دية الرجل والمرأة سواء””» قال قوم : يعاقل الرجل المرأة ما 
دون ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية عادت إلى النصف”'' . 

قال أبو ثور: لا يجب القصاص ولا على المكره . 


هوخ اجام أواحن 
زا لذنا آل 


)١(‏ الصواب: عشرون. ثلاثون. 

(؟) بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديثها 8/ 4008-0017 والبيهقي في سننه الكبرى 
8/» ومصنف عبد الرزاق 9/ 795. 

9و6 مغني ابن قدامة 1/ /91, وحلية العلماء لا/ 055 . 

00 المنتقى للباجي 1/ 8» وبداية المجتهد مع الهداية 4/ 2501 والمغني 17/ 741377 . 


ع تقويم النظر 
المسألة التاسعة والتسعون بعد المائتين: رصط”" . 
المذهب : وجب عليهم القصاص”" . 
عندهم: ف" . 


الدليل من المنقول : 
لما : 


شهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة ثم رجعا وقالا: 
أختطانا م السارق غير فقال: الى عنمت ألكما تفينة قا للك علق 


القطع على التعمد فينبغي إذا وجد أن يجب . 


1 , زه( 


. 4 في ب والرقم الخاص من أ: ط؛ أي‎ )١( 

( المهذب مع تكملة المجموع ,.77١ /١1‏ والوجيز 7/ ؟7١.‏ والتنبيه ص 275١5‏ 
وروضة الطالبين /١١‏ /ا79. وحلية العلماء لا/ ١٠/ا؟.‏ 

(9) تحفة الفقهاء“/ 31٠١5‏ "/ 17”, والإفصاح "/ تر الو 1 177 
ورءوس المسائل ص 50٠‏ . 

(:) البخاري في صحيحه في الديات : باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو 
يقتص منهم كلهم 8/ 57» وقال: قال مطرف عن الشعبي في رجلين . . . 
وذكره في التلخيص الحبير 5/ »١9‏ وقال: وإسناده صحيح. وقد علقه البخاري 
بالحزم» وقال: ورواه الطبري عن بندار عن غندر عن شعبة عن مطرف نحوه . 

(5) بياض في ب وج» وبخط مغاير في أ» ونصه: «إذا رجع الشهود بعد استيفاء 
الفضياضن أو فألوا :'تفهندنا أو ها المشهتود متتلة ا فقال أنق خترية لقره 
عليهما وعليهما الدية مغلظة» وقال الشافعي وأحمد: عليهما القتصاصء وقال - 


تقويم النظر 6٠١‏ 


الدليل من المعقول : 

لما 

قتله فوجب عليه" القود وذلك”" لوجوب الدية المغلظة عليهم ؛ ولأنهم 
أهدرو”” دم المشهود”* عليه وحركة اللسان إذا أفضت إلى القتل كحركة”" 
اليد والسبب القوي ينزل منزلة المباشرة» والقتل موجود منهم إما حكما وإما 


المتل سامير 6 ( جَرْء الفعل”"') متكا شيرة ولم يو جد ذلك ؟ ره جزاء 
العدوان. والموجود منهم إيجاب فكيف يجازون عليه بالإيجاد؟ وقصارى 
ما نقدر أنهم مكنوا منهم كالممسك وكمن رفع (جنة المتترس)”" . 
ماللككى222. 
ا 
تقاللت” يجب القصاص في المشهور عنه'"'' . 
6 في ب : ذللك: 
0) فى ب : أهدرا. 
62 فى ب : المتول م 
(5) في ]: والنفل . 
9/0 فى ب : عخناة ال بن 


.191 /” الإفصاح‎ )١( 


36 لزي لالخو 

التكملة : 

نسوئ'' بينهم وبين المكره» وما قتله بحكم القتل بل بحكم السبب» 
ولذلك لو وقع القتل خطأء والسبب عامد كما لو خيل إلى إنسان أن بين 
يديه صيدا وأكرهه على الرمى» فكان آدمياء قتل العامد المكرهء والدليل 
على ان السيفى'' سيت أل اليه رففق "الامده. 

غاوةة أحه حرس التذويق :قدو" يشهاذة الزوو قبانا الصا صن على 
الذية المغلظة» لآن القصاص ضمان المحل كالدية والتفويت الحكمي كالحسي 
بدليل الأموال» أما لو عادوا قبل القتل فما فوتوا العصمة» ولو مات المشهود 
عليه » فمافات بجهة تفويتهم». ويدل عليه انتفاء الدية في هاتين الصورتين . 


2 لمك إلى اميا 


010 فى ب : يستوي . 

لال اف الست 

فر في ب : مثلي . 

(4) فى سا : فسقط . 
امش و لمجال 
قال ربيعة : إذا أمسك رجل رجلا فقتله آخر يقتل القاتل . 
ويصير الصابر : أي يحبس حتى يموت" . 


21 المغنى لابن قدامة /٠‏ 10ل وقال: هذا قول عطاء وربيعة. والأم 7/ 0/0 ولم يعزه. وروآاه 
ابن حبان عن ابن جريج قاله لعطاء كما في كنز العلماء /١6‏ الى بنححوهة ) وذكره الدارقطني عن 
عن كناف كاسما قا 


تقويم النظر ع 
المسألة الغلاثمائة :شر" . 
إذا ثبت"''' القصاص بين صغار وكبار . 
المذهب : لم يكن للكبار الانفراد باستيفائه " . 
عندهم : ا 


الدليل من المنقول : 
لا لعا 


لهم : 
قصة ابن ملجه”"” . 350000 


(1) فى ا والرمم الخاضن من ١‏ ى ؟ أى :13 

تلم 

(©) الوجيز ؟”/ 175., والأم 5/ 1, وتخريج الفروع على الأصول ص "١8‏ 
ومغني المحتاج ؟ / 005 

(:) تخريج الفروع على الأصول ص .7”١9‏ والمختار مع الاختيار 0/ 4 والفلانة 
مع البناية 25١-5٠ /٠١‏ وتحفة الفقهاء ”/ »٠١١‏ ورءوس المسائل ص 557 . 

(4) بياض فى ب وجء وبخط مغاير فى أ. ونصه: «لا يؤخر القتصاص من أجل 
الس احير" الماك 301 اللعتوة عدو ان "لعجيف وو للقوور فاعض الناقسى 
وأحمد يؤخر حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير» وعن أحمد رواية أخرى كأبي”" 
حنيفة ومالك" . 

(5) عبد الرحمن بن ملحم الخارجي قاتل الخليفة علي بن أبي طالب إذ ضربه في 
يافوخه بخنجر فتوفى إثر ذلك عام 5٠‏ هجرية ثم قتل ابن ملجم بيد العدالة 
تفيا ماع العين 4/١‏ 

)١(‏ هكذافي أ» والصواب غير البالغ بدون: «ال». 

(5) ف ١‏ أبووهو هه 

فر ون 

0 الإفصاح "/ ل" 


+ ٠ع‏ تقويم النظر 


وقتله الحسن''' رضي الله عنه قصاصًا وفي الورثة صغار وكبار ولم ينكروا'"'"' 
ذلك فكان إجماعاء قال الشافعي: إن ابن ملجم قتل عليًا رضي الله عنه 


متأولا فأقيد به '" . 


الدليل من المعقول : 
لنا: 
فى مشترك”؟ بين جماعة» فلا يجوز لأحدهم أن ينفرد باستيفائه كسائر 
الحقوق» وإذا انفرد الكبير فقد استوفى””*' حقه وحق الصغير ولا ولاية له 
عليه» وحق القصاص يثبت للمقتول لأن سببه وجد في حقه» والقصاص 
أحد البدلين فالدية تثبت له ثم لورثته كذلك القصاص . 


لهم : 

باضه "اقيم يسمت لا هرا فثبت لكل واحد على الكمال» 
بيان عدم التجزئ أنه لا يتجزأ استيفاء » فلا يتجزأ ثبونّاء فإذا استوفاه» فقد 
استوفى حقه.ء فلم يبق للآخر حق لفوات محل الحق وسببه القرابة وهي 
كاملة» ثم هو من جنس الولايات وهي للكبار فهي (كولاية النكاح”” . 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سيد شباب أهل الحنة. 
سيط سيول نولل وريجا مين الدنيا: الفرشى المدئي التدهية» ولذاسة دلاك 
وتوفي سنة 44 ه ربيع الأول» والأكثر على أنه سنة خمسين . العبر /١‏ 59, 
وسير أعلام النبلاء 7/ 75 وما بعدها . 

(5) كن انع كن 

(6) لوعي 17 8إالاته بولم وسيب للشانى : 

نا 

06( 07 ينا سكو فاء 

() في ب : يتجزى . 

000 537 كالولاية كالنكاح . 


طريقة'" السمعاني”' نسلم أن الحق لكل واحد كامل غير أنه بكل حال 
متمد واتيدة [ذ أضق حيغة © إلى دتحاة نه مسرو مادا رد 
باستيفائه جمع مع احتمال إضافته إلى شريكه ثبت شبهة عدم الاستحقاق 
فمنعت الاستيفاء الدليل عليه إذا عفا بعض الورثة أو كان بين حاضر 
وغائب. فإنه لا يستوفيه الحاضر خيفة أن يستوفي حقًا ساقطًا ليوهم عفو 
الغائب» وأما قتل ابن ملجه”" ؛ لآنه يمسعى”" في الأرض فسادا » ولعل 
اجتهاد الحسن رضي الله عنه أدى”" إلى ذلك» والحاصل أن القصاص عوض 
قابل للتجزي”'' » والورثة يستحقونه إرنّاء والصبي أهل لاستحقاقه". 
يلوم يذ" المقلامنات انهشيويك الكبيين) والخصم ينازع في الجميع 


1 / ادل وشرح منح الحليل ؟‎ 7١1 بداية المجتهد ؟/‎ )١( 
. 5/85 //8 المقنع مع المبدع‎ )0( 

(0) فئ ب طريق: 

0 ستأتي ترجمته في وفيات سنة 449 ه (تفط) . 
000( فى با: جميعه . 

() ملجم: بياض في أ. 

(/9) فى ١‏ نبقى:. 

(8) الفروع 5/ 109 . 

ل 0" 

. فىب : للجزى‎ )٠١( 

كدر | اع شحاف 

)1١(‏ 527 هذه. 


5م تقويم النظر 


ونقيس“"'' القصاص على الدية» فإنها تثبت لهم بالوجه الذي ثبت”'' به 
القصاص.ء والدليل على التجزئة العبد المشترك إذا قتل فإن القصاص لالكه 
وتفرد”" عفو أحد الشريكين في نصيبه» ثم أهلية الصبي ظاهرة بدليل أنه 
يستحق الدية”'' » وأما إنكار الإرث فيه فمحال بدليل أنه ثبت“ للوارث 


وتمنعه موانع''' الإرث . 


() في ب: ويقيس . 
(0) في ب : يثبت . 
(0) وتعود. 
(5) الدية: ساقط من أ. 
(65) في ب : يثبت . 
() فى ب : يمنعه . 
هامش هذه المسألة : 
إذا ثبت القصاص لصغير لم يكن لوليه استيفاؤه حتى يبلغ"2 خلافا لهو" 
وسلموا”" أن الموصي لا يستوفي قصاص الصبي من النفس فنقيس”'» عليه الطرف . 


7 . 
وه وم لكزانا و هم 
ف” | لوه للعره 


6خ ال غير 16 


تقويم النظر /ا٠ة‏ 


اللوحة ”/ من المخطوطة أ : 

١‏ الشجاج''' التي قبل الموضحة ليس فيها قصاص ولا تقدير» والموضحة 
فيها القصاص وأرشها خمس من الإبل نصف عشر الدية وما دونها لا 
قصاص فيه لكن أرش مقدرء وفي الهاشمة”' عشر أبل» وفي المنقلة”" 
خمسة عشرء والآمة ثلث الدية؛ لأنها جائفة» وكذلك الدامغة»*؟» فإذا 
كانت الشجة فوق الموضحة كان فيها القصاص في الموضحة وأخذ أرش ما 
بقي» ففي الهاشمة موضحة وخمس من الإبل» والمنقلة موضحة وعشر 


)0( 


إبل» وفى الآمة يقنص موضحة ويأخذ الباقى 

واعلم أنه إذا استوفى قطع اليد بآلة مسمومة فسرى السم إلى النفس فد 
مات من سببين : القطع والسم» والقطع غير مضمون فيجب عليه نصف 
الذنة: 

واعلم أن في الملوضحة" إن كانت في غير الرأس والؤجه ففيها 
الققصاصء ولا يجب المقدر بل حكومة» وإذا رماه بسهم فأنفذه فهما 
جائفتان''' فيهما ثلثا الدية . 

واعلم أن إذهاب البكارة ليست جائفة » فإن كانت أمة وجب ما نقصت 
وإن كانت حرة ففيها حكومة» وإن كان بوطء إكراه فالمهر والحكومة. وإذا 
)١(‏ الشجاج : جمع شجة» وهي تختص بالوجه والرأس» وفي غيرهما تسمى جراحة 

ورجل أشج بين الشجج إذا كان في جبينه أثر الشجة. كما في أنيس الفقهاء 


ص*79. 
(0) في ب: في الهاشمية يه من الإبل. وهذا خطأ ففيها ي أي ٠١‏ لايه - ١5‏ . 
و6 فيض : النقلة . 


(5) التنبية صن 77102575 والوج: 1573151-77 


(5) المنهاج مع مغني المحتاج 78/4 . 
60 في ب : (الموضحة)» بدون: «فى) . 


0 تقويم النظر 


قطع أذنيه فذلهب سمعه فديتان» لآن منفعة السمع ليست في الأذن”" » وهو 
كما لو قطع أنفه فذهب شمه» بخلاف اللسان فإن منفعة الكلام فيه . 

واعلم أن في العقل الدية. فإن كان مجن يو ما ويوما قنضفة اللاية 
وبحسابه”" وفي الأجفان الأربعة الدية» إذا استؤصلت الشعر في العوالي 
ثلثا الدية» وفي الأسفلين الثلث» في الأهداب'' الحكومة» إن قطع الحفون 
مع الأهداب ففيها وجهان: أحدهما الدية حسب لأن الشعر إذا كان على 
العضو تبعه في الضمان., والثاني”" : تجهب الحكومة في الشعر''' » وفي 
الآنف الدية» وهي في المارن منه» ولغر “ا رونل 0 

إن جنى”" على لسانه فأذهب بعض كلامه وزع الدية على الحروف”" 
وهي 78" قال الاصطخري: الاعتبار”" بحروف اللسان» وفي كل سن 
خمس من الإبل فإن زادت على عشرين ففيها وجهان : أحدهما تجب الدية 
اناد عليياء والثاني تجب فيها حتى لب (77) سنا”"" :وتضحن البتك هن 
الكوعء قال قوم : من المرفق» وفي أصبعه عشر من الإبل » وفي أتملة ثلاث 
وثلث وفي أتملة الإبهام خمس”'"' . 


(1) العفية هو 110/1775 7 او الوك 1 

)١(‏ الإهداب: جمع هدب : وهو الشعر النابت على شفر العين كما في تحرير ألفاظ 
التنبيه ص 7١7‏ . 

(9) في ب : والناس . 

(:) الزاهر ص 77/8. 

(6) فى ب : القصة . 

() فى أ: جنا. 

ا يكم أييرة: 

() روضة الطالبين 9/ 795-/791. 

() في ب : حق كب وهو سهو . 

روف السالينة/ لو والتفية و ا 


تقويم النظر 6 


واعلم أن الدية في قدم الأعرج''' ويد الأعسم'" . 
واعلم أن في ثدي الرجل حكومة؛ وفيى ثدي المرأة الدية”” فإن صارت 
جائفة فالدية وثلثا الدية هذا فى المرأة . 


واعلم أن في الضلع جملا”'' » إذا اصطده”” الفارسان فماتا فعلى كل 
واحد منهما نصف دية صاحبه"' . 

مسألة: يقطع طرف العبد بطرف العبد خلاقًا لهه”" . لنا أن كل 
شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الطرف 
السليم كالحرين”" » ولا يمنع من ذلك أن تساوي” الحرين في الأطراف 
مقطوع به شرعا بخلاف العبدين ؛ لأنا في عبد قليل القيمة نقطع يد عبد كثير 
القيمة» وأخذ الناقص بالكامل جائز”” . 


..1١945 /9 والزاهر ص 778» وروضة الطالبين‎ » ١55 /” الوجيز‎ )١( 

(؟) العسم: اعوجاج الرسغ من اليد عند ابن الأعرابي» وعند غيره: هو انتشار 
الرسغ. والمعنيان متقاربان» والرسغ : مفصل ما بين الكف والساعد كما في الزاهر 
ا 

(9) التنبية ص 5 7751/2377 والوجيز ؟7/ :.١55-1١51١‏ 

(4) في أوب: جمل» وهو لحن, وانظر المسألة في الوجيز ”/ ١56‏ . 

(5) اصطدام الفارسين : أن يلتقيا في حموة الركض فيصدم كل واحد منهما صاحبه 
فربما ماتا ودوابهما من ذلك» وأصل الصدم : الضرب الشديد كما في الزاهر 
ص١7‏ 7. 

)03 الملهذب مع تكملة المجموع /١١‏ » ومختصر المزنيى ص 2757 والتنبيه 
ص577» والأم 7/ 86. 

(0) المختار مع الاختيار 65/ ”57» والنتف 7/ 117 . 

(8) في أ: يساوي . 


٠ع‏ تقويم النظر 


المسألة الحادية بعد الثلفمائة :شا" . 


إذا قطع يميني رجلين . 
المذهب: يقطع يمن بدأ به وبمن له القرعة إن قطعهما معاء وللآخر 
اليه" 


عندهم : يقطع بهماء ونؤخذ الدية لهما في الصورتين”" . 
الدليل من المنقول : 

لعا ار 

لهم:. ا 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


بعض اليد لا تستحق قصاصا ابتداءً فلا تستحق إيفاء"2 » فإنه لو قطع 


.١١ - في ب والرقم الخاص من أ: يا‎ )١( 

(0؟) تخريج الفروع على الأصول ص .7١7‏ 

ره الكتاب مع شرحه اللباب ؟/ 57 » والمختار مع الاختيار 0/ »"١‏ والهداية مع 
العنارة 7571و الوط 1175755 

(8) بياض في ب . وجء وبخط مغاير في ]أ » ونصه: (إذا قطع يميني رجلين وطلبا 
القصاص فقال أبو حنيفة : تقطع يمينه لهما ويؤخذ منه دية أخرى لهما»""' . 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ. ونصه: «وقال الشافعي تقطع يمينه للآول 
ويغرم الدية للثاني إن كان قطع واحدة بعد أخرى. وإن كان القطع معا أقرع 
ا 

)03 في ب : آنفاء وف ع أبقا. 


. ووضعها في المخطوطة أ معكوس فما للشافعي في محل أبي حنيفة‎ ».107 /١ الإفصاح‎ )١( 


توج التطار 4١‏ 


بعض يد لم تقطع بعض يده» والمحل مشغول بحق الأول لا يتسع للثاني أو 
لكل واحد لا بعينه؛ فيتعين بالقرعة والمحل مملوك للمستقص"''' بدليل أنه 
يعفو ويعارض . 

استويا فى سبب الاستحقاق فاستويا''' فى الاستحقاق كالشفعاء والورثة 
لأن الاستحقاق فرع على سببه'" » والقصاص إباحة فعل في المحل لا”*'' أنه 
يملكه بدليل أن ضمان يد الجانى لو قطعها أجنبى للجاني لا للمجني عليه 
وحكم هذا وحكم الديات كحكم المباحات إنما يملك بالحيازة . 

ماللى20. 

أحمد'"' : 

التكملة : 


عبارة : محل واحد فلا يضمن بالقصاص والدية لشخص واحد 


. فى أ: للمشقص‎ )١( 

(0) في أ: استويا. 

(9) في أ: شبهه 

(4:) فى ب: لأنه. 

(5) أن: ساقطة من أ. 

(5) الإفصاح 5/ »١191‏ وفيه: وقال مالك: تقطع يمينه لهماء ولا يلزمه دية . 

(0) المغني لابن قدامة 1/ 27٠0١‏ وقال: وإن قطع يميني رجلين» فالحكم فيه كالحكم 
في الأنفس أي يقاد لهما إن اتفقوا على القودء وإن أراد ولي الأول القود والثاني 
الدية أقيد للأول وأعطى أولياء الثاني ومثله العكس» والفروع 6/ 557 . 


7 تقويم النظر 


للباقين» وعندهم يقتل بالجميع. والعلة أن القصاص والدية عوضان”"' 
مختلفان» ونسلم الاستواء''' في سبب الاستحقاق» وتوزع'" اليد في ذاتها 
فلم يمكن أن يضاف البعض*”'' إلى أحدهم والصادر من كل واحد بعض 

ونقول : الآدمي خلق معصوما أو عصم بسبب فلا يخلو”' إما أن 
تكون”"' سقطت عصمته لمعنى فيه » ولو كان كذلك كان لكل أحد قتله 
كالزاني المحصن”". فبقي أنه سقطت عصمته, لآن ذمة المملوك للمجني 
عليه» فإذا ملكه”” الأول لم يتسع للباقي”'' » فإن المبيع لا يباع . 


ل , 
لظ مالم ملم 


. فى ب وج: عرضان‎ )١( 

(6) في ب : الاستوى . 

0 فن ١‏ : ونوع . 

(5) فى ب وج: النقص . 

(45) فى ب وج: يخلوا . 

() فى ب : يكون. 

(0) فى ب : المحض . 

29 تلكناق | بطري 

)00( ف للثاني» وفىي ج كذلك . 


تقويم النظر + 


المسألة الثانية بعد الثلثمائة: شس”" . 
شريك الأب . 


المذهب: يجب عليه القصاص "ا 1 


عندهم ا 


الدليل من المنقول : 
لنا: 
ظواهر النصوص الدالة على إيجاب القصاص فى العامد . وقوله 


ار 
ع 


تعالن: 9 ولا تزر وازرة وزر أخرئ #”'' دليل على أن كل واحد يؤاخذ بفعله 
لا بفعل شريكه . 


(0) 1 ْ 


. ١5 - في ب والرقم الخاص في أ: يب‎ )١( 

() التنبيه ص .1١5‏ والمنهاج مع مغني المحتاج 4/ »7١‏ وتخريج الفروع على 
الأصول ص8١7.‏ 

(*) تحفة الفقهاء”/ »٠٠١‏ ورءوس المسائل ص »547١‏ ومختصر الطحاوى 
ضن 2571 6 :والمسيوظ 355-71 

(4:) سورة فاطرء أية: ١8‏ . 

(5) بياض في ب وجء وبخط مغاير فى أ» ونصه : اليس للأب أن يستوفى القصاص 
اولك كيين نكا نام وهل لدادلك لمعي أءالااند جار ونان رو سف 
ومالك: له ذلك سواء كان شريكا له أم لاء وقال الشافعي وأحمد: ليس له ذلك 
على كل حال)'" . 


.١97 /7 الإفصاح‎ )( 


1 تفويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا: 

تم السبب في" الشريك فوجب عليه القصاص بدليل”'" قيام السبب ما لو 
كان الشريك أجنبياء فإن القود يجب وما وجب بفعل غيره» وسبب الوجوب 
القتل العمد. وقد وجد منهماء نعم. يعزو" انعناء التضاضن مهن الات لامر 
يعود إليه» فصار كما لو رميا إلى إنسان فقبل الإصابة مات أحدهما . 


لهم : 

زهقت الروح بفعلين”"*' :اهما ف يور الاخن عبر نوب دلا 
يجب كشريك"' الخاطئ» لأن هذه شبهة تسقط لإيجاد القتل والمقتول 
فالقتل الموجود من أحدهما هو القتل الموجود من الآخر فيكون'' عين ما 
يوجب عين ما لا يوجب هذا محال» للا عي يسيم 


الأبوة. 
مالك ٠:‏ ق7") 


. فى ب وج: من‎ )١( 

030 في ب وج: ذليل: 

() فى ب : تعد . 

(:) في ب وج: بفعل . 

(6) في أ: لشريك . 

(5) فى أ: فتلون. 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 180 . 

(4) هداية أبي الخطاب ؟/ 8لاء وشرح منتهى الإرادات 7/ 777 . 


يبحث عن وجه اعتبار السبب حالة الاشتراك فنقول: سبب القصاص 
أو الدية هو القتل إجماعاء إذ'' هو متحد بدليل اتحاد الأثر والمحل وقد صدر 
هذا الواحد منهما على معنى أن مجموع الفعل”" صار قتلاً واحدًا فالصادر 
من كل واحد بعض م”" صار قعل ودعوى كمال القتل من كل واحد 
منهما باطل ولو كان كذلك لوجب القصاص على شريك المخطى» واتحاد 
المحل بعد كمال الجنايتين لا يورث شبهة كقذف شخصين لشخص» أو 
زنيتين بامرأة» فالسبب الكامل لابد منه في حق كل واحد وصار كالإيجاب 
والقبول لعقدين'''» فإضافة القتل إلى كل واحد على تقدير صدور الفعل 
منه فينبغي أن تكون جميع الأفعال بحيث لو صدرت من هذا الذي يوجب 
عليه القصاص لوجب ولا يستدعي إلا العمدية والعدوانية» وإما أن يمنع 
امتناع وجوب القود على الأب» بل نقول: وجب وسقط كما لو اشترى أباه 
أو سلم اندفاعه بعد انعقاد سببه”" أو اندفاعه مطلقًا لكن لمعنى في الفاعل لا 


1 ا 
(؟) في أ: التعليق . 
(9) بعض : ساقطة من أ. 
(4) فى ب وج: فعلا. 
)0( فى #١‏ الحانين: 
(5) فى أ: بعدين . 
307( في أ: السببية . 
هوامش هذه المسألة : 
لا يقتل الأب بولده» ولا الجد بحافده قرب أو بعد لأم كان أو لأب» وكذلك الأم 
واللجدات"' . وإذا اشترك اثنان في قتل واحد فإن كان كل واحد منهما لو انفرد قتل به 5 


(1) التسيشون 11# وجلية العلناء 61/10 


ا تقويم النظر 


فى الفعل». بخلاف الخاطئ فإن الخلل في الفعل فلهذا يوصف به فيقال : فتل 


- قتلا”"' » وإن كان أحدهما لا يقتل لمعنى من فعله كالخاطئ لم يقتلا" خلافا 
الك" جوإن كان لع د فيه فيو اشبوراك لانن 7 
نان ناي لبية إن ع راتس فى يرن القمية أو اانه وازاتر علقم 
تون دوعت لطن فى غلك لتر اق لحي لان القلم لمن فقوم عن فقال 
له : هذا إلزام العكس في العلة والجواب أن هذه مطالبة بتأثير العلة لأن العلة في 
الجنس كالحد له يجب أن يطرد”' . 


60 مغني المحتاج والمنهاج 1/ ١١‏ . 

68 المنهاج مع مغني المحتاج ‏ / ٠‏ 

(*) الإشراف على مسائل الخلاف 7”/ 186 . 

(4:) الوجيز ؟/ 177» والمهذب مع تكملة المجموع /١١‏ 7» ولم ينسباه وقد تبين فيهما أن 
شريك الصبي لا يقتل ويقتل شريك الأب . 


تقويم النظر /: 


المسألة الثالئة بعد التلثمائة ٠‏ شم" /! 


لنا ا 6 


لهم:. 0 
الدليل من المعقول : 
لنا : 


)١(‏ الرقم الخاص من أ: يج أي 1 . ظ 

( المهذب مع التكملة 11/ 7737777 وتخريج الفروع على الأصول ص 2774 
والتنبيه ص .7١9‏ 

(*) تحفة الفقهاء / .٠١7‏ ورءوس المسائل ص 50 » ومختصر الطحاوي ص 1*٠‏ 7. 

(:) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ ونصه : (إذا قطع الإمام السارق فسرى 
ذلك إلى نفسه لا ضمان عليه باتفاق » وأما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه 
فقال مالك والشافعئ وأحمة : السزاية غر مشبهونة :وال الوكيفة : السرانة 
000100 المقتص)7 . 

() بياض في ب وج»ء وبخط مغاير في أ» ونصه : «وأما إذا قطع ولي المقتول يد 
القاتل فقال أبو حنيفة : إن عفا''' عنه الولي غرم بدية يده وإن لم يعف عنه لم يلزمه 
شيء» وقال مالك: تقطع يده بكل حال عفا”'' عنه الولي أم لا» وقال الشافعي : 
لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال)”" . 


.١98 الإفصاح ؟/‎ )١( 
هع فنعا‎ 


1 تقويم النظر 
قطع اليد حقه. فلا يجب باستيفاء حقه ضمان عليه ؛ لأنه مأذون فيه على 
الإطلاق بغير شرط 3 والسراية ليست فعله. فلا يكلف عدمهاء والاحتراز 
عنها غير تمكن فقد تلفت نفسه فى الوفاء بموجب الحناية”'' فهدر كالسارق . 

قتل بغير حق فيكون مضموتاء دلبل الدعنؤى أن القثل قن وجد ولا 
يختلف بكون”" الفعل مأذونًا فيه كالملضطر فى المخمصة . فإنه مأذون في 
تناول مال الغير ويضمن. فالإذن يسقط الإثم لا الضضمان فإن''؟ الحل 
معصوم وحقه فيه القطع لا القتل . 

مالك : ق* . 

أحمل : 03 , 

التكملة : 

الموجود منه القطع حقيقة» فإنه إبانة”" المفصل وبأن صار قتلاً لا يخرجه 
عن كونه قطعا فإن القطع أعم من القتل ويؤخذ” في حده فهو بالحيوانية مع 


)١(‏ فى ب: يكون. 

(0) فى أ: الحياة. 

فر 58 فيكون. 

(:) فى ب: وإن. 

)06 الإشراف على مسائل الخلاف ؟/ 185. 

. 779 ومغنى ابن قدامة /ا/‎ »48١ هداية أبى الخطاب ؟”/‎ )١( 
١ فى بنع إبالة..‎ 0 

() في ب : يوجد. 


تون النشلز 1 


الاستانية» يدل عليه أن من ادعى أن فلانا قطع يد عبدي وشهاد له أحد 
الشاهدين بأنه قطع وشهد الآخر بأنه قتل لم يثبت دعواه» ولو شهد الآخر 
بأنه قطع وسرى ثبت القطع» ولو كانت السريةايطل فون لكا راد 
الشهادة كالصورة الأولى» ومطلق القتل ليس سببًا للضمان بدليل قتل الإمام 
للسارق والزاني وكذلك الصائل”"' . 


وبالجملة كل فعل كان مستحق الإيقاع في المحل إذا سرى كانت النفس 
مهذره . ا ا م 


ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم " . 


. في أ: الصايد‎ )١( 
. في أ: ناقض‎ )0( 
: هوامش هذه المسألة‎ 
1 : الشجاج‎ 
الحارصة: التى تشق الجلد''' شما من حرص القصار الثوب إذا قصره؛ لأنه‎ 
يقشره'"'» ثم الدامعة”" , ثم الدامية وهي التي يخرج منها دم أكثر من الدامعة”" » ثم‎ 
. الباضعة : وهي التي تبضع اللحم أي تشفه بعد الجلد”"‎ 
ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحهم”'» ثم السمحاق وهي التي وصلت إلى‎ 
. جلدة رقيقة بين اللحم والعظم . واسم الجلدة: السمحاق”"‎ 
. ثم الموضحة : وهي التي وضحت عن العظه”"‎ 
. 7517 الر ارين 71527 بواسين الفقهاء ص 155.» والمطلع ص‎ )155( 


)١(‏ الجحلد: ساقطة من أ. 

(6) الزاهر ص 777377» وأنيس الفقهاء ص 789454 550» والمطلع ص 517 37. / 
(*') في أ: الدامغة » وهي خطأ : وهي التي تدمع بقطرة دم كما في الزاهر ص 777 . 
(:) الزاهر ص 555-75577ء وأ نيس الفقهاء ص 555., والمطلع ص 777 . 


2 تقويم النظر 


م النقلة: وهي التي تهشم العظم وتنقل منه ما رق" 

ثم الآمة: وهي التي تبلغ أم الرأس» وهي المأمومة أيضاء وأم الرأس 
هي الخريطة التي فيها الدماغ» وقيل: هي الدامغة» وقيل : الدامغة التي 
تخسف الدماغ ولا حياة بعدها'''. وقد ذكرت الدامعة''' بعد الدامية؛ لأنها 
تدمع" بعدما دميت » والملوضحة أن تقرع | لعظم بالمرود”*' إن كانت من 
5 


ع 


10 الراهيهن ١١‏ ا وأنيس الفقهاء ص 27595 والمطلع ص 17 7. 
(؟) فى أوب: الدامغة. 

0 

تفن والرود: 


تقويم النظر 2١‏ 

المسألة الرابعة بعد الثلثمائة 

المدهب امعتير 7 , 

عندهم : لا تعتبر ويقتصر على السيف'" . 

الدليل من المنقول : 

لم 

ا 0 جارية من الأنصار فرضخ رسول الله َيه 

س اليهودي بين حجرين”” . ونتمسك”" بقوله تعالى : « وجزاء سيّكة 
0 وقوله: «إ فَمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ 
# 0 


قال النبي عليه ” السلام : «لا قود إلا بالسيف, ولا قود إلا بحديدة)”"' 


.١5 - الرقم الخاص في أ: يد‎ )١( 

(9) الوعجير 11/7 عا والعية سر 14 

(9) الكتاب مع اللباب ”/ 737 ورءوس المسائل ص 537 5 » والمبسوط 55/ ١77‏ . 
(5) سبق تخريجه في المسألة 797 . 

(5) في ب وج: تمسك . 

(5)تشورة الشور ف اه 1 

(0) سورة البقرة» آية: .١945‏ 

(0) فى بس وج: لله . 

0( د فتريياي الا 


لد تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 
لا 


الواجب يسمى باسم القصاص وهو ينبئ"'' عن الممائثلة؛ لانهة 
اقتصاص الأثر»ء وكما تعتبر”"' المماثلة في الأصل تعتبر في الوصف"" . 

القطع إذا سرى صار قتلاً وسقط حكم الطرف. دليله قتل الخطأء فإنه 
إذا قطع يده'؛؛ وسرت”' وجب عليه الدية وسقط أرش اليد فقد تعدى"' عليه 
بجرح قاتل» فلا يستوجب إلا القتل» لآن القطع الساري قتل من أوله . 

مالك ٠‏ ق”) 

أحمد: ف”" . 

التكملة : 

الحاصل أن كلا يدعي أن المماثلة المشروطة في القصاص متحققة في 
مذهبه» فنحن ندعي أنا نقابل الفعل بالفعل» وهم يدعون أنا لو فعلنا ذلك 
ولم يمت احتجنا إلى حز"' رقبته. وهذه زيادة على الفعل» فنقول : القتل 


() في ب وج: يبنى . 

030 فى ب : يعتبر . 

(0) في ب وج: الأصل . 

(4:) فى ب وج: قطع يده خطأ . 

(5) في ب: أو سرق» وفي ج: أو سرت . 

)١(‏ في أوب وج: تعدا. 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 187 . 

(4) مغني ابن قدامة /ا/ 584 » والفروع 5/ ”557 . 


69 في ب : آخر . 


تقويم النظر ا" 


حصل بالسراية وهو أشد من قتل الصبر» فلا يحصل به تمام التشفي» وتوقء"" 
الزيادة في ثاني الحال لا يمنع اعتبار المماثلة» فإنا نقطع طرف القاطع '' مع 
إمكان السراية» وأما الجائفة» وأمثالها إذا لم (تسر'" لم نعتمدها فكذلك) 
إذا سرت» وإنما جاز للولي العدول إلى حز الرقبة لكونه أخف . 

وبالجملة : الرقبة أحد الأطراف والمقصود القتل فمن أي طرف (حصل 


0 


وخ عادخ واج 


(0) في ب : يوقع . 
(؟) طرف القاطع : ساقطة من أ. 
(6)اف نن و : لمر ل يعفيدها كذلك: 
(:) فى ب وج : حصله جاز. 
هامكن دف البالة: 
لدان لعي فى القير داك مين "موقي العدرس م81 
عن عمر رضي الله عنه : في الخنصر ست» البنصر تسع» الوسطى عشر (المسبحة 
ستة عشر'" » الإبهام ثمانية عشر)"" . 


ولع اهامع واج 


نزنما برزية تت 


. وفيه قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة‎ »١51-1١16 /١7 المحلى‎ )١( 

(5) اللحعك 11517575 اوشية لسعيد: 

(*) في ب: المسبحة يب »)١17(‏ والإبهام يج (17)» وهو أقرب لأن مجموعها يصير 00 بعيراء 
وكما في حلية العلماء /ا/ “/01 . 

() المحلى ؟١/ »١18‏ وفيه قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد» وفي الوسطى عشرة 
أبعرة . 


57 لل اناه 
المسألة الخامسة بعد الثلثمائة : شه”' . 
مستحق القصاص في النفس إذا قطع الطرف وعفا عن النفس . 
المذهب : لم يلزمه أرش اليد سواء وقف القطع أو سرى”'" . 
عندهم : إن وقف ضمن» و أن ضعاف لا ضهن فو الفيهان يل 
الدليل من المنقول : 
لا ا 
لهم:. ا 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
يد قطعت على وجه” الإهدار فطريان العاصم لا يرد ذلك مضمونا 


. ١5 الرقم الخاص في أ: يهء أي‎ )١( 

.7517 /١7 المهذب مع تكملة المجموع‎ )١( 

(6) تحفة الفقهاء */ .1١7‏ 

(:) بياض فى ب وجء وبخط مغاير فى أ» ونصه : «هل يستوفى القصاص فيما دون 
اشن قير الانشجان ارد فقا ادو عنطةة زوهاللة”© وأحييد :"لا كرون إلا 
بعد الاندمال» وقال الشافعى : يستوفى في الحال)”'" . 

(4) ساف قت موجه ربط بخان اف ا كوي فال ابر عينية يكوه 
التعناضى ١‏ ,اجات شيو تفل ود 0 فج روزا لوا لكاو لخن عي دل رت 
قتل بهء وعن أحمد : روايتان كالمذهبين)'"' . 

030 في ب وج: حكم . 


(5) الإفضاح لابن قبيرة 159/5 


كالمرتد» قد استوفى بعض حقه وأسقط*' البعض. فلا يلزمه الضمانء كما 
لو استحق القصاص في الطرف فقطع أغلة وعفا ذلك, لأن النفس هذه 
الجملة يدل عليه أنه لو شهد'" له بالقصاص فقطع الطرف ثم عاد الشاهد 
ضمن ولولا أنه أثبت حم في الطرف لما ضمن . 

لهم : 

تعدى بقطع الطرف فضمنه كما لو قطعه ابتداء» ذلك لأن القطع غير 
القتل» ولو أن من له القصاص طالب من عليه القصاص بأن يمكنه من قطع 
يده لم يلزمه ذلك» ولو أن شفيع شقص ذي شجر قطع بعض الشجر ونزل 
عن الشفعة ضمن الشجر» ولو لم ينزل لم يضمن . 

مالك : يجب على الولي القصاص في اليد" . 

أحمد : تلزمه الدية عفا أو لم يعف'"' . 

التكملة : 

مسألة المرتد لازمة لهم. ولاافرقىبخها وين مسالها إلا في ان امريد 
مهدر على العموم» وهذا على اللخصوص لمستحق القصاصء ثم لو كان 
عضيو ها لوه الفيمان: :وإ عر" الرقنة بعده».واكد هن ذلك إذا ادهل 
وحز بعد ذلك. واليد عندكم معصومة., وإنما لم تهدر لضرورة الاتصال 
بالبدن عند القتل» وهاهنا هي غير متصلة فهو كما لو قطعه أجنبي لم يكن 


. في ب : فأسقط‎ )١( 

(0) في أ: شهد بالقصاص . 

(2) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 1817 . 
(:) الإفصاح لابن هبيرة ”/ ١9/‏ . 

(5) في ب وج: فإن جزا . 


75 تقويم النظر 


لصاحب قصاص النفس أن يضمنه» يدل عليه أنه لو قطع طرف إنسان ثم 
لكان يستوفيها ولكن”'''لما قطع وبقي على حكم العصمة لم يؤثر فيه ما 
طرا”''. وأما مسألة الشفعة لا نسلم بل يجب الضمان بكل حال» وإن سلمء 
فهو مخير في طريق الضمان ؛ لأنه إذا بدل الثمن”" بالشمن بدل جميع الدار 
باجوائياء وقد أثبت له الشارع هذه الخيرة أن يضمن بالقيمة إن لم يأخذ 
وبالثمن أن أخذ . وبال جملة : القطع واقع على وجه الإهدار فلا يعود 
مضمونًا: 


لاع لان 

00( فى ب وج : طرى . 

() في ب وج: اليمين فاليمين . 
(:) في أ: غده. 


يده << || ا نندو< ‏ ا اأعدواهت 
تزية ‏ تتح اتات 


تقويم النظر 1 


اللوحة “الا من المخطوطة أ : 

قوق رشن الموضهعة يقعزب غلن الغاقلة"'*غيالان 70 انتقول:: 
ضرب الدية على العاقلة» وإن كان على خلاف القياس» فقد المعنى المقنضي 
للاستيفاء والخلاف في تعيينه فاعتقد الخصم أن المعنى فيه التخفيف في حق 
القاتلين؛ لأنهم كانوا أحلاس”" السلاح فكثر وقوع القتل الخطأ بينهم فلو 
ضرب الجميع على الخاطئ لكفوا عن حمل السلاح وبادت”** الحوزة بذلك 
فضرب بعض الدية على العاقلة» وهذا مذهبهم. وهذا المعنى يقتضي تحمل 
الدية عند كثرة المال» أما إذا قل فلا يثقل على الجاني» والتقدير أخذناه من 
الشرع في الجنين» وذلك خمس”' إيل فهو أول”" الكثرة» وأما معتقدنا فهو 
أن تحمل العاقلة لشرف القتل مبالغة في صوته» ولا يخفى أن المال المضروب 
على الجماعة'" أنص ولم يضرب على الجاني لتتحد جهة الوجوب وجهة 
الاستيفاء وهذا المعنى ضرب الكل على العاقلة كثيره وقليله» وما تخيلوه لا 
ينتتظم» فإن القلة والكثرة تختلف باختلاف الغنى””' والفقرء ثم القليل إذا 
توالى صار"" كثيراء ثم نسألهم عن الضابط فإن قالوا: كل قليل يبقى 
عليه””'' وكل كثير يضرب عليهم» بطل لما ذكرناه من اختلاف القلة والكثرة 
)١(‏ حلية العلماء /1/ 454٠‏ والأرش: دية الجراحات كما في المغرب /١‏ 70 . 
90 النتف في الفتاوى ”7/ 119 . 
(") أحلاس السلاح: المقتنون لها وملازموهاء كما في الصحاح ”7/ 119 . 
(8:) في ب: وتاذن . 
(5) فى ب : خمسة . 
(1) في ب : أو الكثرة ؛ وفي أ» مطموس أولها . 
(0) في ب : الجملة . 
(0) في ب : المعنى . 
(9) صار: ساقطة من ب . 
19 فى ١‏ : تتى غلته: 


70 تقويم النظر 


بالأشخاص . 

فإن قالوا: أدل عفدن برعا بطل بدية أغلة واحدة. فإنهم لايرون 
تحمل ذلك» فإن قالوا: بدل النفس يتحمل وما دونه فلا يبطل"'' ببعير ”ا 
واحد تجب قيمة عبد» فإن قالوا: هو يبدل نفس نصاء قلنا: باطل بأرش 
الموضحة» فإن قالوا: هو مثل بدل النفس» بطل بجراحة توجب بعيرا'" فإنه 
فكز ودل لعن العيل 1 , يستقر قدمهم في مقام التقدير . 

مسألة : يجرى القصاص بين الذكور والإناث فى الأطراف خلاقًا 
لهم" . 

لذاة إن كن قضاض تقوو الاقوو فيعدوق ال كروبو الاناك كالننس ا 
ولا أثر لقصورهن عن رتبة العدالة» فالعدل يقاص الفاسق واختلاف المنافع 
لا عبرة''' به والمكاتب يقاص الحرء وإنما لم يقطع اليمين باليسار لاختلافهما 
نوعاء ثم تبطل بيد الأعسر تعمل عمل اليمين”" ولا تقطع”" بها . 

سيجالة: اذا تكبيير امنيا فن يق فلدفه معيو امات لو 
7 تى ا قير 
(5) مغني المحتاج 5/ 070 وحلية العلماء // 477 . 
)050 تحفة الفقهاء ”/ 3 والنتف فى الفتاوى ”/ 111١‏ والهداية /٠‏ 1 
(0) في أ: لا غير . 
() في ب : اليفتى: 


. 556 حلية العلماء لا/‎ )٠١( 


تقويم النظر 2 


خلاقًا لهه"" . لنا: هو أن" ما لا يضمنه إذا مات حتف أنفه لا يضمنه إذا 
مات لديغا”" كالوديعة والحر الكبيرء ونفرض فى حر حبس في بيت مظلم 
الضفين والكير : 
مسألة : إذا مات القاتل وجبت الدية للولي” خلافًا لهم » والفقه فيه 
أن القود حق ثابت يسقط برضا" صاحبه فإذا مات رجع إلى البدل كما لو 
غَمًا أحد الشريكين.. 
مسألة: إذا قطع يد رجل ذات خمسة'" أصابع ويد القاطع ذات أربعة 
أصابع فالمقطوع بالخيار إن شاء اقتص وأخذ أرش الأصبع وإن شاء عفا 
وأخذدية اليد" . قال أبو حنيفة : إن شاء أخذ الدية» وإن شاء اقتص ولا 
يأخذ الآأرش”" . لنا أن الإصبع مقصودة بالقصاص والأرش» فإذا وجب 
القصاص عند وجوده وجب الأرش عند عدمه كما لو قطع أصبعين لرجل 
وللقاطع'"'' أحدهماء والاعتبار باسيتفاء الحق لا بوضع السكين حيث 
و | الجاني”” . 
010 حلية العلماء /'٠7‏ 6060 . 
6 أن ساقطة من ب . 
(:) المهذب مع تكملة المجموع /١17‏ 59 7. 
11 جسن 
(6) في أ: أربع . 
60 روضة الطالين 9/ 00 والمذهب مع تكملة الملجموع /١١7‏ 0 وحلية 
العلماء /ا/ 4/ا5 .5/8٠2‏ 
(1) الملسوط 151211577 


20 تقويم النظر 


المسألة السادسة بعد التلثمائة: شو”" . 
إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق . 
المذهب : وجب القصاص عليهما”' . 
عندهم : يجب على الثاني دون الآول'” . 
الدليل من المنقول : 

ا 5 


أ : )5( 


() في ب: والقاطع . 

. ١١5 في ب والرقم الخاص في أ: يو؛ أي‎ )١( 

(15)"روشنة الطالين 6 وول العلا 01 

(:) حلية العلماء /1/ ٠01١7‏ ونسبه لأبى حنيفة . 

(5) بياض في ب وجء وباخط ععابران أء ونصه : (إذا عفا''' الولى عن الدم عادلاً 
عن القصاص إلى أخذ الدية بغير رضا”" الجاني» وقال الشافعي وأحمد: له ذلك 
على الإطلاق من غير تقييد برضا الجاني » وعن مالك كالمذهبين» والله سبحانه”" 
أعلم' . < 

() بياض في ب وجء وبخط مغاير فى أ» ونصه: (إذا عفت امرأة من الأولياء فقال 
معن رالشاشيير احيلة دلرو و قرف وى بالك للق در 
ف اللاساءاء لا عند لبون لين سنك تيه وعنه إذا كان لهن مدخل يكون في 
القود دون العفوء والله أعلم»”" . 

| 27 

ف 7 55 

() الإفصاح ”/ ١9019415‏ بتصرف . 


تقويم النظر ره 


الدليل من المعقول : 

لبا 

اشتركا فى سبب القصاص فوجب القصاص عليهما كما لو اختلف 
المحل» ذلك لآن الفدهو شرع للف إلى اهرون وإعا دار سيا ا 
يحدث من الألم» ولاشك أن الأول ضعفت به الروح حتى لا تحتمل''' قفل 
الخادن: 

لهم : 

القاتل هو الثاني فلزمه القصاص كما لو قطع الأول اليد وحز الثاني 
الرقبة ذلك لأن الفعل الأول انعدم بانعدام محله» ولهذا يعالج اللدغ''' بقلع 
محل اللدغة”" » يدل عليه ما لو اندمل الموضع وقطع الثاني» فإنه لا يقتل 
الأول وإن كان أثر الألم باقيا . 


التكملة : 


حاز الرقبة ما قتل بتراكم الألم بل بفعل جديد مستقل» أما هاهنا فالأول 
نزف من الدم ما أوهى به القوة فضعفت الأعضاء لذلك» ثم هذا الجارح 


. في ب : يحتمل‎ )١( 
. في ب: الملدوع‎ )6( 
. فى ب : اللذعة‎ )9( 
التي مع الشرت الكبيرة/ ا"‎ ):() 


5 تقويم النظر 
الثاني أضاف ألا إلى ألم فز هقك النى بالسعلة وهدا سغيرو اقب 
مجاري العادات» وكذلك نقول : بعد" الاندمال إن كان بحيث يمكن إضافة 
اموت إلى الاولاو كما أن الأول غير هسيتة [فالنانى غير :فستةا .. 


تقويم النظر لل 
المسألة السابعة بعد الثلثمائة: ش:”" . 
00002 
مباح الدم إذا التجا”'' إلى الحرم . 


المذهب لا بعضيمة 7 


عندهم : يعصمه'' (ولكن الجى إلى الإخراج)”” . 

الدليل من المنقول : 

لا 

قال النبي عليه السلام : «الحرم لا يعيذ''' عاصيا ولا فارًا بخربة" ولا 


فول اليد أر لم يروا نا جعلَا حرما آمنا . .  .‏ الآية'9) , والكدوين 
يكون للخائف» وقوله تعالى: # ومن دخله كان امنا ©”'" إشارة إلى من 


. ١7 في ب والرقم الخاص في أ: يز ؛ أي‎ )١( 

ايا نيجه السو 

فر نهاية المحتاج 1/ 4:» ومغني المحتاج ؟ / 3 وفتح الباري 5/ 55 . 

(:) عمدة القاري ”/ ١57‏ » والإشراف ”/ 188. 

(6) مابين القوسين ساقط من ب وج. 

(5) في أ: يفيد» وفي ب: نعمد» ومعنى: يعيذ: يجير ويعصم كما في فتح الباري 
2 

(0) فى أ: بجزية» والخربة : البلية» وقيل : العيب» وقيل : العورة» وقيل : الفسادء 
000 السرقة كما في فتح الباري 210 

(8) البخاري في صحيحه في العلم : باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب /١‏ 4 7. 

(9) سورة العنكبوت.» أية : /ا5 . 

. سورة ال عمران.ء آية: /ا9‎ )٠١( 


00 0 


الدليل من المعقول : 

لا : 

وجد سبب القتل ووجب فاستوفى كالطرف» فلو منع مانع كان لحرمة 
الحرم ولا يجوز أن يكون مانعاء لأنا إنما'" نستوفي بإذن الله حق الله أو حق 
غنده وطاعة آمو الله تعظيم لله . 


لهم : 

الحرم بقعة جليلة ميزت عن سائر البقاع بالإضافة إلى الله تعالى » فإذا 
أفاوقت الملسجية أمانا كان متاسا »اعقير :ذلك «الشاهة من .وو ناملوك بولدلك 
يعصم الصيد فالآدمي أولى ؛ لأن الإباحة في الآدمي عارضة» وفي الصيد 
أصلية» وإنما لم يعصم الطرف لأنا ننحو”" به نحو الأموال”" » ولم يعصم 
من قتل فيه ؛ لأنه خرق ال حرمة . 

قاللك :28 , 


ا 120 


)١(‏ فى ما: اما. 

فر فى نس : الامال. 

(:) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 00 رالمريم 200 ' 

(5) الإقناع ؟ / 4 » ونصه: «ومن قتل أو قطع طرفاء أو أتى حدا خارج حرم مكة 
ثم لجأ إليه» أو لجأ إليه حربي أو مرتد لم يستوف منه فيه ولكن لا يبايع ولا يشارى 
عليه الحد. فإن استوفى ذلك منه في الحرم فقد أساء ولا شيء عليه». والمنح 
الشافيات 7/ 578 . 


تقويم النظر ا 


للقتل”'' من حيث إنه استوفى”" حقه» نعم يأثم بهتك الحرمة كالمصلي في 
دار مغصوبة. وكذلك الحامل الجانية يمتنع قتلها لا”*؛ لأجل استيفاء 
القصاص. بل لمكان الولدء فمن اشتغل”'' بإثبات"' قيام الحق وجواز 
الاستيفاء ونفي" الإثم كان عادلاً عن" نهج الكلام» فالإنصاف أن هذا 
يقتل اجتمع فيه معنيان : مطارر اميت ا 
مائعة » لكنا نرجح الإطلاق لأن حق العبد”"' شرع لنفعه'”'' ومصلحته. والله 
تعالى مستغن عن الحقوق». وحق العبد مبني على الشح'''' » وحق الله" 
على المساهلة» فتقديم حق العبد لحاجته لا لشرفه. ويتأيد بمن اجتمع عليه 
قصاص وحدء فإنه يقدم التقصاص.ء وأهااالفيينج فلا حق فيه لأحد قبل 
الحيازة ويلزمهم الطرف . 


)١(‏ نحن : زيادة من ب وج. 
(9) فى نتن المدل + 

(9) فى ب وأ: استوفا. 
(:) في أ: قتلها لأجل » بسقوط لا النافية . 
(5) فى س وج: استعد. 
لاه وات 

7ع( فى ب : بقي . 

(0) فى سا : .على : 
القت العقد. 

)9١(‏ فى ب : لنفعة. 

. في ب : الفسخ‎ )١١( 


. في ب: وحت الله تعالى‎ )١١( 


0 تقويم النظر 
المسألة الغامئة بعد الثلثمائة: شح" . 
دية اليهودي والنصراني الذمة . 
المذهب : ثلث"”'' دية المسلم» والمجوسي 6٠١‏ درهم" . 
عندهم : مثل دية المسلم”'' . 
الدليل من المنقول : 
لا: 


قال النبي عليه السلام : «في النفس المؤمنة مائة من الإبل)'”*'. خص 
الؤقنة بكمال الدية #»ووواق أن تعس رفي الل عنه فتك اف ذرة البهسودي 
والنصراني بأربعة آلاف”' . ودية المجوسي ثماغائة درهم" . 

قوله تعالى: ف وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله 4”". كما قال في حق المسلم : 9 ودية”» مسلمة إلى أهله 4" . وروي 


. 18 فى ب وخاص أ: يح؛ أي‎ )١( 

(0) في ب : مثل . 

(*) في أ: دراهمء وانظر: التنبيه ص ”777 . 

(0) الهداية مع البناية 2١75 /٠١‏ والمبسوط 75/ 85. 

(45) مالك في موطئه : كتاب العقول: باب ذكر العقول 7/ 859»: عن عمرو بن حزم 
بلفظ : «إن في النفس مائة من الإبل». وبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي 
ا م عر باب جامع دية النفس وأعضائها . 

(5) عبد الرزاق فى مصنفه /٠١‏ 47» باب دية أهل الكتاب, والدارقطنى فى سئنه 
مل #/ 155. 0 
(0) درهم: ساقطة من أء وانظر: مصنف عبد الرزاق : باب دية المجوسي /٠١‏ 24165 

والذارقطئ فى سنن “15/2517 
00 امهو القباء 7 
(9) في أ» ب: فدية» وهو يخالف المصحف . 


تقويم النظر اذ 


تتا كنال ٠‏ الس م 


أن النبي عليه السلام ودى قتل عمرو بن أمية بدية حرين''' » وروى عببادة 
قوله عليه السلام: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم)'" . 

الدليل من المنقول : 

لنا: 


نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة وأولى بالنقصان. ذلك لأن القياس 
يقتضي”" أن لا يضمن الآدمي”'' بالمال لعدم المماثلة» وإنغما ضمن بالنص 
فاقتصر عليهء وعلل بالشرف» والشرف قيامه بما خلق له من العبادة . 


لهم : 
حر ذكر فأشبه المسلم. ذلك لآن الدية بدل النفس» وكماله”' بكمال 


النفس وكمالها بكمال المالكية التي اختص بها من بين سائر الحيوانات وهي 
مالكية المال والنكاح . 


مالك : وافق ذ في المجوسي''' » وفي الباقين نصف الدية”" . 


(1):ذكرة فق اليوط ةك عبن ابن غ2 ١‏ أن الجي # ودى 
الا الزن الهف ميو ١‏ الي راسي ا ل لاك د ينه 
بدية حرين مسلمين . 

(0) الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر كما فى كنز العمال /١6‏ 55» بلفظ : «دية 
التذمنى ديه الست )رواب سروف ميشا الى يي كبااق 5 الفمال 
٠١ 05‏ . بلفظ المخطوطة. وجامع المسانيد ”/ /1. بلفظ : «دية أهل الذمة 
مثل دية الحر المسلم» عن الزهري عن أبي بكر وعمر . 

(0) في ب : يقضي . 

() في ب 5252 

(5) فى بس وج: وكماله بكمال النفس مكررة. 

(7) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 197 . 

(0) القوانين الفقهية ص /7”7» والإشراف على مسائل الخلاف 7/ ».١41١‏ والتفريع 
خرة 


8 تقويم النظر 
أحمد : إذا قتلا عمدا فالدية» وإن قتلا خطأ فنصف الدية" . 
التكملة : ظ 
التضمين من آثار العصمة وقد افترقا فيهاء لأن العاصم في حق المسلم 
إسلامه» وهي معنى ذاتي», وفي حق الذمي الأمان وهو معنى عرضي» 
فالمسلم معصوم بعينه'" » والذمي معصوم لغيره» والمعصوم لغيره يقدر'”" 
في ذاته» ثم كمال دية الإنسان بكماله؛'*' وكمال كل شيء ببلوغ ما خلق له 
والآدمي خلق للعبادة المكتسبة بكمال العمل الذي به يتحمل الأمانة» ولذلك 
نقص بدل”” الأنوثة لنقصان عقل الأنثى» وبدل الجنين حيث لم تكمل”"' 
بنيته» وإنما لم ينقص بدل الصبي لقربه من رتبة الكمال» ونقص المجنود 
عارض يرجى" زواله» وهذه الرتبة”" نقص عنها الكافر فنقصت ديتهء 
ويجوز أن يظهر أثر الكفر في الدنيا والآخرة بدليل ضرب الحزية والذل 
بالرق» فإذا ثبت أصل التفاوت» فالتقدير تلقيناه من الأثر المروي عن عمر 


4 المغني /٠‏ 675 فيه : ودية الحر الكتابيى نصف دية الجر المسلم. اام كولكل 
ونصه: «ودية المجوسي ثمامائة درهم», وهداية أبي الخطاب ا وفي أ 
ممسوحة لم يظهر منها سوى: خطأ فنقصت الدية . 

(6) في ب وج: لعينه . 

(0) “ف عن اتقدرة وفى | #هتر: 

62 57 و كنال 

(4) في ب : بدن نونه . 

(0) في ب وج: يكمل . 

7ن وريها, 

(0) فى أ الرتب»: 


تقويم النظر 2١‏ 


المسألة التاسعة بعد الثلفمائة: شط" . 

| تبدا ةنانك التهوو الحهم : 

المذهب : لا يوجب كمال الدية”" . 

عندهم: ف'" . 

الدليل من المنقول : 

لا 

قوله تعالى: « ألهم أرجل يمشوت بها .. 4 الآية . عدد المنافع 
المنعم”” بها على الآدمي ولم يذكر الجمال . 

لهم : 

فوله تعالى  :‏ وَالْخْيْل وَالْبِغَال والحمير لتركُبُوها وزينة 4" . فرق بين 
اللشعة و انر ةوقال «( ولكم فيها جمال حين تريحون 7" ! 

الدليل من المعقول : 

لناء 

لم يفوت إلا مجرد جمال فلم تجب عليه الدية كحلق شعر الصدر. ذلك 
لأن القياس يقتضي أن لا يجب في الأبعاض ما يجب في الجملة» وليس 


0010 فى ب وخاص أ: يطغ أى :15+ 

00( الم ١537‏ » وحلية العلماء ل/ا/ .0/8٠‏ 
0 الهداية مع البناية .١119-5 /٠١‏ 

(4:) سورة الأعراف» آية: ١946‏ . 

(5) في ب : للمنعم . 

(5) سورة النحلء» أية: /. 

(0) سورة النحل» أية: 5 . 


عع ٍ تقويم النظر 


الجمال مثل المنفعة فيلحق بها والقوام'' بالمنافع لا بالجمال . 

لهم : 

فوت الجمال على الكمال فيلزمه”" كمال الدية كما لو قطع الأذن 
القاعكعضةة" فغارن الاقم ونفرض في الأصم والأخشه'" #ذلحك :لان 
الجمال مطلوب كالمنفعة» والرغبات متوجهة إليه» والمال يبذل فيه وهذا 
يناسب إيجاب الدية كالمتفعة . 

مالك .قف" , 

أحمد : ق2'0 . 

التكملة : 

أصل الضمان متفق عليه والنزاع في التقدير ولا نص" فيه ولا يمكن 
رده إلى الأصل لأن المعنى في الأصل لا يناسب تعيين مقدار”' فامتنع إثباته . 

أما الحكومة في تقويم يختلف باختلاف الصفات فلا تفتقر إلى نص 
(والشيبازء '" نزل) الأطراف فكزلة النفين لان كه وااو 5 


)١(‏ في أ: والتزام المنافع» وهو خطأ. 

(6) في ب : ولزمه. 

عي متكت كاف البابات ا 
4 للحن «الذى لاس ريم حل مووي ١‏ اهرود نة المع فالالا 
(4) الإشراف على مسائل الخلاف 7”/ ١189‏ . 

(5) الإقناع 5/ ».5١9‏ والمقنع مع المبدع 8// 7/85. 
(0) في ب : لا نص فيه» بلا واو. 

() فى ب : مقلد . 

(9) في ب: فالتنازع ترك . 

. في أ: بقاوهاء وفي ب: بقاؤهاء وهو لحن‎ )٠١( 
كانم اوم‎ 11 


تقويم النظر ا 


0 


وج وب الدية في”" أذن الأصم ومارن الأخشم. وإثما نوجب في 
الصحيحين, لأن فيهما منفعة حفظ الصوت والرائحة”" » ثم نقول: أي" 
جمال في شارب بغير لحية أو لحية بغير شارب”' ؟ ثم الجمال”' بمجموع 
صفات من حسن البشرة ويقاء اللون وتناسب الخلقة» والشعر بعد ذلك 
تابع” فهو حسن بغيره لا بنفسه» فإن قالوا: في الأشفار منفعة» قلنا: هي 
نافعة'"' للجفن» ولهذا لو قطع الحفن بشعره”' تبعته ووجبت"'' دية واحدة . 


. في ب : في حق أذن الأصم‎ )١( 

(0) في ب: والروائح . 

إفره 5 مكلت م ما 

(:) أما اللحية بدون شارب فقد أمر المصطفى تَلْتْهُ بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. 
وامتثال أمره جمال وزينة وفيه خير كثير وفضل عظيم . 

(5) في أ: الصفات . 

(5) ف اايالغ: 

(0) فى ب : تابعة . 

راكنا بتسعوو وي تللة اي ١‏ 


(4) في ب: ووجب . 


هامش هذه المسألة : 
الفرض فى شعر الرأس واللحية والحاجبين والأهداب» هذه الأربعة في كل واحد 
منها كمال الدية عنده,'"' : 


. وعزاها إلى الحنفية‎ 2058١0٠١ / وحلية العلماء‎ » ١44-147 /٠١ الهداية مع البناية‎ )١( 


7 تقويم النظر 


المسألة العاشرة بعد الثلفمائة : شى”" . 


وين الآأمة 1 


المذهبا : خغتر رقيمة آمة فحت عند فيوقي , 
0" 

الدليل من المنقول : 

اي" 


| مم : 000 


.7١ فى ب وخاص أ: ك؛ أي‎ )١( 

0 بسن لين ردلك لامع كازده ومنه الحن» ومنه جن عليه الليل» ومنه المجن : 
بكسر الميم» وهو الترس كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص 00.7٠9‏ 

(*) روضة الطالبين 9/ 2777 والمنهاج مع مغني المحتاج 4/ ,٠١7‏ ونهاية المحتاج 
ا 

(:) تحفة الفقهاء / .١١‏ 

(4) بياض في ب وجه وبخط مغاير فى أ» ونصه: «جنين الأمة إذا كان مملوكًا فعند 
مالك والشافعي وأحمد : ار ا ل ل اه ويعتبر قيمة 
الأمة يوم جني عليهاء وجنين أم الولد من مولاها”' فيه غرة”" يكون قيمتها نصف 
عشردية الآن) 70 

() بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «وأما المرأة إذا ضرب بطنها فماتت وألقت 
جنينها ميتاء فقال أبو حنيفة ومالك: لاا ضمان لأجل الجنين وعلى من ضربها الدية 
كاملة» وقال الشافعي وأحمد: في ذلك الدية كاملة غرة للجنين» والله سبحانه أعلم)”" . 


0010 من مولاها: مكررة في أ. 

(6) الغرة: عبد أو أمة» قيل لكل واحد منهما غرة ؛ لأنغرة كل شيء خياره» ويقال للفرس أيضا : 
غرة لأنه خير مال الرجل» كما في الزاهر ص 7177 . 

(9) الإفصاح ؟/ .7١7‏ 


تقويم النظر عع 


الدليل من المعقول : 

ا 

الجنين يتعذر”' تقويه بنفسه ؛ لأنه لا يوقف على صفاته فاعتبرناه يأمه 
يدل عليه أنه جزء'”" منها يتغذى”" بها كأجزائها ويتبعها بِيعًا وإرنًا ووصية» 

إذا اعتبرتم الجنين بأمه ربما أدى إلى أن تكون”*' قيمته ميا أكثر من قيمته 
حيًا حيث تكون قيمته عشرين وقيمة الأم ألف فصارت قيمته بذلك مائة» بل 
هو شخخص منفرد بجناية”*' فانفرد بضمانه. يدل عليه أنه منفرد عنها فى 
الأحكام المالية يورث ويرث ويوصى به وله ويصرف' الضمان إلى أقاربه”"" 
لا إلى أمه وهذا يدل على انفصاله . 

مالك : ق" . 


أحمد : 0 : 


() فى ب : تعذر. 

00( في 1 جزو. 

وه فى ب : تتعدى . 

(:) فى ب: يكون. 

(4) في أ: بحياته . 

(0) في ب : تصرف . 

(0) فى ب وج: أقرابه . 

(6) القوانين الفقهية ص 778 » والإشراف على مسائل الخلاف 7/ ١98‏ . 
(9) هداية أبي الخطاب ؟/ 44., والمغني /ا// 408-485. 


2 تقويم النظر 
التكملة : 


وذ اولاق أن انين ار :ليون هنك عرو ( الى ١":‏ ممتسوين د 
الإبل فنحن نعتقد أن المرعي نسبته إلى الأم'"' بعشر ديتها فأوجبنا عشر دية 
الأمة» وبالجملة ثم شائبتان متقاومتان الاتصال والانفصال”" والاتصال 
أولى لآن اعتبار الجنين بنفسه يتعذر؛ لأنه ربما خرج قطعا أو مضغة ولو خرج 
صحيحا لم يمكن أن يقوم لأن المعاني لا تدرك فيه» قولهم : إذا اعتبرناه” 
بالأم ريما زاد بدله» قلنا: وما المانع من ذلك؟ ويجوز أن يزيد بدل بهيمة 


)١(‏ في أ: العبرة» وهو سهو. 

0 ف هن الامن. 

(6) والانفصال: ساقطة من أ. 

(5) فى ب : اعتبرنه . 
وام فده الال 
الفُرضن أن تكون حاملاً عمملوك + وتلقنيه مي( 
قال الزهري : يقوم يوم ألقته'" . 


() المهذب مع تكملة المجموع /ا١/ .6١١‏ ظ 
62 المغني 17/ الى ولم يعزه » ومغني المحتاج / 7 ولم ينسبه. 


اللوحة 5/ من المخطوطة أ : 

لا" دليل على النافي عند قوم» وعليه الدليل عند آخرين» وقيل : عليه 
الدليل فى العقلبات :دون الشرعيات» والمختان انها" لبس بعسروري :دلا 
يعرف إلا بدليل فالنفي فيه كالإثبات» ويقال للنافي'" : ما ادعيت”'' نفيه 
غرفت" ذلك فيه" بدليل أظهره بغير ذليل إن كان صروريًا فلنشعرك9 فيه 
وإن كان بغير دليل فهو شاك, والجاهل لا يكلف الدليل على جهله » ولو 
لم يجب الدليل على النافي لسعدنا في الصانع والنبوات”" » ولأن كل مثبت 
مقصود في صورة النفي فقال: عوض محدث ليس بقديم » وأما جاحد 
الدين فهو يعلم براءة ذمته ولا طريق إلى مشاركته في ذلك وإذا وقع مثل 
ذلك في العقليات اشترك الكل فيه ثم إن يمينه دليل . 

واعلم أنه لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف . مثاله : 
مسألة: المرتدة”'؟ » واستصحاب الحال في عصمتها كما يفعل المخصم 
فا لخصم لا يخلو إما أن يقول: أنا ناف ولا دليل على النافي» وقد تقدم أن 
عليه الدليل» وإما أن يظن أنه أقام دليلاً» وإن ظن ذلك فقد أخطأ فإن الحكم 


(1) المستضف 5552/١‏ :ومايعذها: 
(60) فى]: «كان» بدل : (ما). 

(*) فى أ: النافى . 

0 في أ: 55 

(09) عرفت : مكررة فى ب . 

(1) فيه : م 

. في ب : فليشترك‎ ٠0( 

(4) فى ب : على ما حمل . 

)0( يت والكواتة وفن ١‏ : الشوات»: 
5 المرتد. 2 


3 تقوب النظر 


إنما يستدام إذا دل دليل على دوامه فما الدليل على دوام العصمة إن كان 
نصّا”"' فأبرزه فلعله يدل على العصمة مع عدم الردة؟ أو ترك دليلاً عاماء 
فلأبد من ليل التخضيضن بهذه الجال» وإن كان إجماعا ٠‏ فالإجماء"" 
منعقد على العصمة قبل الردة» أما حال الردة فموضع الخلاف ولو كان 
إجماعا كان مخالفه خارقًا للإجماءع”" (وكل”' ذلك يضاد) نفس الخلاف لا 
يمكن استصحابه مع الخلاف والإجماع يضاد الخلاف» وليس كذلك العموم 
والظاهر وأدلة' العقل» فإن الخلاف لا يضادها » فإن المخالف”' يقر بأن 
العموم يتناول محل الخلاف بصورته (لكن نخصصه)"'' بدليل والمخالف لا 
يسلم شمول الإجماع" لمحل الخنلاف» فإن قالوا: لم تتكرون على من 
يقول: إن الأصل أن" ما ثبت دام إلى حين وجود القاطع فلا يفتقر الدوام 
إلى دليل؟ قلنا: كلما”'' ثبت وجاز أن يدوم وأن لا يدوم فلابد لدوامه من 
دليل سوى دليل"''' الثبوت كجلوس زيد في السوق إذا لم يعهد منه دوام 
ذلكء ولولا"' التعارف أن الجدار إذا ثبت لم ينهدم إلا بهادم” ''' لافتقر 


)١(‏ نصا : ساقطة من ب. 
00 فالإإجماع : ساقط من أ. 
(*) للإجماع : ساقط من أ. 
(5:) فى ب : دليل يضاد . 
فا ا أدلة العف ناوا 
(انى #1 الحالت.: 

(0) فى ب : لكنه يحصصه . 
(4) في أ: الاجتماع . 

(9) أن : ساقطة من أ. 
)١٠١(‏ فىبس: كما. 

)011 5 ساقطة من أ. 
)١5(‏ فى الولو 

. في ب : بانهدام‎ )١1( 


تقويم النظر لاع 


ثبوته إلى دليل . 
(واعلم أنه إذا كان للمقتول جد وأخ لأبوين وأخ لأب وقلنا : إن الأيمان 
تقسم”'' 0 فإنه يحلف الحدل ١٠/‏ يمينا والأخ من أبوين : ل 0 


الأخ من الأب؛ لأنه غير وارث”” » ولو كان موضع أخ لأب أخت لأب 
حلف الجد”' . . . يِيئًا والأخ . 

ولو ترك جدا وخنئى مشكلا” من أبيه» فإن الجد يحلف ثلثي الأيمان 
ويأخذ نصف الدية وال يحل تنضنت: الآمان وان قلف الننة” 
فيحلف على أكثر ما يستحق لتكون اليمين على يقين والأخذ بيقين)”” . 


. في ب : يقسم‎ )١( 

(6) الرقمان ١‏ » 75 ساقطان من النسختين أو بس» وغير واضحين في جء وأثبتهما 
من روضة الطالبين .١8 /٠١‏ 

.١8 /٠١ روضة الطالبين‎ )*( 

)0:0 بياض في ب وأء ومطموس في ج. والأخ ساقطة من أ. 

)0( في أ ب : مشكل» وهو لحن . 

0) روضة الطالبين »5١ /٠١‏ ولكن بدل الحد : ابن . 

(0) ما بين القوسين ليس في ترتيبه في ب فهو فيها في لوحة ١١9‏ . 


5 تقويم النظر 


المسألة الحادية عشرة بعد الثلثمائة : شيا" . 

القسامة”' مع اللوث"" . 

المقبه تيدأ باعان المدعين وتجب لهم الية |5 

عندهم : يحلف المدعى”*' عليه فحسب ويغرمون الدية بعد ذلك”"' . 
الدليل من المنقول : 

لكا : 


محفية وفية إن "اعورنا ءال طبن نقد عب ا تافص #حيض: 


.7١ فى ب وخا ص أ: كا‎ )١( 

05 التيناظة ١‏ بالتعم: بنيز لقعم بالل تطالن يقال كاسني للبت فبيذا انها 
تقسم على أولياء الدم؛ ويقال: أقسم الرجل : إذا حلف كما في المطلع ص 75”. 
وهي شرعا : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم كما في شرح منتهى الإرادات 
7 337”, والمبدع 4/ 0 

(") اللوث: بفتح اللام وإسكان الواو: قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن 
صدقه» مأخوذ من اللوث وهو القوة كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص 277794 وفي 
المبدع 9/ 73-77 هو العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر . 

(:) ممختصر المزنى ص 707 . 

(0) فى أ: المدعا. 

)05 الكتاب مع اللباب 8/ ا" 

(0) عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل الآتى ذكره أخوان وأبوهما سهل بن زيد 
الأنصاري الحارثي, ومحيصة وحويصة ابنا متعوة ين كعب الاتضارق؛ وكلهم 
صحابة » ومحيصة أصغر من حويصة وأسلم قبله . 
(انظنة الأضاية ا ا ل كالر1 1 

(8) في ب : حنين . 


تقويم النظر 2 


وحويصة عماهء وعبد الرحمن أخوه'" إلى النبي عليه السلام. وقصا عليه 
قصته''"' فقال : «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم) فأبواء فمَال: 
«إذن تحلف اليهود”' . فلم تطب نفوسهم فوداه''' النبي عليه السلام”” . 

قال النبي عليه السلام : «البيئة على المدعى واليمين على من أنكر"''. 
وروي أن رجلا أتى إلى النبي عليه السلام» فقال: أخي قتل في بني فلان 
فقال: «اجمع خمسين رجلا يحلفون أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا) 
فقال: عع ل 7 هه الت ل دللك؟ فقال عليه السلام'" للك ماثة من 


)١(‏ في ب: وأخوه. 

() في ب : وقصا قصته . 

(*) في ب : الشهور . 

(5) فى ب : فودا بالنبى» ومعنى وداه : أعطى ديته. والدية: مصدر ودى القاتل 
المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفسء ثم قيل لذلك المال : الدية تُسمية 
بالمصدرء ولذا جمعت» وهي مثل عدة فى حذف الفاء» وقيل : والتاء في آخرها 
عوض عن الواو في أولها كما في أنيس الفقهاء ص 7917797. والصحاح 
0100 

(1) البخاري في صحيحه فى القسامة 8/ 17 5 : » بنحوه. 

10/1 السيقي رابو عاك قبا دخاته افر 08:16 ورور لذو القع لني : 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة»» ومثله فى التلخيص 
اشير 9م وغوه النار قطي والعيق وان فيد ترون بجا رك سل بج تاد 
الزنمي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به؛ وقال: قال 
الى في ا ل وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً. 
وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق . 

() لي : ساقطة من ب . 

(9) عليه السلام : ساقطة من ب . 


26 تقويم النظر 


الال 
الدليل من المعقول : 
لبا : 


اليمين حجة في حق من قويت جنبته''' كالمنكر والمودع' '" والملاعن. 
وفي مسألتنا قويت جنبتهه”'' لوجود اللوث» ثم بينتهم'”' لا تقطع ا لخصومة 

اليمين شرعت دافعة لا مثبتة» فلا نشرعها هاهنا مثبتة» كيف وهي 
مشروعة لإبقاء ما كان على ما كان» وأماسبب وجوب الدية» فإن أهل 
المحلة بمثابة عاقلة القاتل”' » والعاقلة تدي لوجود القتل منها لأخذهم 

مالك :ق”" . 

أحمد: ق" . 

التكملة : 

لنا عدة نصوص أنه بدأ عليه السلام في القسامة بيمين المدعي ثم اليمين 


010 

(6) في ب : جنيته . 

(6) في أ: والمردع . 

() فى ب : جنيتهم . 

(5) في ب : بينهم لا يقلع . 

(5) فى ب: القايد. 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 1949 . 
(8) الإقناع 6/ 757. 


لا تراد إلا لقطع الخصومة والدية هاهنا واجبة بعد اليمين فما وقت اليمين 
ةا ذو لا المال البمينه يدل عليه أنه إذا حلف المدعى”'"' عليه » فلا يجوز 
أن يجب بيمينه شيء وتبقى”" مجرد الدعوى ولا يجب بها شيء. ومنقولهم 
فيه طعن» فقولهم'' : العاقلة التزموا”' الحفظ هذا باطل بل هو شيء ثبت 
نصا غير معلل» قولهم : يتم قبله حكمًا كيف يكون كذلك؟ والقاتل المباشر 
معين, ثم لو التزموا”" بالحفظ وصرحوابه ما لزمهم شيء شرعا فكيف 
يلزمهم بطريق'' الدلالة ولو كان الغرم”" يجب لأجل التناصر لوجب على 
سكان المحلة كما يجب على الملاك » فكيف يخص”" بالملاك . 


ب مخ كاج 
حة سحت الول 


(0) ينث «يالمال: 
(1) في أ: المدعا. 
(9) في ب: ويبقى: 
(4) في ب: قولهم. 
(5) في ب : الزموا. 
() في : مكرر مرتين » وفي ب : طريق . 
(0) فى ب : العزم . 
(4) في ب: خص . 
ادك ده سال 
المفرج : المقتول بأرض فلاة» وقيل : من الجناية عليه في بيت المال'"' . 


.775 /١ الصحاح للجوهري‎ )١( 


ا ْ تقويم النظر 
المسألة الثانية عشرة بعد الغلثمائة : شيب"'' . 
القتل العمد. 


المذهب : يوجب الكفارة""' . 


عندهم 0 


الدليل من المنقول : 
لا : 
ووم انق الأسقع "كال اذا الف عليه الجيلاة “قن ضبيا عن لل 
ابح 0 عق" عنه عنه رقبة يعتق الله بكل 
عضو منها عضواً منه من النار)"'" . والذي يوجب النار هو المتعمد" ع 
وكون النبي لم (يستفصل دليلا على إيجاب)”' الكفارة في جنس القتل . 
انلق سنو عاض كيان 11 
فيه العسيعضين :ا كرو اونفد / ١8‏ . 
فة الكتاب مع شرحه اللباب سانا 
(5) واثلة بن الأسقع الليثي من أهل الصفة. شهد تبوك» له ستة وخمسون حديثًاء 
انفرد له البخاري بحديث ومسلم بآخر»ء روت عنه بناته فسيلة وجميلة وأسماء 
وبسر بن سعد وبسر بن عبيد الله الحضرمى» مات سنة ثلاث وثمانين» وله مائة 
مدا ونان بارش يق 1 
وعبلاضة هيت ايودي فى 6415" وكيد ير أعلام النبلاء 7/ 87" والجرح 
والتعديل 9/ /ا: » وشذرات الذهب /١‏ 40). 
(0) فين سن ع 
اا 
000 أوذاوة ا ننه "لاا ومسئد أحمد 7/ 4941 وأخرجة النسائي وابن 
حبان والحاكم كما في التلخيص الخحبير / 78. 
() في ب : المعتمد . 
(4) في ب : يستفضل دليل إيجاب . 


تقويم النظر 50 


قوله تعالى: ل ومن يقتل7" مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهتم 4“ جعل الله 
ذلك صراوه وراد الكقارة لس وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفر عنكم سيئاتكم 74" . فبين أن التكفير يجري في الصغائر» وقال 
لكان إن الحسنات يذهبن السيّئات 294 , فجعل الكفارة حسنة . 

الدليل من المعقول : 

لما + 

حق : ن فى اله: )20 بالكفارة ذ 1 5 فى || ١‏ والخطأ > 30 
الادسى :دلق" للأن دحيم انهو عيضن ف لتقيو ف تفط اماع 
والعمد لا يسقط ضما المتلفات والكفارة مؤاخذة وعقوبة تناسب 
العمدبية. 


لهم : 
العدوان المحض لا يصلح سببا للكفارة كالردة والزنى» ذلك لأن 


الكفارة فيها معنى التكفير لكونها تتأدى بالصومء واسمها يعطي ذلك. 
والعدوان لا يكون سبب العبادة . 


. في ب: من قتل» وهو خطأء وزاد في ب: «خالدا فيها»» وهي من الآية‎ )١( 
1 ١ سور الفنات إل نه‎ 

(”) سورة النساءء آية: .7١‏ 

(5) سورة هودء أآية: .١١5‏ 

(6) فى النفس : ساقطة من أ. 

ا اتريي بح 

20( ذلك : ساقطة من ب . 


النص ورد في الخطأ ثم ألحق به شبه”" العمد» وإن فارقه في تغليظ الدية 
لاشتماله عليه والعمد يشتمل على شبه العمد فكان مشتملا على الخطأ 
وزيادة الجناية توجب التغليظ . وحاصل الكلام أن الكفارة جبر المحل 
أوجزاء الفعل» ونقول: المقتول”'' اشتمل على مالية ونفسية» فالمالية تهيكه'*' 
لآن ينتفع به ولذلك ملك بالسبي» والنفسية تهيعه© لأن تملك”؟»؛ وذلك حق 
العبد وباعتباره صار مضمونًا بالقصاص» وتهيئه” للعبادة وذلك لله وبه 
يضمن بالكفارة» ومعنى قولنا: «حق الله) أي شيء يحصل السعادة عند الله 
فإنه تعالى مستن عن الحقوق» وقوله تعالى : فَجرَاوَ جَهتّم» لايمنع 
اناب الكنتارة: لآنا لا تعدعا" جزاء لكو حيرا والدليل على أن في 
العبد" حمق لله كونه لا يستباح قتله بإباحته» وقوله : جهنم خالدا فيها 4 
يدل على أنه قتل مستحلا ثم الآية لم تتعرض"' لأحكام الدنيا . 


.7١١ /” الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١( 

() الإقناع 4/ 717 » وهو مخالف للشافعية . وشرح منتهى الإرادات ؟/ 01 
(0) في ب : شبهه . 

(8) في أ: المنقول . 

(6) فى أء ب: تهيؤه. 

030 57 لايملك. 

(0) فى ب : يعتدها . 

() في ب: على أن العبد حقا . 

(0) في ب : يتعرر ض . 


تقويم النظر ظ تند 
المسألة الغالئة عشرة بعد الثلثمائة : شيعم'' 
ما أتلفه البغاة'"' على أهل العدل . 
المذهب : مضمون فى أحد القولين"" . 
عندهم : لا يضمن وهو القول الأخير”" 


الدليل من المنقول : 


روى الزهري عن إجماع الصحابة على أن كل دم أريق على تأويل 
الإسلام» فهو هدرء وقد أجمعوا”'' بعد القتال فلم يطالب بعضهم بعضا بدم 
ل 


. 77 - في ب» وخاص أ: كج‎ )١( 

(0) البغاة : جمع باغ وهذا الوزن مطرد في كل اسم فاعل معتل اللام كغزاة ورماة 
وقضاة؛ وإنما جمعه؛ لأنه قلما يوجد واحد يكون له قوة الخروج . 
وهو في اللغة الطلب» ومنه : « ذلك ما كنا تبغ 4. وعرقًا : مالا يحل من جور وظلم . 
وشرعا: هم الخارجون على الإمام الحق بغير حق . 
انظر: حاشية الطحاوي على الدر المختار 7/ 697 

(©) روضة الطالبين /٠١‏ 060. 

40 الأعفاز لين الشار / 0 

(5) بياض في ب و جه وبخط مغاير في أ» ونصه: «جميع ما يتلفه أهل البغي على أهل العدل 
في حال القتال من مال أو نفس فقال أبو حنيفة؛ ومالك» وأحمد في أحد الروايتين: لا 
حر ا سح 

(5) فق : اجتمعوا: 

(0 الاختيار لتعليل المختار 5/ ١67‏ . 


. 577 /” الإفصاح‎ )١( 


505 تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لما : 

إتلاف بغير حق فأوجب الضمان كأهل العدل, دليل الدعوى: إثمهم 
بإتلافهم والمال معصوم. والبغاة ملتزمو”'' أحكام الإسلام وقد وجد السبب 
وهو إتلاف بغير حق وغنع”" إلحاق التأويل الفاسد بالصحيح”" بطريق 
اللي 

لهم : 

أتلفوا بتأويل فاسد فينزل منزلة التأويل الصحيح في سقوط الضمان 
كأهل الحرب. ذلك لأن الضمان يجب بالإلزام”'“ والالتزام وقد عدماء يدل 
عليه أن أحكامهم نافذة فيما أقاموا من حد وأخذوا من زكاة» وشهادتهم 
مقبولة عند قضاة أهل العدل . 

مالك : ق”" . 

(أحمل” : 

التكملة : 

إن كان الضمان مجتمعه المتلف ذو ذمة والمتلف معصوم محترم. 
والإتلاف منفك عن استحقاق وعن شبهة استحقاق» والعدوان لا يصلح 


)1١(‏ في ب وج: ملتزموا. 

030 في ب : ويمنع . 

(9) فى ب : تصحيح . 

(5) في أ: بالإكرام» وفي ج: بالإلزام أو الالتزام . 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 5 »7١‏ والقوانين الفقهية ص 7١/8‏ . 
(7) هداية أبي الخطاب ٠١87/7‏ . 


لنفي الضمان بخلاف العادل» فإنه محق بالقتال يحمله على الظاهر"'' ولا 
يضمن ما يتلف لضرورة قتاله حتى لو أتلف في غير القتال ضمن؛ وعلى 
مساق الكلام يضمن الحربي ما أتلفه ونطالبه به مع الظفر إن لم يسلم لكن 
الإسلام يجب ما قبله» ونقول: المعتبر في الخطاب إمكان البلاغ » وأما تنفيذ 
أحكامهم فلحفظ الحقوق في القطر الذي استولوا عليه . 


6 في أ: الطاعة . 


7 
م 


المسألة الرابعة عشرة بعد الثلثمائة : شيد”" . 


الو 
المذهب : تقتل”" . 


عندهم : 0 


الدليل من المنقول : 

لنا: 

قول النبي عليه السلام : «من بدل ديئه فاقتلوه)” » ولفظة: «من» 
تشمل الذكر والأنثى إذا اجتمعوا. «من أحيا أرضًا ميتة فهي له)”' . «من 
تعلق بأستار الكعبة فهو آمن». ولو قال: من دخل داري فأكرمه لزمه إكراء 
من يدخل من النساء . 


0 كىن وخاض ١‏ كرك 11 . 

(0) الردة لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره» وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق 
كمانعي الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه؛ وشرعًا: قطع من يصح طلاقه 
دوام الإسلام» ومن ثم كانت أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. كما في نهاية 
المحتاج /٠‏ 107 

() نهاية المحتاح /1/ /799-79. 

(:) المختار مع الاختيار 5/ ١59‏ . 

(5) البخاري في صحيحه : باب حكم المرتد والمرتدة 8/ »5٠‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)030 أبو داود في سننه في كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب في إحياء الموت 
*'/ “501 5 44 . عن سعيد بن زيد» والترمذي في جامعه في الأحكام : باب ما 
دكرفى افيا ارظى اراق 17 عنمو قال هذا ديت سير ري 
والمرطدي شاف لعب النانن 8 -115» عن جابر» وقال : حديث حسن 


تقويم النظر 5 


روي أن النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء : «ما بالها قعلت ولم 
تقاتل؟ أدركوا خالدا فقولوا له : لا تقعل امرأة ولا ذرية ولا عسيفا)"" . 

الدليل من المعقول : 

ليا 


وجد المقتضي للقتل”' » وهو الكفر وامتنع قتل الكافرة الأصلية لمصلحة 
وأقيم الرق مقامهء وهذه كافرة معاندة» فتحتم قتلها كالمرتد» لأن الكفر 
عناد لا يمكن الصرف”" عنه إلا بالتخويف. ولا تخويف أبلغ من القتل . 

لهم : 

القتل ليس عقوبة على الكفر بل على المحاربة والمرأة غير محاربة» والكفر 
جناية على حق الله تعالى وعقوبته في الآخرة وما عجل من عقوبة فلمصالح 
العباد» ثم الكافرة”*' الأصلية لا تقتل» وإن” قتل الكافر الأصلي . 

مالك :ىق" . 


أحمد : 0 : 


: وقال المحشي‎ » ١177-111١ /7 أبو داود في سننه في الجهاد : باب في قتل النساء‎ )١( 
ْ . 2 | وح اناري الا نوبراحي فى و‎ 

ْ | . في ب: القتل‎ )١( 

(9) في ب : التصرف . 

(:) فى ب: الكافر. 

(5) فى ب وج: فإن. 

(5) بداية المجتهد مع الهداية // ١ا”".‏ 

(0) هداية أبي الخطاب 7/ .١١١ 1١١9‏ 


26 تقويم النظر 
التكملة : 


قولهم: الكافر الأصلي يقتل ؛ لأنه حرب. والكافرة الأصلية لا تقتل؛ 
لأنها ليست حرباء قضيتان فيهما النزاع» ولا نخوض في ذلك بل تمنع 
المقدمة الثالثة» وهي قولهم: المرتد يقتل؛ لأنه حرب. ليس لذلك بل لتبديل 
الدين والدليل القاطع أن الكافر الأصلي يقر مع الجزية بخلاف المرتد. 
ويوجد هذا في الكافر الرئيس''' والراهب والعسيف . 

وبالجملة ليست الردة مثل الكفر الأصلى حتى تقاس المرتدة على الكافرة 
الأصلية. يان أن مواق" اله امم ال عون الال فإن 
ألزمونا شرع قتل الكافر الوثني وهو غير معاند فهذا عكس العلة فإنا لم نلزم 
إلااقتل كل معاند في كفره» فأما القتل فبسبب آخر لا يمتنع » فإن قالوا: 
يكفي التخويف بالنار. قلنا: والتخويف بالقتل لا ينافي التخويف بالنار 
بدليل المرتد» ومعتمدهم أن حرمة قتلها ثابتة قبل الردة والردة غير صالحة 
للإباحة» والجواب أن ما ذكروه استصحاب الإجماع في محل الخلاف» فلا 
يكفيهم بيان أن الردة غير مبيحة ما لم يثبتوا أن سبب التحريم باق فالمحرم 
عندنا الإسلام . 


: في أ: الربيس‎ )١( 
. في أ: معاندا‎ )١( 


+ الدنخ اند 


تقويم النظر 25١‏ 


المشالة الخامسة عشرة بعد الثلثمائة : شه" 
اي العبد المحجور عليه 
المذهب صحيم " 


عندهم : 0 


الدليل من المنقول : 

لجا: 

عموم قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده)”* . والمستأمن من 
العبد ذو عهد » وقال النبى عليه السلام : (( يسعى بلدمتهم أدناهم)'''. قال 
المحققون: أدناهم عبيدهه" 

قوله تعالى : إ ضرب اللَّهِ مغلا عبدا مملوكا لا يقدر علئ شيء 04 , 
قدر عليه من التصرفات فبدليل دل عليه . 


.10 > فى ب وخاص أ : كه‎ )١( 

(؟) الأمان: ضد النوف» وهو مصدر من أمن أمنا وأمانا كما في المطلع ص ١57؟»:‏ 
وف اسن الفقهاء ص .١184‏ قال : الأمانة والأمن بمعنى» وقد أمنت فأنا آمن 
وأمنع قوق هن الأمن والامان» :و الام : عدم توقع مكروه ف في الزمان الآتي . 

(9) مغني المحتاج 5/ 73737 . 

(:) المختار مع الاختيار 5/ ١١7‏ . 

(8 )“سق تخريحة فى المسالة ١:‏ اك 11 

تسق لحريهه ل اللننالة أنةلات 2/1 

ااا دل الأرطاري ااا انام وق رمعل اتن لذ 1ل امور العيه والصمى. 

(4) سورة النحل» أآية: 5/ا. | ْ 


5 تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لنا * 

الأمان دفع'" الشر عن المسلم فملكه بعلة”" الإسلام تم العبيد يلك 
الجهاد بما فيه من نفسه يتحمل بها الأمانة» ثم الأمان لإسماع كلام الله" 
والعبد يملك الإسماع فملك الطريق إليه فهو يملك الأمان, إما لأنه كفى به 
شرا أو''' بكونه طريق إسماع كلام الله تعالى . 

لهم : 

لا يملك الجهاد. فلا يملك الأمان كالصبيء, ذلك لأن الجهاد يكون 
بالنفس أو بالمال وهذا لا يملكها ولهذا”' يأثم إذا جاهد بغير إذن» والأمان 
جهاد أو تبع الجهاد ؛ لأنه من مصالح الجهاد . 

مالك" : 

أحمد" : 

التكملة : 

العبد يملك القتال» فإنه مخاطب متحما 0) للأمانة كالحر» مع أنه مال 


. في ب: رفع‎ )١( 

(؟) فىأ: فعله. 

فى عام دقان 

(4:) فى ب : وبكونه . 

)0( 0 وهم. 

() الإشراف على مسائل الخلاف ”/ 7748» ونصه: «أمان العبد جائز فى القتال أذن 
له سيده أو لم يأذن خلاقًا لأبي حنيفة» . 1 

)0170 هداية أبي الخطاب /١‏ 15 وصية: (اويصح أمان المسلم العاقل. 0 
ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا» . 


)8 في محتمل . 


تقويم النظر ان 


منتفع به ففيه شائبتان : يملك الأمان بإحداهماء نعم وعديل القتال لكن 
يحتاج في ذلك إلى منافعه المملوكة عليه فهو'' المقاتل باعتبار النفسية 
العييافد؟"! باعفناز المالنةه: فكان بالقتال طحا عاضا #امصان قفن الداد 
المغضبوية ؛ .يذل عليه ما إذا آذن له السيده فإنه يملك ويستفاد بالإذن ما يقع 
للإذن'" كبيع ماله» أما الراهن لا يستفيد من إذن المرتهن بيع مال نفسه بل 
البيع تملوك له بملك المحل غير أن حق المرتهن مانع فاعتبر إذنه لسقوط حقه. 
ولا نقول: الأمان شرع لدفع شر الكفار» بل ليتمكن الكافر من استماع 
كلام الله» وإن سلمنا أنه تبع”؟» الجهاد فيقبل الانفصال عن الأصل» فإن الحر 
اتاب 7 والرأة لاعلكان الجهاذ (لاتفاءبيينة الحياد)"" +تويلكان الآمان 
استقلالأّ وهذا كإسلام الصبي المميز يحصل تارة تبعًا اناري 
باستقلا له" عندهم واخداقولياء 


ل 
كلخ ممبلة الإدم 


ارج لي 


: فىات: فهى للقاتل‎ )١( 

فيه 57 المقاتلة . 

(9) فى الإذن: 

(5) في ب : بيع . 

(6) في ب : المزمن. والزمانة: كل داء ملازم يزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب» 
كالعمى والإقعاد وشلل اليدين» قال الأزهري: وقد يسمى الأخرس والأصم 
زمناء كمافى الزاهر ص .759٠‏ 

60 كنف القوسن ساقط بن ا” 

100( فى ب : إسلامه . 


لة | ملو بلع 


3 تقويم النظر 
مساثئل الحدود 

اللوحة هل/ا من اللخطوطة أ : 

مسألة : المكره على الزنى لا يجب عليه الحد في المشهور في المذهب”" . 
وقال أبو حنيفة: إن كان المكره سلطانًا أو حاكمًا لم يجب" فنقول: ما 
وجب به الحد إذا فعله (مختارا لم يجب”") به الحد إذا فعله مكرهًا كشرب 
الخمرء قالوا: الإكراه على الزنى لا يتأتى من الرجل لمكان خوفه ولا يأتي 
من المرأة”' لم يوجب الحد عليهاء قلنا: الخوف إنما يكون إن لو لم يفعل 
ويلزمهم السلطان والحاكم . 

مسألة : إذا وطئ امرأة في فراشه ظنها زوجته لم يحد” خلافًا لهه, 
فنقول: وطئها معتقدا حلها فلم يجب عليه الحد كما لو زفت إليه . 

فسالة :تقب الشنياةة على الزن :ون تفر فق :فن مسالب 7 شولذن 100 
مقرل كل ماف يكيف يو كن إذا دانك ل مدن يعت نانفل رذ 
بدت فى محالسن كسائر الكديادانكه .وام شهادة التكاح فالمقصود بها إظهار 
العقد. وذلك لا يحصل إلا عند الاجتماع وإلا شهد أحدهما على العقد 
والاخر على الوقرار. 


() المنهاج مع مغني المحتاج 5/ ١55‏ . 
62 الهداية مع البناية 0 / 07 

(9) غير واضحة في أ. 

5 فى و تاتون 

(6) روضة الطالين /٠١‏ 9. 

(0) محفة الفقهاء “/ 9١ا.‏ 

(0) روضة الطالبين /٠١‏ 48. 

() في الاختيار لتعليل المختار 5:/ ./8١-/٠١‏ 


تقويم النظر 8,0 


مسألة : الشهادة على الزنى والسرقة والشرب تقبل وإن تقادم عهده''" 
خلاقًا'" له فنقول: كلما ثبت به الحق الحديث ثبت به الحق القديم كالإقرار 
بهذه الحدود أو الشهادة بالقصاص » وما تخيلوه من تهمة فتنتفي عن العدل 
ويحتمل أنه أخر إقامة الشهادة ليرتئي في هذا المقام المزلق» وإن فرقوا بين 
القصاص والزنى بأن القصاص والزنى فإن”' للقصاص”''' من يطالب بهء لم 
يفرقوا بينه وبين السرقة» فإن للسرقة من يطالب بها وحكمها عندهم حكم 
لدف 

مسألة : لا يجب على الإمام والشهود حضور الرجمء والبداية به بل هو 
كسائر الحدود”” » ولقد" أمر رسول الله يله برجم ماعز ولم يشهده ولم 
نم0 ابوس شعترت به 
الهمدانية لفها في عباءة وحفر لها حفيرة" ثم قام فحمد الله وقال: أيها 
الناس إن الرجم رجمان رخس وريج فلازق قربي الث اجا يا 
عليه الشهود فحينئذ يبدأ الشهود ثم الإمام : ثم الناس» ورجم العلانية : أن 
سهد على اللرأةها فى يطنها فبيد! الآمامبالرحم في القاب 00 


. ١5١ /5 مغني المحتاج‎ )١( 

(9) المختار مع الاختيار 5/ ./١‏ 

)اف أ 1ايآن: 

(4) في ب: القصاص . 

(0) روضة الطاليين /٠١‏ 494. 

(1) فى ب: وقد. 

(0) البخاري في صحيحه في الحدود: باب رجم المحصن 8// .7١‏ عن جابر» وابن حبان 
كما في موارد الظمآن ص ”777 » عن أبي هريرة . 

() في ب : حفرة . 

(9) في ب : يشهد . ْ 

)٠١ 20)‏ أحمد في مسئده كما في الفتح الرباني ١7‏ / 04 5500 


5< تقويم النظر 


مسألة : إذا شهد أربعة على الزنا ثم رجع واحد منهم لزمه الحد دون 
الباقين» ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة فقولان'''. والخنصم يوجب'' الحد 
في الصورتين» ونظرنا في غاية الظهور فإن جواز الشهادة لا أقل من أن تثبت 
شبهة فيما يسقط بالشبهة» فالسبب المبيح للشهادة أنه إخبار على وجه خاص 
ولا شجاق نتدهادة غنيرة :قلسن على يعجير امن امن غير وغاية الخصم 
التمويد اك با لعفو انفد را كر 77 لش لاي 52000 


() التنبية ضن 7777 , 

(0) محفة الفقهاء 7'/ 177"» والهداية مع البناية 00 2. 

ف أبو بكرة الثقفي : نفيع بن الحارث» وقيل ابن مسروح» تدلى من بكرة بالطائف 
فاتك الى كه عملي وهو أخو زياد بن أبيه لأمه. فاغقة :ستول الله.و هى معدود 
من مواليه» كان من فضلاء أصحاب رسول الله وصالحيهم وهو الذي شهد على 
المغيرة بن شعبة فبت الشهادة وجلده عمر حد القذف وأبطل شهادته ثم قال له : 
تب لتقبل شهادتك.» فقال: إغا أتوب لتقبل شهادتي؟ قال: نعم . قال : لا جرم لا 
انين بيلق انين اوقا علو كاتني هن واتنان مه فتعوا القيتاةة وكان 
الرابع زيادا فقال: رأيت إستاتنبو ونفسًا يعلو وساقين كأنهما أذنا حمار ولا أعلم 
ماوراء ذلك فجلد عمر الثلاثة وتاب منهم اثنان فقبل شهادتهما وكان أبو بكرة 
كثير العبادة حتى مات سنة إحدى وخمسين » وقيل : سنة اثنتين وخمسين . 
(أسد الغابة 0/ 15١116٠١‏ » والعبر »4١ /١‏ وسير أعلامالنبلاء / 60 
وشذرات الذهعت 08/1): 

(:) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف بن قيس وهو ثقيف الثقفي, يكنى أبا عبد الله» وقيل أبو عيسى. 
الو هاء التجنوكدية لنيييةه :كان موصيو نا لهات قن إنه ا حضيق تقيانة 
امرأة في الإسلام؛ وقيل ألف امرأة» وولاه عمر بن الخطاب البصرة ولم يزل 
عليها حتى شهد عليه بالزنى فعزله, ثم ولاه الكوفة » فلم يزل عليها حتى فقتل 
عمر فأمره عليها عثمان ثم عزله» وشهد اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه . 
باليرموك وشهد القادسية وشهد فتح نهاوند. مات سنة خمسين . 
(أببية الكتاية 1151925555 بوالسير 12/1 وسسر أعلئم الفا اا 
وشذرات الذهب /١‏ 05). 


تقويم النظر ا 


وتخلف أخوه زياد”"» قالوا: وهذا حكم مخالف للقياس» والجواب: أولاً 
هذا تما انفرد به عمر ولقد خالفه أبو بكرة وأصر على شهادته حتى هم عمر 
بحده ثانيًا فقال له علي : إن حددته وجب الحد على المغيرة» وهذا أمر يتعلق 
بالإقالة”" » فلعمر أن يحكم فيه باجتهاد ويسلك به جادة القياس حتى لا 
يتخذ الناس الشهادة وسيلة إلى القذف » ونحن لا نرى هذا القياس» فإن 
العدل الذي يقبل قوله في الشهادة لا يتخذها سببا إلى القذف . 


)١(‏ هو الأمير زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية وزعم أنه ولد أبي سفيان» وكان لبيبا 
فاضلاً سيدا يضرب امثل بدهائه» وقد جمع له معاوية إمرة العراقين. (العبر 
١‏ وشذرات الذهب /١‏ 2094 وسير أعلام النبلاء ”/ 5945). 

(5) في أ: بالإبالة . 


56 تقويم النظر 
مساثئل الحدوه”"' 

المسألة السادسة عشرة بعد الغلثمائة : شيو”” . 

إذا زنى البكر . 

المذهب : وجب الحد والتغريب”" . 

عندهم : لا يجب التغريب”' . 

الدليل من المنقول : 

نا : 

خرج النبي عليه السلام ذات يوم فقال: «خذوا عني, خذوا عني قفد 

جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والشيب بالشيب 


جلد مائة والرجم»"'' .» وقوله فى قصة العسيف: «الشاة والوليدة رد عليك 
وعلى ابنك"'' جلد مائة وتغريب عام)”". ونقل ذلك عن الشيخين . 


)١(‏ الحدود: جمع حدء وهو في الأصل : المنع, والفصل بين شيئين» ودن واه 
تعال متحارمةة :واطدوةة العقوياك المقذرة نوز أن تكون سميت د لله 
الحد: المنع ؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب» وأن تكون سميت بالحدود 
التي هي المحارم» لكونها زواجر عنهاء أو بالحدود التي هي المقدرات» لكونها 
مقدرة لا يجوز فيها الزيادة» ولا النقصان . المطلع ص 33/٠‏ . 


(؟) فى ب و خاص أ: كو 77. 

فره التنبيه ص .”5١‏ 

(:) تحفة الفقهاء ”/ 45 » والهداية مع البناية 6/, 7/5 . 

000 مسلم في صحيحه في الحدود : بات حل الري 175575 تعن عبادة بن الصامية. 
(7) في أوب: وأبيك» وهو سهو. 

(0) البخاري في صحيحه في الحدود : باب الاعتراف بالزنى 8/ 270-715 ومسلم ٠‏ 


فى صحيحه فى الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى ”7/ 5 2177502-13 
والمراد بالشيخين البخاري ومسلم . 


تقويم النظر 5 


لهم : 

قوله تعالى : :8 الزّانية”" والزاني فَاجِلدوا 74 , فمن زاد التغريب فقد 
نسخ. 
الدليل من المعقول : 
ا 


الزنى من فراغ البال» والسفر سبب المشقة"" » والإنسان يبلغ في بلده 
من الغرض”' ما لا يبلغ غريبًا» فصلح التغريب حداء كيف وقد قرن 
الإخراج من الوطن بالقتل» فالتحق بأشد العقوبات . 

التغريب لا يصلح حدا؛ لأن الحد ما منع» والتغريب يعرض”' للزنى 
ويفتح بابه”'" لزوال الحياء في الغربة» ولو غربت المرأة ومحرمها كان عاب 
من لم يجن . 

مالك : يغرب الرجل لا المرأة" . 

أحمد : وافق في التغريب» والمحصن يجلد ويرجه"' : 
010 فن أو : والزانية, وهو خطأً. وكذا فى ج. 


(5) :شنؤؤة النوقة آرة :7 

(0) فى ب : الشقة . 

00 57 الأغراض . 

(6) في ب : عريبا. 

(1) في ب : تعرض . 

(0) فى ب : بانه . 

80 لاكر ران عن سات اللشاقف كاير والقوا نكن النقوتة مو اد 
)0 المقنع مع المبدع 9/ 56-5. 


26 تقويم النظر 
التكملة : 


دوران''' قولهم في التغريب أنه يرفع الحياء» فلا يشرع قول من يقول : 
الحد على ملا من الناس يرفع الحياء» فلا يشرع'" ولا قائل بذلك» لكن 
يقال: الحد عقوبة زاجرة فمتى عاد عادت العقوبة» ثم إنا تلقينا التغريب من 
النص ٠‏ فلا حاجة بنا إلى معنى» ويمكن أن يعلل بمحو أثر الفاحشة ببعد 
جانبهاء ثم الحديث بيان لقوله تعالى : © حم يتَوَفاهنَ الموت أو يجعل اللَّه 
لهن سبيلا 4" . فإن قيل : كان الجلد كل الحد» فبالتغريب صار بعضه» 
قلنا: كلية الحد عبارة عن شرع الحد وانتفاء غيره» أما شرع الحد فدلت عليه 
الآية ولم تدل على انتفاء غيره بعدم دليل عليه» فإذا ورد به دليل شرع» ولم 
ينسخ للآية” ؛ لأنه لم يثبت شيئًا تضمنت الآية نسخه» ولعل الأولى في 
الجدل تسليم كون الجلد كل الحد وشرع التغريب لاندراس”*' ذكر الفاحشة 
فهو واجب اخر غير الحد. 


)١(‏ فىس: وزان. 
ا 
(') سورة النساءء أية: ١6‏ . 
(1) فى نت : الآية : 
(4) فى ب وج: لا يدرا من 
هوامش هذه المسألة : 
أفل التكرنييعة عش فر 
الخوارج : كل الحد الجلد للبكر والثيب"'" . 


' وفيه : «نفي إلى مسافة يقصر فيها الصلاة», وهذه تعادل‎ غ١‎ /١8 المهذب مع تكملة المجموع‎ )١( 
1قركها:‎ 
. ١61/ /8 المغنى لابن قدامة‎ )0( 


تقويم النظر ع 

المسأة السابعة عشرة بعد الثلثمائة : شير" . 

هل الإسلام شرط فى الإحصان؟ . 

المذهب : ا" 

)”( 6. ١ 

الدليل من المنقول : 

نا 

روي أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنياء قال ابن عمر: وكانا قد 
ب فإن قالوا: رجمهما بحكم التوراة. قلنا : نه أسيق 8 وسرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. فإن قالوا: رجمهما سياسة. فكذانقول: وهل 
الحد إلا سياسة . 

قول النبي عليه السلام : «من أشرك بالله فليس بمحصن»” . 

الدليل من المعقول : 

لنا : 

النتايفات واخل» والكي بالتخليظ أولن »سان استوائفها انهها ارتكاب 
010 في ب وخاص أ: كز - 717 . 
(0) نهاية المحتاج 1٠5/17‏ . 


(9) تحفة الفقهاء / ١94‏ . 

(5) أبو داود في سننه في الحدود : باب في رجم اليهوديين 5/ 5٠١‏ . 

(5) الدارقطني في سننه 7/ 15137 » وقال: لم يرفعه غير إسحاق» ويقال: إنه رجع . 
عنه؛ والصواب موقوف, وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين 


كما في التلخيص الحبير 5/ 85 . 


38 تقويم النظر 


لهم : 


الذوة عت جاع فاعقي كنا لني ذلك لان الؤلى لشيكون مطان' ” إلا 
بعد اعتقاد الحرمة وذلك بالدين» وينبغي أن يعتقد ديا هو نعمة» وكمال 
النعمة لابد منه لكمال العقوبة» والنعمة الكاملة هو''' الإسلام وهو حد 
يعتبر في وجوبه الإحصان'' فاعتبر الإسلام كحد القذف . 

مالك : ف”' . 

أحمد" : 


التكملة : 


الكفار يكمل جلد أبكارهم ورجم ثيبهم كالمسلمين لآن الفعل يعتبر" 
للحد بصفة كونه جناية وتثبيت هذه الصفة بقيام خطاب التحريم واعتقاد 
الفاعل قيام الخطاب» واستواء'" الكافر والمسلم الفييين * فن لعن وعدت 
التسوية*' فى الحد لا فارق"'' إلا الكفرء وهو جناية تناسب التغليظ لا 


() في ب : خيانة . 

(0) هو: ساقطة من ب وج. 

(0 فى ت : الإحسان. 

(4) الإشراف على مسائل المخلاف 7/ 71١‏ . 

(5) المغني لابن قدامة 8/ »١77‏ وقال: ولا يشترط الإسلام في الإحصان . 
(50) :فى | تعتير: 

300( ف واستوى . 

(6) في أ: الثيبان» وفي ج: اليقينين. 

(9) في أ: السوية . 

. في ب وج: الفارق‎ )١( 


تقويم النظر “اع 


التسن وو لو ات الكي عقي الققطر تفنو ان العدعي '" اسيدر فين 
الإسقاط. ثم المعتبر في الحد هو الحرية والعقل والإصابة''' في الحلال 
والدين» وقد اكتفينا في كل منها بما وقع عليه الاسم" ويكفي من الدين 


يدج )|4 اضذدوجة ‏ | جمءو به 


)١(‏ في ب وج: التشطر. 
(؟) فى ب وج: والأصل . 
الى اتلد 
هامش هذه المسألة : 
من شرط الإحصان وطء في نكاح صحيح"''' . 
قال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد'" . 


. 
ومت اذهك | ست 


() المهذب مع تكملة المجموع /١8‏ 48”, والمغني لابن قدامة 8/ ١17‏ . 
(5) المغني لابن قدامة 8/ ١67‏ . 


6 ظ كويد الخلة 
المسألة الثامنة عشرة بعد الثلفمائة : شيه”" 
العدد في الإقرار بالزنى . 
المذهب : لاا يعت "ا 
عندهم : يحتاج إلى أربعة أقارير 9" : 
الدليل من المنقول : 
ليا + 
عي الا 4 وأنها أقرت مرة وقالت فى الثانية : أتردني كا ردت 
ماعز! ٠‏ ولم ينكر النبي عليها ولا قال لها: تحتاج إلى أربعة أقارير» وقوله 
عليه السلام : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)”" . 
قال له : رالان أقررت أربعا)(" : 
الدليل من المعقول : 
لنا: 
وجد سبب وجوب الحد» فوجب ذلكء, لأن الإقرار سبب الوجوب 
)١(‏ في ب: وخاص أ: كحم -78. 
() مغني المحتاج 5/ .١6١‏ 
فا ك: العامرية: 
)0( أبو داود في سننه في الحدود : باب المرأة التي أمر النبي ييه برجمها من جهينة 
#/ثم مه .2059١‏ 


)05 البخاري في صحيحه في الحدود : ات لخن اع ا 0 
(0) البخاري في صحيحه في الحدود : باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت 8/ 74 . 


وفد وجد وصار حجة باعترافه مع عدم التهمة . 

نقيس على الشهادة فنقول : إحدى حجتي الزنى فاختصت بزيادة عدد 
كالغيادة 4 5:< يعر ١‏ ليذه اال اللاحدة م فى علديا" كسيز 
الهوةى كرير الا فارين: 

مالك : ى”" . 

أحمد : ف”" . 

التكملة : 

قضية ماعز لا حجة”'' فيها؛ لأنه عليه السلام أعرض””' كيلا يسمع 
الفاحشة» وما”' كان مقر إنما كان يقول: طهرني» وكأن النبي عليه السلام أنكر 
حاله ولهذا سأله وسأل عنه وفرق بين الإقرار والشهادة لأن فى زيادة الشهادة 
معنى وتوثقة ليست فى تكرار الإقرار» والمستند فى هذه المسألة النصوص. 
والخنوض في القياس لا وجه له فإن المقدرات لا تعرف بالقياس”" . 


73ب واس ردح 


)١(‏ فى ب : فيها. 

() الوشراف على مسائل الخخلاف ”/ .5١١‏ والمنتقى للباجى /ا/ ١57‏ . 
فرة المقنع مع المبدع 4/ /. ١‏ 

(:) في ب: لا حجد. 

)00( اعوف : ساقطة من ب . 

(1) في ب: وماما كان. 

(0) في ب : القياس . 


7 بكري اللطاد 

المسألة التاسعة عشرة بعد الثلثمائة: شيط'" . 

العاقلة إذا مكنت صبيا أو مجنونًا أو مكرها . 

الذهبي: وحب هلها لطر 

عندهم: ف" . 

الدليل من المنقول : 

لبا : 

ا الرّانية والزاني . . . 04 الآيةء ريا 
والاسم بحقيقته حتى يقوم دليل” المجاز. ووزان الآية قوله تعالى : 
© والسّارق والسارقة 204 سوى”" بينهما حدًا واسما . 

لهم : 

قول الله تعالى : فإ نساؤكم حرث لكم 204. وجه الدليل: إضافة الفعل 
إلى الرجل وجعل النساء محلا كالأرض للحارث . 

الدليل من المعقول : 

لا 

الدليل على أنها زانية الاسم والحقيقة ووجوب حد الزنى عليها ولم تكن 
(١)فيونت:‏ وخاض ١‏ كط د .: 

(6) الوجيز ”7/ ١17‏ . 
() الهداية مع البناية 0/ 519 » والجامع الصغير ص 559 . 
(4) سورة النورء آية: 7» وفي ب: والزانية» وهو خطأ . 


60 فى ب : ودليل . 
() سورة المائدة» اية: 78 7. 


(0) في أ: سوا. 
(0) سورة البقرة» أآية : 777 . 


تقويم النظر عع 


بزانية في محل الإجماع لمعنى في''' الرجل لكن لمعنى فيهاء يدل عليه أن 
الرجل لو زنا بصغيرة سمي زانياء وصورة فعل الزنى موجودة منهما"''. فإنه 
قضى شهوة الفرج على غير الوجه الشرعي . 

ليست زانية» فلا تحد» لآن الزنى حركة الرجل» يقال: زنا في الجحبل إذا 
صعل » ومحل الفعل لا يشارك الفعل» والفرق بينهما: أن المرأة موطوءة 
والرجل واطئ”'" ويجب المهر عليه لها لكن وجب الحد عليها حيث مكنت 
من زنا وأفعال هؤلاء ليست زنى فلا يجب عليها الحد وسميت زانية مجازا . 

مالك : ق'' . 


ع 


أحمل”" : 

التكملة : 

يشهد لكونها زانية وجوب الحد على من قال لها: زنيت وتعلق البر 
والحنث بفعلها إذا عقدت اليمين على الزنى» وقول الغامدية"' زنيت لقول 
ماعزء وقولهم" : إن الزنى فعل» جوابه أن نقول : تمكينها فعل أم ليس 
بفعل؟ فإن لم يكن فعلاً فبه” عصت وحدت وعماذا زجرت؟ وبالجملة 


. في : ساقطة من ب‎ )١( 

(15 فنانه مهما 

نل راط 

(8) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ .71١١‏ 

(5) في ب: خلاف» وفي أ: بياضء وانظر المسألة في : المقنع مع المبدع 4/ 5/اء 
ومفهومه عليها الحد كالشافعى ومالك» وهداية أبى الخطاب ”/ .٠٠١‏ 

لكا أ العام 50 ١‏ 

(8) في أ: فبما. 


32 تقويم النظر 


تسمى زانية والموجود منها فعل التمكين من الإيلاج» والحقيقة أن الزنى من 
كل واحد منهما هو فعله المحرم عليه في الواقعة المخنصوصة وهو قضاء'' 
وطر الفرج بطريق مقصود محرم'" قطعًا هذا حد الزنى» فالرجل 
بالإيلاج'"» وإن كان مع عاقلة أو محر نت و كدلاك المرامها لوكي 
وداعية المرأة كداعية الرجل» وحقيقة الجماع التقاء الختانين» وإنما سمي 
الرجل واطءًا والمرأة موطوءة؛ لآن الغالب سكون المرأة وحركة الرجل» وإلا 
البضعان متماسان أحدهما محيط" والآخر محاط"'' به والفعل واحد. 


١‏ الم له 


. فى ب وج: قضى‎ )١( 

000 فق : ويجرم. 

69 فى ب وج: «زان» بدل : «وان». 
(5) فى ب : بالتمكن . 

اط 

050 7 مخاط » وسقطت: «به)» منها . 


تقويم النظر 4 
المسألة العشرون بعد الثلثمائة: شك”'"' . 
إذا عقد على ذوات محارمه كأمه وأخته ووطئ . 


المذهب : 0 


عندهم: ف" . 

الدليل من المنقول : 

لنا * 

قال الله تعالى: « حرمت عليكم أمُهاتكم 24. أضاف التحريم إلى 
عينهن فخ رجن عن أن يكن محلا . 

ل ا 

الدليل من المعقول : 

ليا : 


كون المحل محلا إنما يعرف بالشرع لا حساء والآم فى عق الاين ليست 


. 7١ - فى ب ونخاض !: ل‎ )١( 

إفه التنبيه ص 757 . 

(9) محفة الفقهاء ”'/ » وبدائع الصنائع // 706 . 

(5):شووة التساءة آرة :737 < 

(4) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ. ونصه : «وإذا عقد على ذات رحم محرم 
من النسب والرضاعء فإن العقد باطل» وإذا وطئ في هذا العقد مع علمه 
بالتحريم» وكذلك لو عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئهاء وكذلك لو ملك 
ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالا بالتحريم قال مالك: يجب عليه الحد 
(وكذلك الشافعي وأحمدء وعن أبي”'' حنيفة يجب عليه التعزير))”'”" . 


030 ما بين القوسين وضع في : «لنا» في أ. 


محلاً فصار العقد عليها كلا عقد فوجب الحد» ثم الأصل في الأبضاع 
فلا يثير شبهة كما لو عقد على غلام . 

وطء وجد عقيب عقد معتبر فأسقط الحد قياسا على ما لو وطى”" فى 
نكاح بغير ولي ولا شهودء ذلك لآن العقد صادف محله لأن المرأة محل 
العقد بدليل حالها مع الأجنبي وبكونها أنثى آدمية» ثم الشبهة من مشابهة 
هذا العمّد للعمّد الحلال» ونائقها او اتشرى اخنهرفياعاةء فإنه لا يحد 
بوطتئها . 

مالك : ف'" . 

أحمل”؟) : 

التكملة : 

أجمعنا على أنه لو اشترى أمه”*' ووطئها مع العلم بحصول العتق وجب 
الحد فإن يجب عليه في النكاح أولى ؛ لأن الشراء"' عقد العقد وأفاد الملك. 
ثم القرابة قطعته وعندهم لو طرى على النكاح رضاع أو مصاهرة» ووطىئع 


. في ب وج: اخطى‎ )١( 

(0) في أ: لوطى بإسقاط واو وطئ . 

(©2) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 35٠١‏ » وهو موافق للشافعي لاا مخالف كما في 
النسخ الثلاث . 

(:) مغني ابن قدامة // وعليه الحد كقولي الشافعي ومالك, والمنح الشافيات 
0 

(5) فى ب : أمة . 


050 في النسخ كلها : الخر فق 


تقويم النظر ١غ‏ 


مع العلم وجب الحدء فنقول : إذا كان طريان ذلك يدفع شبهة عقد قد سبق 
(فلأن تنفى به)''' الشبهة أولى» فإن قالوا: ما الشبهة الدارئة للحد؟ قلنا : 
هي شبهة في الفاعل2 وهي جهله بالتحريم. وذلك إذا ظن الموطوءة 
منكوحته أو أمته أو أمثئال ذلك» أو اشتباه تحريم الفعل على العلماء 
كالنكاح '' بغير ولي ولا شهود. فإنا لا نعلم محرم هو أم لا؟ وعلى هذا 
نكاح المتعة يجب فيه الحد. لأن بطلانه معلوم,» الثالث قيام المبيح بعينه 
كالملك في الأخت من الرضاع والجارية المتكوحة والجارية المشتركة وفيه 
فلأن عين البضع للمالك ولهذا يصرف إليه بدله» وإنما منع من الوطء لمانع 
طريقه» فإنه باطل قطعا وهى مسألة مفردة . 


. في ب وج: فلن يبقى اقترانه‎ )١( 


لا مما ليا 
لظن و 


اخ تقويم النظر 


اللوحة 5/ من المخطوطة أ : 

الإجارة عقد شرع'' بطريق الضرورة لدفع حاجة يعتاد دفعها بطريق 
الإجارة لا لتمليك مطلق للمنفعة» ألا ترى أنه (لو استأجر الأشجار يستظل بها 
ويجفف'' عليها) ثوبه لم يصح. وإن كانت منفعة حقيقة إلا أنه لا يحتاج إلى 
استيفائها عادة كذلك هاهنا منافع البضع لا يعتاد استيفاؤها بطريق الإجارة فلا 
كو" التخاروييا للعواتك :نيا ونا تسق وبالة السده قفي أن شرن 
اسم الحق مشترك يستعمل تارة في معنى مفرد ويكون نقيض الباطل » ويستعمل 
مضافًا وهو الذي يختص به الغير ويطلب منه رعاية جانبه لأن كل شيء سبب 
لعن © يظلت منة» فمن كان ذلك المعتى مطلويا له كان انلق لهوتين إذا أن 
الحد ينتفع به المالك لأن به يصلح ملكه» فيملكه كما يملك التعزير 

مسألة : يقطع السارق في ربع”'' دينار"' 4 وعندهم في عشرة دراه" 
لنا: ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يقطع 
السارق إلافي ربع دينار فصاعدا)”" لأنه'"' سرق ربع دينار من حرز مثله لا 


. في أ: شرع غير واضحة‎ )١( 

() في ب : يكون . 

)0غ( تحنة الفقهاء / 0144 والهداية مع البناية / 2484 واللباب 8/ 15 . 

)00( الببخاري فى ضحيحه في الخدود تناف تول الت حاتي : #والسّارق وَالسَارقَة 
فَافْطعوا أيديهمًا 4 8/ 171 . عن عائشة بلفظ : «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدا»» ومسلم فى صحيحه في الحدود : باب حد السرقة ونصابها 7/ 215157 
عن عائشة» بلفظ المخطوطة تقريبا . 

(9) فى ب: ولأنه . 


تقويم النظر مع 


آخر وأخذ ربع دينار وأخذ شريكه تمام دينارين» ولاايقال: إن المعنى فى 
الأصل أن المسروق لو قسم بينهما نصفين يحصل"''' لكل واحد منهما ما 

وفى مسألتنا المسروق قدر لا يتقدر به المهر» فلا يتقدر به نصاب السرقة 
كما دون الربع» لأن معنى الأصل يبطل بما إذا وقف أحدهما خارج الحرز 
ودخل الآخر وأخذ دينارين» فإنه لا يجب القطع على الخارج وإن كان 
الملأخوذ نصابًا في حق كل واحد منهماء ومعنى الفرع لا يصح ؛ لأنه ليس إذا 
لم يتقدر به عوض في عقد لم يتقدر"'' به النصاب . 

مسألة : يجب القطع بسرقة المصحف وغيره من الكتب”" خلاقًا لها . 

لنا: أن ما تعلق به القطع قبل أن يكتب عليه تعلق به بعد الكتابة 
كالثياب» والاختلاف في بيع المصاحف حدث بعد زمن النبي فلا يغير حدا 


. فى ب: الحصل‎ )١( 

(19)'فى 21 تمدن 

() الأرجح إذا كان المصحف موقوفا عدم القطع كما في حاشية الرملي على أسنى 
المطالب شرح روض الطالب 5/ 2١5٠‏ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي 
الشرواني وابن قاسم العبادي 9/ ١77‏ » وحاشية القليوبي 5/ 2١8/8‏ وفي الهداية 
مع البناية 6/ 201417 نقل عن الشافعي القطع في سرقة الملصحف المملوك, 
والإشراف على مسائل الخلاف ؟7/ »772١‏ والقوانين الفقهية ص 775» والمغني 
لابن قدامة 8/ 7147» واختار القاضي القطع وقال: هو ظاهر كلام أحمد. 
والمدونة 5/ 5١8‏ . 

62 الهداية مع البناية ه/ /اؤه واللباب في شرح الكتاب مع المن "/ 6 ونحفة 
الفقهاء ”/ 2١65‏ وبدائع الصنائع /٠‏ . 

(0) منت : سعط قبل : 


218 تقويم النظر 


ثبت في زمن النبي عليه السلام''' » فإن قالوا: حقوق الناس متعلقة 
بالملصحف لقوله عليه السلام: «تعلموا القرآن"'"', والتعلم لا يكون إلا 
بالتتمكين” ". قلنا: الواجب تعلم فاتحة الكتاب والتعلم لا ينافي اليد . 
واعلم'' أن أبا حنيفة لا يوجب القطع بسرقة الكتب وإن”*' كان عليها حلي 
قيمته نصاس”' » لآن المقصود منها القراءة لا المال» وإذا سرق إناء من فضة 
قيمته نصاب وفيه ماء أو خمر وجب القطع عندنا”" خلاقًا لهم » والملاهي 
إن كانت مفصلة قيمتها ربع دينار وجب القطع”" . 


. عليه السلام: ساقطة من ب‎ )١( 

(؟) الدارمى فى سئنه فى فضائل القرآن: باب فضل من قرأ القرآن 7/ 5794 » وابن ماجه 
في سس تو رقي لخر ا جمد فى مضي 50 ظ 

(*) في ب : بالتمكن . 

لامر غلم اساقطة مو أ: 

(6) كان : ساقطة من ب . 

(5) الهداية مع البناية 60/ /041 . 

(0) المهذب مع تكملة المجموع /١9‏ 7/8. 

(8) الهداية مع البناية 0/ 05/8 . 

)0 المهذب مع تكملة المجموع /١9‏ 38 . 


د يت ين 


المسألة الحادية والعشرون بعد الثلفمائة : شكا”"' . 
إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى . 
المذهب : وجب الحل'" . 


عندهم : ا" 


الدليل من المنقول : 


لنا 1 2 


قوله تعالى : © واتوهن أجورهن © أي مهورهن"'' . والمهر خاصة للنكاح 
فقد وجد بشبهة النكاح فدرأ الحد. وروي أن أمرأة”" استسقت راعيا فأبى إلا أن 
مكنه ففعلت فرفعت القصة إلى عمر رضي الله عنه فدرأ الحد عنها”" . 


.7١ فى ب وخا صأ: لا؛ أي‎ )١( 

(0) الممةبامع تكملة الجبرغ 0101/00/1 .وتهاية للمضاح /1/ :80 

( المختار مع الاختيار 5/ ,.4٠‏ وفيه: لا حد عليه ويعزر. 

(:) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «إذا استأجر امرأة ليزني بها ففعل 
تال سانرق السا تس و لهمت بعبه كن وكاو امعد اكه وإن كان 
ل ا وقال أبو حنيفة : لا حد عليه”" » والله سبحانه أعلم» . 

(6) سورة النساءء أآية: 76 . 

() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/ 86 » وزاد المسير في علم التفسير 
اه . 

(0) في أ: المرأة . 

() في ب: عنهماء ذكر ذلك في الاختيار لتعليل المختار 5/ »4١‏ وذكره في المبسوط 
9/ » ورواه وكيع في نسخته كما في كنز العمال 0/ 010 ١‏ 


)6 تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

0 

زان فوجب عليه الحد» دليل ذلك ما قبل هذا العقد. فلو خرج عن الزنى 
لكان به» وهذا عقد باطل وجوده عدم فقد أخطأ محله؛ لأن البضع ليس مالاً 
ولااشبهة إذ لم يصادف محله ولو صح دعوى المجاز انعقد به التكاح . 


لهم : 

عقد الإجارة يحتمل أن يجوز به عن النكاح ؛ لأنهما”'' يعقدان على 
المنفعة وإذا اتفق محل العقدين احتمل المجاز بأحدهما عن الآخر» فكان 
ذلك شبهة» ولوقال: أمهرتك لأزني بك سقط الحد» وإن منعتم ألزمناكم 
أن لوقال: نكحتك لأزني بك والمهر من خواص النكاح . 

مالك”" : 

أحمد”" : 

التكملة : 


أما أثر عمر رضى الله( عنه فقد قيل : إن المرأة كانت قريبة عهد بالإسلام 
جاهلة بتحريم الزنى» ثم”*' هو مذهب واحد من الصحابة في محل الاجتهاد 


. في ب: فإنهما يعتقدان‎ )١( 

(') الإشراف على مسائل الخلاف 7/ »5١١‏ وقال: وعليه الحد. 

() مغنى ابن قدامة 8/ »7”١١‏ وفيه فعليهما الحد. وهداية أبى الخطاب ”/ 19 . 
(4) رضي الله عنه : ليست في أ. 1 

(5) ثم : ساقطة من ب . 

() في ب : يفيد . 


تقويم النظر 0 


والمستمتع يدخل''' ملك" النكاح, فقد أخطأ العقد محله والمهر لازم 
للتكاح ”.2 ووجود لازم الشيء ل شت شيهة فيه كما لو زنئ عمشهل عدول 
وولي » فإن هذا شرط النكاح ولازمه ويجب الحد. ويدل غيلية آنه إذا فال 
لخيرة: زنيت بعوض وجب عليه الحد. ثم المستوفى بالعقد إن كان" منفعة 
حقيقة لكن حكمه حكم الأجراء لأن الشرع أعطى منافع البضع أحكام 
الأعيان وهذا لا يجري فيها البدل والإباحة بخلاف سائر المنافع» ولهذا 
الناييد* تخرط التعاياف فزيا: ولهذا قالوا: وطء الثيب بمنع الرد بالعيب . 


عاء | علو | علو 
7 تراج ردنت 


010 في ب : يحل 
00 في ب : فيلات 
)6( فى ب : التأييد. 


ربل #لملخة >> بزح 


014 تقويم النظر 
المسألة الثانية والعشرون بعد الثلثمائة : شكب”2 . 
اللواط”'" . 


المذهب : يو جب ا . 


عندهم : ا 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


قال النبي عليه السلام : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه : 
الفاعل والمفعول)”*”"2»: وروى أبو موسى الأشعري”" رضي الله عنه: (إذا 


(5) افا وخاضن |الب 2 . 

(؟) سمى بذلك لأن أول من عمله قوم لوط» كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص 54 7”7, 
وهو من الفواحش الكبار كما فى روضة الطالبين .1١ /٠١‏ 

١ .9٠ /٠١ روضة الطالمين‎ )9( 

(:) الكتاب مع شرحه اللباب "/ 287 وقال: فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر, 
والنتف في الفتاوى 55٠ /١‏ والجامع الصغير ص 257١‏ وقال: يعزر ويودع 
السجنء والهداية مع البناية 6/ 5٠‏ » والمختار ؟ / 0 

(05) فى ب: والمفعول به. 

50 اونا دض متطفا الكادره تراك دعبل غيل قوين لوكا 1 / لاحك مناه 
والترمذي في جامعه في الحدود : باب ما جاء في حد اللوطي 5/ 201 وابن ماجه 
في سننه في الحدود : باب من عمل عمل قوم لوط 7/ 805 » وفي تلخيص الحبير 
4 05» قال: واستنكره النسائي» وقال: ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث 
أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير. 

(0) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» مات بالكوفة سنة اثنتين وخمسين» 
وقيل : سنة اثنتين وأربعين» وكان ممن بعثه رسول الله يلت إلى اليمن ليعلم الناس 
القرآن» وولاه عمر رضي الله عنه البصرة» قال مسروق: كان العلم في ستة نفر - 


تقويم النظر 5ك 


أتى الرجل الرجل فهما زانيان»"' 
لهم : 


قوله عليه السلام : (لايحل دم امرى فسلي إلا بإاحدى ثلاث)""ا 


الدليل من المعقول : 
ل 


اللواط مثل الزنى فيوجب ما يوجب فهو كالقتل بالمدية''' بإضافته إلى 
السيف والممائلة صورة ومعنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج محرم لقضاء 
الشهوة والفرج مشتهى” طبعًا محرم شرعا ونمنع” عدم جريان القياس في 
الاشماء:: 


من أصحاب رسول الله يِه يصفهم أهل الكوفة: عمر وعلي وعبد الله وأبو موسى 
وأبي وزيد بن ثابت . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص : : » وشذرات الذهب 
070١‏ في سننه 5 5 » والعبر /١‏ 737. 

010( البيهقي في سننه // ا" وقال في تلخيص الحبير ؟ / 0 وفيه محمدبن 
عبد الرحمن القشيريء كذبه أبو حاتم » وقال أيضا: ورواه أبوالفتح الأزدي في 
الضعفاء» والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى» وفيه بشر بن الفضل 
البجلي وهو مجهولء وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كما في الفتح الكبير 
1010100 

00( أبو داود في سننه في الديات : باب الإمام يأمر بالعفو بالدم / 5٠‏ » وابن ماجه 
في سننه في الحدود : باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ”/ 28151 وأحمد 
في مسنده /١‏ 11 


فرة في ب : بالدية . 
(؟) فى 1 مشتها. 


6 تقويم النظر 


7 0 كن 4 لآن لداتهما يعسو الأدكهاء ال بالقياس 
وينفى غنه الزنى وليس فى معتى الزنئ؟ لأن الزنى يفشد الفرش وذواعنيه 
آكد؛ لأنه من الجانبين » فلا يلحق اللواط به فلا هو هو ولا يقاس عليه . 

مالك : يرجم بكرا كان أو ثيبا9" 

أحمد : وافق ل : 

التكملة : 


طريق المعنى تنقيح المناط في حد الزنى فنقول: الحد عقوبة فيعتبر (له'*' 
ما هو جناية)» وفعل الجناية إيلاج فرج في فرج كما ذكر وقد وجد باللواط. 
يبقى أن الزنى في محل الحرث وهو مفسدة للنسب"'' » وهذه زيادة غير 
معتبرة إجماعا بدليل الزنى بالصغيرة والحكم المعلل بمعنى إنما يدار على 
سبب ظاهر إذا احتمل ذلك السبب ذلك المعنى واشتمل عليه» أما إذا عرف 
انتتفاء" ذلك المعنى قطعا » فلا يعتبر كالجرح المستعقب الزهوق هو" 


"' حز الرقبة 


موجب القصاص ؛ لأنه سبب الزهوق غالبا» ومع ذلك لو تعقبه 
)١(‏ في ب: بزان . 

0 قيضي يت 

فرة القوانين الفقهية ص 777 . 

(5) المغني لابن قدامة 8/ 188-1417 » في إحدى الروايتين . 

(5) في ب وج: أيهما هو جناية . 

(5) :فى أ : التشيب» 

(0) في ب وج: انتفى . 

() في ب : وهو . ْ 

(9) في ب : يعقبه . 


تقويم النظر 4١‏ 


للوزيدق نميا إن قل كنف رقن قر ونين المختصين والكرافي جنانت 
(المفعول والإحصان عدي الأثر في حقه؟ » قلنا: لا يشرع في المفعول به)”" 
ع الا وهل هذا الساف. 


د د د 


هوامش هذه المسألة : 

كان ان ابى ليلى يخرق اللوطى 1" , 

قال ابن عباس : يطلب أعلى حائط في القرية يلقى منه ثم يتبع با لحجارة"" . 
الإمامية : من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أم الغلام وأخته وابنته " . 


عع أواع وام 


لم اللره ‏ لحرت 


)١(‏ قال ابن القيم في السياسة الشرعية ص ؛ ٠١‏ : روي عن الصديق أنه أمر بتحريقه. ط 6 سنة 
8 ودار المعرفة . 

(؟) نيل الأوطار /ا/ /741» وعزاه لابن عباس وابن أبى شيبة فى مصنفه 4/ 079 » ونصب الراية 
و ا" ْ ْ 

(*) المختصر النافع ص ”2507 ومعنى أوقب: أدخل» تقول : وقبت الشمس إذا غابت ودخلت 
موضعهاء ووقب الظلام دخل على الناس» كما في الصحاح /١‏ 27714 مادة: اوقب». 


3 تقويم النظر 
المسألة الثالغة والعشرون بعد الثلثمائة: شكج”" . 
سرقة"'' الفواكه الرطبة . 
المذهب : يجب فيه القطع " . 
عندهم : ف" . 


الدليل من المنقول : 
ا 


العمومات الدالة على قطع السارق» وروي : دلا قطع في شيء من الثمار 
حتى يؤويها الجرين: ولافي شيء من المواشي حتى يؤويها المراح””" . 


. 77 - في ب وخاص أ: لج‎ )١( 

)١(‏ السرقة لغة: أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان» وشرعاا: أخذ مكلف عاقل 
بالغ خفية قدر عشرة دراهم» كما في أنيس الفقهاء للقونوي ص ١756‏ . 

(9) المهذب مع تكملة المجموع ١١ /١9‏ . 

(:) تحفة الفقهاء /'٠‏ 5١.ء‏ وبدائع الصنائع /٠‏ 4». والهداية مع البناية 6/ 054 . 

(5) البيهقي في السنن الكبرى 8// 2517 بلفظ : «لا قطع في ثمر معلق ولا فى حريسة 
جبل فإذا اواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن امجن». 
والمراح : موضع مبيتها كما في تحرير ألفاظ التنبيه ص ٠١8‏ . 
والجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر كمافي الصحاح 0/ ,»١‏ 
والحريسة : تفسر تفسيرين ؟. فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء يقال: حرست 
أحرس حرسا: إذا سرق» فيكون المعنى أنه ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع 
حتى يؤويها المراح » والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول: 
ليس فيما يحرس في الجبل قطع؛ لأنه ليس بموضع حرز كما في غريب الحديث 
لأبي عبيد القاسم بن سلام ”/ 448 -44» وقال في التلخيص الحبير 5/ 14: في 
هذا الحديث : إنه معضل . 


تقويم النظر ع 


قال النبي عليه السلام : دلا قطع فى ثمر ولا كفر»' » وقال: «ادرءوا 
الحدود بالشبهات"'", ولك تشخصصض كتيرا من العمومات الواردة فى 
الحدود. 

الدليل من المعقول : 

لنا : 


مرق نهنا انلك ون كر مفله لا قيية لدافتيةه :و السار يمن اهل 


010 أبو داود في سئنه في الحدود : باب ما لا قطع فيه ؟ / 4 .» والترمذي في جامعه 
في الحدود : باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر 5/ 257 وابن ماجه في سننه في 
الحدود: باب لا قطع في ثمر ولا كثر ”/ 5» وقال في الزوائد : في إسناده 
عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف ‏ عن أبي هريرة» والنسائي في سننه : باب 
مالا قطع به 8/ 247-487 والثمر : ما كان معلقًا بالشجر قبل أن يجد ويحرزء 
والكثر: جمار النخل» انظر : حاشية الإمام السندي على سنن النسائي // 0 
/اى . 

(0) الترمذي فى جامعه فى الحدود : باب ما جاء فى درءالحد 5/ 3”7. بلفظ : «ادرءوا 
لخاود عن اللملتمن ب امخط عدن فإ كان له مدع فبقارا سجيلة فإن الأنام أن 
يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»» وقال أبو عيسى: حديث عائشة لا 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة . وقال : يزيد بن زياد الدمشقى ضعيف فى الحديث . 
والحاكم فى مستدركه 4/ 1 وقال: لبايك عي توه 
يخرجاه» وذكره الذهبى فى تلخيصه وقال: قلت : قال النسائى : يزيد بن زياد 
ناس مكررك للحي ل سا شوو امسا لعاف درن ليده 
بالتحيات 01 وقال: دواو كي عرد قرول انالاسر تون على عابفة 
تفرد به يزيد عن الزهري وفيه ضعف. وروأه رشدين بن سعد عن عقيل عن 
الزهري مرفوعا ورشدين ضعيف» ورواية وكيع أقرب إلى الصواب . 


تقويم النظر 
3 ظ 5 


القطع » بيان الأوصاف ظاهرة» والمالية كاملة» والتفاوت في البقاء لا أثر له 


مال تافه لا يوجب القطع أو ناقص المالية» ذلك لأن المال ما يصلح 
للحال والمال وهذا إنما يصلح للحال وحال"'' المالية لقيام الرطوبة الممسدة 
فأعطي حكم التالف كالمرتد”'' لما انعقد سبب هلاكه عد هالكًا . 

مالك :ق”" . 


ع 


ا ر(4) . 
التكملة : 
( 


الجمع بين الحديثين : أن الثمار كانت في حدائقهم”*' غير محرزة”' في 
غالب الأمرء وإنما تحرز”" بالجرين, ثم الأدهان والخلول”" 0 ات 
وتدخر”' » وكذلك الفاكهة الرطبة كالعنب بالركب 5 زبيا 0 3 
من أيسر"'' الأموال» والطبائخ والرياحين أموال مقصودة يرغب”" فيها 


. في أ: وحلل‎ )١( 

)قن ١‏ المرقد” 

(6) الإشراف على مسائل الخلاف ؟/ 717١‏ . 
0( المنح الشافيات ؟/ 1» والمغني لابن قدامة // 250/8 وفيهما : لا قطع بل غرامة مثليه . 
(5) في ب : في حد القيم . 

() فى ب : محرره. 

(00) في ب : محرز بالحرين . 

(8) في ب: الحلوا. 

() فى ب: وتذخر. 

1 ويه امسن 

اقل | برعي 


ويتجر'' بهاء وكمال المالية بكمال المنافع والقيمء ويتأيد'" بأن ولي اليتيم 
يجوز (له صرف" ماله فيها ويجوز جعلها صداقًاء ثم ما ليس بمال في 
الخال كالجحش (لتوهه*”' ضرورته» ما لا يجب القطع بسرقته (فها""' هن) 
فال فى الخال أولى» والركك لا غيل" مين 


يس توج ونح 


() فى ب : ويتجر . 
(0) في ب : وييأيد . 
(9) في ب : لتصرف . 
00 فى ب : ليوهم صيرورته . 
(5) في ب : فهو . 
(5) فى س : يجعله. 
بحا ا لا 
النصاب ربع دينار أو قيمته'"" . 
الحسن البصري : يقطع في نصف دينار"" . 
بالإمتعاد لي الل ني درهم ‏ 


. 4 /١9 المهذب مع تكملة المجموع‎ )١( 

(؟) المغني 8/ 517» وبه: روي عن الحسن : لا تقطع إلاافي الخمسء وتكملة المجموع 2٠١ /١9‏ 
والقوانين الفقهية ص 7375 . 

(5) تكملة المجموع ٠١ /١9‏ » ومغني ابن قدامة 8/ 517 . 


5غ تقويم النظر 


المسألة الرابعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكد”" . 
أيقيم السيد الحد على عبده؟ . 
المذهب : نعم" . 
عندهم: ل" . 
الدليل من المنقول : 
لنا” 
قال النبي عليه السلام : «أقيموا الحدود على ما ملكت أعانكو)”'. 
وظاهره الوجوب. فلا أقل من أن يقتضي الجوازء وقال عليه السلام : «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها” الحد)”"' . 
لهم : 


قال النبي عليه الصلاة والسلام : «أربعة إلى الولاة: الخراج, والحد. 


.75 فى ب وخاص]: لد ع‎ )١( 

00 ووضكة الكلالت ع 20 والمهذب مع تكملة اللجموع /١8‏ ”> ونهاية 
المحتاج /ا// 5١١‏ . 

(*) الهداية مع البناية 8/ .7١‏ 

(:) أبو داود والنسائى والبيهقى من حديث على كما فى تلخيص الحبير 5/ 204 
والشرف ف لق الخد وف ابد عاد فزق من الل عر الأ يا 
55 والبفقى / 75, بلفظ : «أقيمواالحدود على أرقاتكم». 
واخهدافي سه كنات الفكر انر وال 114 1105 

(5) فى أ: فليحدها. ' 

000 المكا ا سي ار ادر ا و 
107 ردك محييحة ان اندو رات ريك الور لعل اننع فل نرق 
7“ وأحمد في مسنده كما في الفتح الرباني 2٠١7 /١7‏ وأبو داود في 
سننه في الحدود : باب في الأمة تزني ولم تحصن ؛ / 14 » والترمذي في جامعه 
في الحدود : باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء 5/ 43 . 


تقويم النظر ظ ظ 5 


والجمعة والصدقات]''' . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

المالك أولى من السيد'" بدليل أنه تقدم'" عليه في ولاية التكاح وصار 
مثل التصرفات التي يلقيها السيد على عبده» ولا يملك الإمام مثلها على 
رعيته» والحد مشوب بحق الآدمي» وهو أيضا من قبيل الأمر بالمعروف 
ور ننه هار القلوة والسين قاد 

لهم : 

الحد حق” لله تعالى فلا يملك استيفاءه”'” غير الإمام ؟ لأنه النائب بدليل 
سائر الحقوق» ذلك خشية التؤاكل لو فوض"”'' إلى أحاد المسلمين . 
مالك : ق" . 


أحمد : وكا ' 


)١(‏ ابن أبى شيبة فى مصنفه 4/ 5 55» بلفظ : «الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى 
السلطان». ان 2505 

(0) في أ:الملك . 

(9) في ب : يقدم . 

(4:) في ب : الله. 

(6) في ب : استيفاؤه» وهو لحن . 

(6) فى ب : فرض . 

0ت الإشراف على مسائل الخلاف 111 

(8) مغني ابن قدامة 8/ 11/5-/ا7١‏ . 


/.: تقويم النظر 


الدتكملة : 

المعول عليه''' قوله عليه السلام: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم)"' . ويمكن الجمع بينه'" وبين قوله: «أربعة إلى الولاة». وأقرب ما 
يتمسك به القياس على التعزير لحق الله تعالى”'' » فإن السيد يملكه. وأي 
بعد في أن يقال: استنبت"' السادات بحكم المصلحة في استيفاء هذا الحق 
كما في التعزير فالسيد أهل لإقامة الحد قادر عليه من عبده”' فيملكه» وبيان 
الأهلية أنها بالعقل الهادي إلى كيفية الإقامة» والإسلام الباعث على فعل 
الأصلح. وبالجملة : نسلم أن الحد حق لله" تعالى وأن الإمام نائبه» ونبين 
أن السيد في معناه» ولا مجال للتهمة» فإن السيد متشوف إلى الحد ليمنعه به 
عالق الميللمه” وأما سماع البينة فيستدعي أهلية الاجتهاد . 


() في ب وج: على قوله . 
0 اونا وديو العساى الوك عن عزوت على كنا :كيدي دير ا 
(©9) ةق اسافقطة هر تب ْ ْ ْ 
(:) تعالى : ساقطة من أ. 
)0( فى ب : فأي . 
(5) في أ: امشو ناض)نودىنت * اسنيت» 
(0) في ب : من عنده فملكه . 
(8) فى ب : الله. 
فاح كذ اانه 
صفة الولي الذي يقيم الحد على عبده أن يكون بالعًا عاقلا عالًا بقدر الحد قويًا يقدر 
على إقامته”' . 
قال أبو إسحاق : إن كان فاسقًا لا يملك”" . 


)١(‏ المهذب مع تكملة المجموع /١8‏ 279401791 ومغني ابن قدامة // 49, ولم ينسباه لأبي إسحاق» 
والتنبيه ص ١717‏ وجعل فى الفاسق والمرأة قولين أصحهما يقيمان الحد . 


تقويم النظر , 


المسألة الخامسة والعشرون بعد الثلثمائة : شكه'" . 

ل 0 

المذهب اي 0 

عندهم : ف'" 

الدليل من المنقول : 

لبا 

العكوفاات: 

لهم : 

قال النبي عليه السلام: «الناس شركاء في ثلاث: النار والماء 
والكلأً)”؟'» وهذا بظاهره” يقتضى الشركة أبدا لكن بالحيازة اختص به قوم 
ذقى معدو اسم الشركة اشيية ان ]دقاط الت توقال علاد ا لسناكم بزلا قطع 
على سارق الطير)"" . 


(1) فينت وتخاضض !: ل4 أئ :6" 

مدب م تعيلة اندوع ١18:‏ انان وووفة الطالييم 1:/1االووالوخبز 
. 

(2) بدائع الصنائع /1/ 25/8 والكتاب مع اللباب 7/ 10 . 

(:) ابن ماجه في سننه في الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث 7/ 2851 بلفظ : 
المسلمونء وفى الزوائد : عبد الله بن خراش قد ضعفه أبو زرعة والبخاري 
لي اسان ات 

(5) في ب : بظاهر . ْ 

(5) ابن أبي شيبة في مصنفه /٠١‏ 77 عن علي أنه كان لا يقطع في الطير» وقال 
أبو سلمة بن عبد الرحمن : قال عثمان : لا قطع في الطيرء ذكر الثاني الزيلعي في 
نصب الراية / 7501» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7١١ /٠١‏ من طريق ابن - 


٠‏ وم 0 تقويم النظر 


الدليل من المعقول : 

لكا 

العبارة : 

ونقول: الإباحة لا تصلح شبهة لعدمها في الحال» فصار كتقدم الملك 
وليست تافهة"'' . لأن المرجع في ذلك إلى الرغبات والقيم والأسواق . 

لهم : 

تافه فلا يقطع بسرقته كما دون النصاب» ذلك لقلة الرغبة» والنقصان 
مو حينة انين أولى بالاعتاوفن النقهان مه حيف القدن: 

مالك”" : 

أحمد”" : 

التكملة : 

المراد بقولهم : ما قبل الإحراز إجماعاء وأما إسقاط الحد عن الأب 
بسرقة”') مال ابنه فذلك لأجل حق النفقة» وأن ماله معرض لحاجته وعصمة 
يده من حاجته» وليس الولد ملك الأس» ولذلك يجب عليه حد الزنى إذا 
زق بأمشة»:وإغا يسفظ الققتضاض لقوله : .ولا قشل والدهبولدةة» 


5 مبارك عن سفيان» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 777 . من طريق أبي معاوية 
عن رجل من ثقيف عن أبي سلمة مختصراء وقال الزيلعي : غريب مرفوعاء وقال: إنه 
موقوف على عثمان عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما . 

| / فىببب: تافية, ظ‎ )١( 

00( الإشراف على مسائل المخلاف 7 »703721١‏ وهو كمذهب الشافعي . 

() هداية أبي الخطاب ”/ ٠١‏ » وفيه وجوب القطع . 

(1) فى ب : لسرقة . 


تقويم النظر ١ه‏ 


وتناقضهم'" بالآبنوس”" والساج””" فقد نص أبو حنيفة: أنه يجب القطع 
بسرقتهما مع أنهما كانا على الإباحة» وكذلك الخشب المنحوت» ودعوى”"" 
سوا ان ام ا ا والبارئ المتمين 
يرسل في طلب الصيد لعزته» والرغبات تختلف. والمعول عليها في كل 
وقت وعلى القيمة» ويتأيد”' بإصداقها وشرائها لليتيم» ثم التفاهة لا تسقط 
الحد بدليل سرقة قشور الرمان وأقماع'" الباذنيجان وخليع”'' الحصر إذا بلغ 
ذلك نصاباء وخبر الطير لم يصح» وإن صح فالمراد به الموكر”” على شجر 
ال 


. في ب : وتناقضهم‎ )١( 

() الأبنوس : الأبيض أو الأصفر من الخشب كما في تكملة المجموع 2١١ /١49‏ وفي 
اللباب شرح الكتاب 7/ 45 : الأبنوس : خشب معروف أشد سوادا من الساج . 

(*) الساج: شجر يعظم جداء قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهند ويجلب منها كل ساجة 
مشر جعة مربعة كما فى أنيس الفقهاء ص ١77‏ . 

(4) فيأ: ودعوهى, ردت انر نواه 

(5) في ب 5 1 

)03( الأقماع : جمع قمع : #«وهوباذا رعانور انس تبر لاعن #القيت كنا ف بيت 
الوسيط ”/ 6 مادة (قمع). 

(0) خليع الحصر : أي خلقها القديم كما في المعجم الوسيط »55٠ /١‏ مادة: «خلع". 

() في ب: المركز 


ذه تقويم النظر 


اللوحة لالا من المخطوطة أ : 

إذا ابتلع جوهرة في الحرز”" لم تخرج الجوهرة منه ولا قطع عليه» لأنه 
أتلفها بذلك» فهو كما لو أكل الطعام في الحرز» وأما إن خرجت'' منه فهل 
يجب القطع؟ وجهان: وجه وجوبه: أنها خرجت في”" وعاء فهو أخرجها 
في كمهء ووجه عدم الوجوب أنه ضمنها بالبلع فكان إتلاقًا؛ لأنه”" أكره 
على إخراجها حيث لا يمكنه الخروج بدونها” » وإذا اشترك جماعة في 
السرقة » فإن بلغ ما سرقوه إذا قسم عليهم ربع دينار للواحد''' وجب 
القطع» فإن انفرد كل واحد بإخراج شيء اعتبر بنفسه إن بلغ ما أخرجه 
نصابًا قطع”" ؛ وقال أبو حنيفة : يجمع ما أخرجوه ويقسم بينهم, فإن 
أصاب الواحد نصابا قطعوا » فيكون الخلاف في صورتين : إحداهما أن 
يخرج الواحد أقل من نصاب فيقطعان عنده إذاتم نصابين» وعندنا يقطع 
الذي أخرج أكثر من نصاب, فإن سرق الواحد نصابا والآخر أقل من نصاب 
قطع سارق النصاب عندنا”'' وعندهم لا يقطعان, وفي السرقة بين الزوجين 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا قطع بينهما لما بينهما من الاتحاد'''' العرفي وهذا 


)١(‏ في ب: فإن» وساقط من أ. 

6 في ب : لخر 

(6) في ب: في ما. 

(5) فونية ولاه 

(5) تكملة المجموع 2"١ /١9‏ ومغنى المحتاج 4/ 177 . 
() فى ب : الواحد . 

00 ررض الطاتية #415 اشوا الوح ا 
(6) تحفة الفقهاء ”/ 2١6١‏ والكتاب مع اللباب "/ 0 
(9) روضة الطالبين .١75 /٠١‏ 

(1) افق 1 الإيحاة. 


تقويم النظر م 


مذهب أبي حنيفة رحمه الله" » والثاني أن بينهما القطع؛ لأنه اتحاد" لم 
يقطع”". وخيال أبي حنيفة في الزوج أقرب لأجل حتق النفقة» وغاية جوابنا 
عنه : أن النفقة ليست حكم الزوجية » وإثما هي حكم التمكين» ولذلك 
أسقط بالنشوز مع قيام التكاح» فإن قيل : النكاح سبب التمكين فيضاف 
الحكم إليه؛ لأنه سبب النسبء قلنا: نعم . النكاح يوجب التمكينء وأما 
فعل التمكين فمرتبط باختيارهاء فلا يضاف فعل التمكين إلى التكاح» أو 
نقول: وجبت النفقة في النكاح وجوب الأعواض والأعواض”'' يقتضي ( 
اختصاص حكم الشبهة فيها بمحل العوض ولا يتعداه كالغريم'”' له حق من 
مال صاحبه بجهة العوضية فلو سرق ماله قطع والاتحاد العرفي ربا يأباه ذوو 
المروءة ويترفعون عن استعمال ما يخص"'' الزوجة . 

ما 00 
بعاد النن: ٠‏ قال الله تعالى « خاو اك سن شك أزوايا اقسكوا إلها 
وجعل بينكم مود ورحمّة 04, والأصلح أن يقال الأعاه الناشوعرة 
الزوجية دون الاتحاد الناشئع عن القرابة. فإن النكاح بعرض الزوال» ثم 
النكاح يراد لاتحاد القرابة بالولد فكيف يعطى”'' حكم القرابة؟ والدليل على 
أنه لاحق للزوج في مال زوجته أنه يزني بجاريتها فيحد. 
)١(‏ اللباب في شرح الكتاب / /41 . 
(6) في إيجاد . 
(©) الوجيز ؟/ .١07‏ وتكملة المجموع /١9‏ /5 51 . 
(4:) في ب: بالأعواض 
() في ب : يختص . 
69 سورة الروم» آية: »75١‏ وفيأ: والفة» وهو خطأ. 
(8) في أ: يعطا. 


4ه تقويم النظر 


المسألة السادسة والعشرون بعد الثلثمائة: شكو”" . 
اليناء 
ل 


المذهب : يقطء"" : 


عندهم 0" 


الدليل من المنقول : 
لنا: 


قال النبي عليه السلام : ومن حرق حرقناه. ومن نبش قطعناه:”!''. 
وليست لفظة القطع محتملة» وإنها لا تراد هاهنا إلا لقطع اليد قالت عائشة 
رفي اللدعنها :السارق 'قوتانا ساوق اعزا ينا الاب انلف في ا يا 


وحكم السارق القطع . 


.75 فى ب وخا ص أ: لو ع‎ )١( 

00( روضة الطالبين /٠١‏ 175» ونهاية المحتاج 1/ 10 

ره الهداية مع البناية ه/ لاده. 

(4:) البيهقي في المعرفة من حديث بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء ععن أبيه 
عن جده في حديث ذكره فقال فيه : «ومن نبش قطعناه». وقال: في هذا الإسناد 
بعض من يجهل حاله» وقال البخاري في التاريخ : قال هشيم نا سهل : شهدت 
ابن الزبير قطع نباشاء ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 50» ومثله في 
نصب الراية للزيلعى ”7/ 701/3755 . 

رقانق ب عبان سساقة ادوس قن سحن كت مو ساي شهدي اننال : 
فطع فى أمواقا كما قدو فى اجباكتا».واللاركطي كما الللخيص اشير 
4/ ١٠/ء‏ وذكره بهذا اللفظ عن عائشة القاضى عبد الوهاب المالكى فى الإشراف 
ار وك ورين لطع انان فدامة فى امقر ار 006 

(1) في ب: واللعنة . 0 


تقويم النظر 066 


قال النبي عليه السلام : «لا قطع على المختفي)''» قيل : هو النباش بلغة 
المدين: ٠‏ 

الدليل من المعقول : 

لما : 

سرق نصابًا كاملاً من حرز مثله لا شبهة له فيه فوجب القطع. ذلك لآن 
التسر كله فق اينار قنة و فق وك ةو لالنة ظافةه و لينذا بيعي كانه 
والحرز'" ظاهرء لأن القبر موضع الكفن» وتكفين”” الميت ليس بتضييع بل 
زاح :و ركفي :مسار فة أغين النابنب لاع فهر كمال غاب عنه صاحبه وقنع 
بأعين المارين”” . 

لهم : 

لم يوجد سبب القطع إذ"' لم توجد'"' السرقة. فإن السرقة أخذ المال 
على جهة المسارقة لا عين المالكين والأخذ هاهنا من الميت» ثم لم يوجد 


. ذكره الزيلعى فى نصب الراية ”7/ 27717 وقال : غريب‎ )١( 
والبيقى فى مذ | 3",» عن عائشة بلفظ : «لعن انختفي وامختفية)» وعن عمرة‎ 
. بنت عبد الرحمن بلفظ : «لعن اغخنتفي واغختفية»» وقال: هذا مرسل‎ 

(6) فيأ: في الحرز. 

(©) في ب : ويكون. 

:)فى ف المارين: 

(5) في ب: المارون . 

(5) في أ: إذا. 

(0) فى ب : يوجد. 


065 تقويم النظر 


لحرز بدليل أنه لو.كان في القبر ثوب”' خز لم يجب القطع بسرقته”" » ثم قد 
تمكنت الشبهة من المسروق؛ لأنه أعد للبلى والقبر يملكه لا يحرزه؛ء وإن 
سارق الأعين ؛ فلأنه يفعل فاحشة . ظ 

مالك :ى'" . 

أحمد : ق'!1' . 

التكملة : 


المأخذ ثلاثة”*: إيجاب القطع عليه ابتداء بالنص على قطع النباش” 
ولصورة فعله فكان'".السرقة حيس النبش”" نوعه» وإنما جاز أن ينفى عنه 
لفظظًا؛ لأنه صار له اسما أشهرء الثالث: نسلم أنه ليس بسارق ونقطعه قياس 
على السارق لوجود فعل السرقة منه» فإنه سرق مالا متقومًا معصوما 
مقصود الحفظ شرعا كما قال أبو حنيفة : تجب”' كفارة الجماع على الأكل 
وإن كان النص ورد في الجماع. فإذافرضنا في قبر في بيت كان الكلام 
أظهزء فإن طرقوا الشبهة بأن الكفن””'" لا مالك له» قلنا: يبطل بمال الميت 


)١(‏ فى ب: آخر. 

(5):فىبن: لسرقة. 

39ل قراف على سات اللدالاق زلا وواوالقوانة اللو ا 
ال لا لا 1 

00 ثلاث . < 

(5) في أ: الناس» وفي ب: وقطعة . 

(0) فيأ: مكان. 

() في 1 : النفسن ٠:‏ 

(9) فى ب : يجب . 

(14)؛فى انع الكفر . 


تقويم النظر .0 


رمن الشوان اايالاك له عتزهين بوعى السيئلة #الكدن رولك اوهو له 
متقوم» ولهذا لو أكل السبع الميت كان الكفن للوارث وعدم الملك لا يخرج 
المعل عن كونه فاحشة. ولا الكفن عن كونه مقصود الحفظ عن السراق . 


لتب ميلتيا 2 لسايتا 


- هوامش هذه المسألة : 
الفرض في الكفن المستحب» وإن فرض القبر في العمران ظهر''' الكلام . 
قال داود'" : ولا يعتبر الحرز في السرقة بحال"" . 
قال أبو علي بن أبي هريرة”'' : الورثة يطالبون بقطعه” . 
قال كن : الإمام يقطعه”' . 


واو | عركو ‏ ماو 


)١(‏ نهاية المحتاج /١‏ 77 » وشرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي عليه ؛ / وإنقة 
والمهذب مع المجموع 2١4 /١4‏ وقال: إنه يقطع سارقه في العمران دون البرية وإن سرق ما زاد 
على خمسة أثواب لم يقطع ؛ لأنه غير مشروع . 

. تقدمت ترجمته ص 459»ء من التحقيق السابق‎ )١( 

(*) المغني لابن قدامة // 4» وعزاه لداودء والإشراف على مسائل الخالاف ”/ »77١‏ وعزاه 
له 

(4:) تقدمت ترجمته في المسألة ١1١‏ . 

(5) تكملة المجموع 25١ /١4‏ ولم يعزهما. 

(5) هو أبو على الحسين بن القاسم الطبري» مصنف الإفصاح. تفقه ببغداد على ابن أبي هريرة؛ 
ودرس بها بعده. وصنف فى الأصول والجدل» والخلاف» وهو أول من صنف في الخالاف 
المجردء وكا قن كسس د اللقارووه وكنارف اجا شرع على عتمي متوسط. مات 
سغداد سنة خمسين وثلئمائة .. 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 7/ 1014» وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١5‏ .» الحسن بن 

قاسمء وتاريخ بغداد8// اكانوا لعن نوو تندرات الذكى 7 ينيبي الاحناء 
51 والسبكي /١‏ 8 . 


1غ ظ تقويم النظر 
المسألة السابعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكر”" . 
هبة المسروق من السارق . 
المذهب : لا يسقط القطع”" . 


عندهم .. 


الدليل من المنقول : 

لنا: 

شيرق تشارزق تتنيصية!"" امنروان151 ا فاستيقظ تأمبكة ويحدله إلى النين. 
عليه السلام فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله. ما أردت هذاء هي له فقال 
عليه السلام: «هلا قبل أن تأتيني به)'' » وهذا نص» ولو أن ثم موضع 
شبهة لنبه عليه السلام عليها إلى درء الحد . 


لهم:. م 


(0) ان فعوعاضن 1ك ا 

00( المهذب مع التكملة 14/ 00 

(9) الكتاب مع اللباب ”7/ ٠١١‏ . 

(5) في أ: حيصة» والخميصة : كساء مربع أسود له علمان كما في المغرب . 

(4) تقدمت ترجمته فى المسألة ١١‏ . 

000 أبوكارة تن مسعلة فى الفدوة” باب من سرق من حرز 5/ 2000_0587 
رخن ماحد دوه ا هر ا ار 1 6ل والنسائي في سننه : 
باجنا يكون ختررا وما لأ ركون 55:78 والتوقن فى ةن الشيرقنة نات 
العبازق لوست له اللي قل 1د 0 

(0) بياض في ب وجء وبخط مغاير في أء ونصه: «إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو 
هبة أو إرث أو غيره هل يسقط القطع أم لا؟ قال مالك والشافعي وأحمد: لذب 


تقويم النظر 0 


الدليل من المعقول : 

نذا .: 

ثبتت”" السرقة فوجب القطع» وهي خالية عن شبهة» ذلك لأن الملك 
يقتصر على الحال ولا يتقدم '' سببهء فلم يؤثر في السرقة السابقة» ووزانه ما 
لو زنى بجارية ثم اشتراها قبل الإمضاء وبعد القضاءء فإنه لا يسقط الحد. 
وكذلك لو اشترى الحرز المسروق منه . 

لهم : 

سرقة تمكنت منها الشبهة فمنعت من القطع » ذلك لأن العين قد ملكها 
السارق فالعين (التى سرقها هى العين)”' التى ملكهاء واتحاد العين كاتحاد 
الملك. ا م القضاء فكلما يشرط للقضاء يشرط للإامضاء ؛ لأنه 


بثمنه وبه يظهر . 
مالك ٠:‏ - 0 
ا ل : - ا" 


- يسقط القطع عنه سواء كان ملكه قبل الترافع أو بعده'" ٠‏ وقال أبو حنيفة: متى 
وهبت له أو بيعت منه سقط القطع عنه»"" . 

() فى ب : ثبت . 

. في أ: يتقدم‎ )١( 

(9؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف ”7/ 277١‏ وجاك الحيات اله513 4 6 . 

)0( المغني لابن قدامة 8/ 719 . 


60 في أ: وبعده» وقد أثبت ما في الإفصاح . 
23 الإفصاح لابن هبيرة ”/ 1 


6ه تقويم النظر 
التكملة : 


نستدل"'" بعموم آية السرقة وعليهم التتخصيصء أما إقرار المالك 
للسارق بالعين فيحتمل أن يكون”" له قبل السرقة أو معها أو بعدها وهذا 
عي ولذلك”" إذا رجع الشهود تختل”' الحجة إذ ليس صدقهم أولاً بأولى 
من صدقهم ثانياء» وكذلك لو فسقوا تبيئا"؟ فساد حالهم أولا: فإن قالوا: 
الخصومة شرط القضاء والقطع من القضاء. فلا يمكن بغير خصومة . قلنا : 
لا نسلم أن الخصومة من شرط القضاء بل لو أقر أو قامت عليه البينة''' حسبة 
قطع» ثم نقول: القطع غير القضاء لأن القضاء إظهار حكم السرقة أو إثباته 
على خلاف فيه» والقطع لا يكون حكم السرقة؛ لأنه فعل محسوسء بل 
حكم السرقة وجوب القطع (فإن الإنسان باعتبار أنه يموت ويحيا)"" . 


و اللا منت 


. فى ب : يستدل‎ )١( 

(0) في أ: تكون. 

(9) في ب : وكذلك . 

(4) في ب : يحيل . 

(4) فى سب : بينا. 

00 5 البينة عليه . 

(/) مابين القوسين ساقط من ب وج. 
هامش هذه المسألة : 
الفرض فيما بعد القضاء وقبل الإمضاء . 


المسألة الثامنة والعشرون بعد الثلثمائة: شكح" . 

القطع والغرم . 
المذهب : يجتمعان"" . 

عندهم : ويف 0 

الدليل من المنقول : 

ليا 

قال النبي عليه السلام : «على اليد ما أخذت حتى ترد)!'' 

لهم : 

قال الله تعالى : ل والسارق والسارة قَةَ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 7# 

جعل القطع جزاء الفعل فمن زاد”" الغرم فقد زاد في النص» وذلك نسخ . 

الدليل من المعقول : 

لعا ظ 

الكلام في الضمان فنقول: تحقق سببه؛ ذلك لأن السبب هو”" أخذ مال 


.58- في ب و خاص أ: لح‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ال ل ا ل 

فر الهداية مع البناية 0/ انا 

(5) أحمد في مسنئده 0/ 28 217 وار بن ماجه في سننه في الصدفات : باب العارية 
1 بلفظ: وحتى تؤديهء وأبو داود في سننه في البيوع والإجارات 
؟/ 877 , بلفظ : «وحتى تؤدي). وكذلك الترمذي في جامعه في البيوع : باب ما 
جاء أن العارية مؤداة / 577», وقال فى التلخيص الحبير #/ 0 : والحسن 
مختلف فى سماعه عن سمرة . ١‏ 

() سورة المائدة» آية: 8/4. 

(5) في أ: فمن زاد على الغرم . 

(0) في ب : يواخذ . 


011 تقويم النظر 


الغير بغير إذنه؛ ولأنه”" باليد فوت”' على المالك المنافع فصار كأنه أتلف 
العين لتعذر”" الانتفاع » غايته أنه وجب”' حقا لله تعالى القطع. ويجوز أن 
يجتمعا كمن”” قتل صيد الحرم المملوك ومن”" سرق خمر ذمي على أصلكم 
يحل ويعرم. 

لهم : 

سرقة وردت على مال غير معصوم ولا متقوم لحق آدمي فلا يجب 
الفسمان» بيان الدعوى: وجوب القطع حق لله تعالى بدليل أنه لا يسقط 
بإسقاط الآدمي» والجناية على حق الله تعالى» وإنما يكون ذلك بأن تنقل 
العصمة إلى الله تعالى”" » فإذا انتقلت العصمة إلى الله ضرورة لم يبق المال 


مطلع النظر أن القطع والغرم حكمان مختلفان فلابد لهما من سببين» 

)١(‏ فىأ: ١لأنه»‏ بدون واو. 

00 2 قوم. 

(9) في ب : ليعذ . 

كاف كيد ان 

(قاانيات ويل 

050( 0 ري 

الى اناما 

() الإشراف على مسائل النلاف ”/ 2770 يرد العين القائمة ويضمن قيمتها إن كان 
موسراً ولا يضمن إن كان معدماء والقوانين الفقهية ص "77 مثله . 

69 المغني لابن قدامة // لاما الال والمقنع ؟ / ا" 


تقويم النظر 011 


فنقول: تعدد السبب يتلقى من تعدد الفعل» وقد يتلقى من تعدد الجهات 
لفعل''' واحد فيتوفر عليه باعتبار كل جهة حكم» وكان في معنى فعلين"'"' 
كالمصلي في الدار المغصوبة واستيفاء القصاص من الحامل» وكذلك السرقة 
فعل واحد فلحق”" المالك يجب”') الضمان» ولحق الله تعالى يجب القطع. 
وحق الله تعالى في عرض" السارق وكونه جنى”" عليه (فإن الإنسان باعتبار 
أنه يموت ويحيا)”" نفس وباعتبار أنه يمدح ويذم عرض » وفي النفس حت الله 
تعالى بلا خلاف» والسرقة فاحشة محرمة لحق الله تعالى بكونها تلطخ 
عرض السارق» ويجوز أن يجب القطع على جزاء” مخالفة الأمرء لأن من 
حق الله تعالى أو نهيه”' أن يعظم بالامتثال فشرع القطع زجرا”" عن 
الإخلال بالتعظيم والغرم بحق الآدمي . 


د عد عاد 
() فى ب وج 


. في ب وج: معين‎ )١( 
في ب وج: يلتحق‎ )9( 

(:) فى ب وج: فيجب . 

(45) فى ب وج: غرض . 

030 في كل النسخ : جنا . 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ. 
(4) جزاء : ساقط من أ. 

() في ب وج: ونهيه . 

. فى أ: جزاء‎ )٠١( 


المسألة التاسعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكط"' . 
إذا سرق عينا فقطع بها ثم سرقها . 
المذهب : يقطع ثانيا”" 1 


عندهم ل" 


الدليل من المنقول : 

ليا": ظ 

آية السرقة : 8 والسارق والسارقَة فَافطعوا أيديهمَا 4" . 
له 

الدليل من المعقول : 

00 


تحقق سبب القطع فوجب كما لوابتدأ» وكونه قطع بها نوبة" لا تكون 


.794- فى ب وخاص أ: لط‎ )١( 

(5اتكيلة لمر 1 / . 

(*) الكتاب مع شرحه اللباب ”/ ٠١١‏ . والهداية مع البناية 6/ 2077, وأحكام ‏ 
القران للجصاص ؟/ 57١‏ . 

(5:) سورة المائدة» آية : 2778 والآية ساقطة من ب وج » وبخط مغاير فى أ. 

(9) بياض في ب وجء ل ل ل 1 
عفرددرات أوقغار أراقيجة اعدعماس التروفي: وعد نالك قط فى اتلولة 
دراهم أو في ربع ونان أو يا" فبوةة ةذ لكك 01 

(1) في ب : ثوبه . 

)١(‏ في أ: عند أبو حنيفة» وهو خطأ. 


(1) في أ: أما قيمته. 
فر الإفصاح لابن هبيرة ”'/ 500 ٠‏ بتصرف » ولا متاسمة فيه لمسألعنا . 


تقويم النظر هاه 


شبهة ؛ لأنه حد استوفي على”' جرية تقدمت فصار بمثابة من زنى”" ثم حد 
ثم زنى» ثم السارق إذا”" انتزعت العين من يده بقى كسائر الأجانب فهو 


كسارق آخر . 

سقطت العصمة فى حقه حتى قلنا : لاابضهتهاء فإذا اشتراها المالك بقي 
أثر سقوط العصمة شبهة في درءالحد ثم مسقط العصمة القطع وهو قائم ثم 
هو جد يعتبر فيه المخصومة, ويشبه حد القذف» ولو قذف إنسانًا فحد”' ثم 

مالك" : 

أحمدل”" : 


التكملة : 


السرقة بقيودها موجودة في المرة الثانية» والحاجة ماسة إلى شرع القطع 
(واتحاد"' العين والسارق لا يثير شبهة كما في الزنى) والقطع السابق في 
مقابلة الجناية السابقة والثاني للثانية» فهو كما لو سرقها من مالك آخر أو 
دخلها" صنعة والصنعة تغير الصفة لا العين» وعذرنا”' عن حد القاذف أن 


0010 في ب : استوفي منه . 

(6) في كل النسخ : زنا. 

(9) فى ب وج: انتزعت بدون : 9إذا) , 

(:) فى ب وج: لحد. 

)0( المنتقى للباجى 1/ 4 . 

(5) المقنع 4/ 15 . 

37( في ب : واتخاذ العين والمالك والسارق لا شر شبهة في الزنا. 
(4) في ب وج: ادخلها . 

(9) في أ: وعندناء وهو خطأ. 


1ه ظ تقويم النظر 


اللقصود بحده بيان كذبه كيلا يتغير المقذوف ويكفي مرة» هذا إذا قذفه (با 
قذفه"'' به أولأء فأما إذا قذفه بغير ما قذفه به أولاً يجب الحدء وبالجملة 
غنء”" سقوط العصمة» وعلى التسليم نقول: لا معنى له إلا أن المال صار 
معصوما لله تعالى حتى أمكن وجوب القطع : ووجود حالة تحقق وجوب 
القطع يستحيل أن تصير”" شبهة في قطع آخر» وعلى هذا لو سرق من يد 
السارق وجب القطع لأن السرقة من الغاصب توجب”"'" القطع. وإن قلنا : 
لأ سحن كان نه لسك هف را 


. فى ب وج: سقط : «بما قذفه»‎ )١( 
. يمنع‎ 5-7 (00 

() في ب : يصير . 

(:) في ب وج: يوجب . 


1 6 
02 لخت لين 


تقويم النظر ااه 
المسألة الشلاثون بعد الثلفمائة : شل”'"' . 
هل تقطع اليسرى في المرة الثالثة؟ . 


( 


المذهب : نعم" : 
عندهم : ف 3 


الدليل من المنقول : 

لبا : 

آية السرقة» والحجة قوله تعالى» : 8 أيديهما 4؛ فظاهر الآية يدل 
على جمع. وقال النبي عليه السلام : «من سرق فاقطعوا يده اليمنى ).2 ثم 
من سرق كذلك حتى استوعب الأطراف وقال فى الخامسة : «القتل)'' . 


لهم: 


روي عن على رضوان"" الله عليه أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل 


(1) فى :وخاضن [:م-2 , 

(؟) روضة الطالبين »١59 /٠١‏ والوجيز ”/ ١7/4‏ » والتنبيه ص 755 . 

(*) الهداية مع البناية #0/ 085 » والكتاب مع اللباب ”/ ٠٠١‏ . 

(:) تعالى : ساقطة من أ. 

(8 )ووه متلق <ارة ار 

(5) ارخف فون اطدوة انان البنا رق تعن هوار ا ؟ / قن لمعن 
ا ل ب ل ناف امنا نعود تسد ثانا 
ولالنا ور ابا 1 ول ادلتقيضى اليس 1 .» قال : وفى إسناده 
تصعوين ا كرون قال سداق ليس بالقوى وهذا الحديث منكرء. لا عم 
فيه حديثًا صحيحاء وفيه : «قال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له» وقد 
قال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم" . 

(0) في ب : كرم الله وجهه . 


01 تقويم النظر 


فكال: إن لاسعحي نتن الله تفانى أن( ترله لفنيدا يأك نينا ويس كتوق 
500010 

ند 
الدليل من المعقول : 
لما 


إيجاب القطع في إحدى اليدين إيجاب في الأخرى لتساويهما؛ لأن 
التنصيص على شيء تنصيص على ما هو في معناه كالعبد والآمة» ثم اليسار 
محل قطع بدليل ما لو قطعها الإمام» فإنه يسقط الحد ويجزي” ' ثم هي آلة 
امدناية كا لمسنتن. 

لهم : 

قطع اليدين إتلاف حكما فلا يشرع كالحقيقي”؟' » دليل ذلك وجوب كل 
الدية والحثة صارت تالفة بالإضافة إلى معنى البدن». ولهذا”'' لا يقطع في 
الثانية مع أنها أقرب إلى أختها من الرجل» والحد ينبغي أن يكون زاجرا لا 
7" 

مالك”" : 


() جامع المسانيد ”/ .555-3755١‏ والدارقطني في سننه في الحدود: ”/ 21١8٠١‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه /٠١‏ 187 » وابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 017 . 

() بياض في ب وجء وبخط مغاير في أ» ونصه: «وانعقد عليه إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم) . 

فره ف : يجرى . 

(4) فى ب : كالتحقق . 

)00( ب وهذا. 

0ل ني تنا 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 717/5 . 


جميع الأيدي محل القطع بدليل الآية'" ؛ لآنه ذكر الأيدي بصيغة”" 
الجمع » واليسرى محل, فإنها محل مقصود القطع وهو حكمة'*' الزجرء 
ولا نسلم أن قطع اليدين إهلاك» فإن النفس باقية من كل وجهء بدليل 
وجوب القصاص والدية» وهب أنه كذلك فما المانع منه؟ أليس الأول 
قطعًا؟ والثاني في معناه» ومنع”*' إضافة الحكم إلى الآخر وغمنع”' مسألة"" 
الزورق والآمتعة: ولا دليل لهم على أن هذا القطع”"' غير مشروع . 


)١(‏ المغني لابن قدامة 8/ 574-7604» وهو موافق للحنفية» وعن أحمد يقطع في 
الثالثة يذه التسرق:وفى الرانعة رخلة البمن وف اكافضية يعرن ويخيس : وهداية 
الو اكات 18711 عودكر الوا قروم ورامك 4/1 ا اناك بركدلت. 

(5) المراد بها آية المائدة: /7» 9 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # . 

(9) فىأ: بصفة . 

00 57 حكمه . 

(5) في ب: بمنع . 

(5) فى س : مشاقه. 

(0) في أ: المقام . 
هوامش هذه المسألة : 
قال عطاء : تقطع يد السارق اليسرى في المرة الثانية''' . 
الإمامية"'': إنما نقطع في السرقة أصابع اليد دون الكف» ومن الرجل عند معقد 

الشراك ويترك ما يمشي عليه " . 


غ2 تكملة المجموع /١9‏ 1 

(؟) في ب : الشيعة . اا 

() المختصر النافع ص 7037 3"٠7"‏ ونشداق كتؤائم اناكم فى مسبائل الال ارام /15: 
الحد: هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإيهام» ولو سرق ثانية قطعت - 


05 تقويم النظر 


- الخوارج: يقطع السارق من المنكب""' ش 


9 و الل لع 1. 
6 تكملة المجموع /١9‏ وا 


تقويم النظر 07١‏ 


اللوحة // من المخطوطة أ : 
(استعمل المتأخرون من أصحابنا)"'' القياس في إثبات اسم الخمر 
الأصحاب: ذلك من طريق الاسه”" العادم دون القياسء لأن الخمر ما 

خامر”'' العقل وستره» وهذا المعنى موجود في النبيذ» وقال””*' عليه السلام : 

«وكل مسكر خمر)”"». ويدل”" على أن ما جاز ثبوته بخبر الواحد جاز ثبوته 

بالقياس كأحكام الفروع. ثم قد وجدنا أسماء كثيرة وضعت بعد اللغة 
كالحنين :و الاسيطاء المغررة كالنيار 3" والاوف 13خ فاؤذاهها ونه عير 

)١(‏ تكملة المجموع /١9‏ و" 

(؟) مابين القوسين بياض في أ . 

فيه النبيذ: هو نبيذ التمر والزبيب وغيرهماء سمي به لأنه ينبذ فيه» أي يطرح» وهو 

4 فلن أ اسم ظ 

(5) في ب : خار العقلى . 

(0) مسلم في صحيحه في الأشربة : باب بيان أن كل مسكر خمر 7/ »١198/‏ ومنحة 
المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود : باب قوله: كل مسكر خمر وكل مسكر 
حرام »71٠ /١‏ وأحمد فى مسنده ؟/ 4 وأبو داود في سننه في الأشربة : باب 
النهي عن المسكر 5/ 486 والترمذي فى جامعه في الأشربة 5/ 2594٠١‏ وقال: 
حديث حسن صحيح, والنسائي في تحريم كل شراب أسكر 8/ 279177 وابن ماجه 
في سننه في الأشربة : باب كل مسكر حرام 7/ »١١75‏ والطحاوي في شرح الآثار 


56 والدار قطن فى سنققة 51/5 1و البييقى فى يتدة /7917, 

0) في ب: عليه. 000 0 

لانتل 1 كالم وسو كهاا بو انما قتع حدقي قزقة وهى اسان كنا كن 
غريت القران وشميرنه لزيد من 1 11: ْ 1 

(9) الاجعيرق : قبط الديباح وفيه ريق كما فى نسي ابن كشي 1 انظ 4 
(/17 ه-19615م)ء مطبعة الاستقامة بالقاهرة. ‏ 2 


01 تفريم النحطق 


ا 1 ا وي و1000 ااانا امت تك 


العترى إلى العربي'" فقياس"'" بعض أسنماء'" اللغة على تعض اجوز" : 
قالوا: فالعربية قد فرقت في الصفة الواحدة بين أسمائها ولم تستعمل 
القياس فيها فقالوا للمشقوق الحفن: أشتر» والأنف : أجدعء والشفة. 
. أعلم» وسمو الفرس الأسود أدهه*” . ولم يطلقوا ذلك على الحمارء 
والجواب : أن منع القياس في" بعض اللغة لا يقتضي المنع في الكل» فإن 
من”" الأحكام الشرعية ما لا يجرى” القياس فيه مثل اللعان والقسامة ولا 
يدل”'' على منع القياس من باقي الأحكام. وللخصم أن يقول: تحريم الخمر 
كان بالمدفة ركان اكعا” '' شرابهم الفضيخ'"''' والبتع'''' » وكان العنبي 
باب ا مربي ارب 
الجواب: إنما اشتهر تحريم العنبي بالنص ونسلم هاهنا أن الخمر هو العنبي 


)١(‏ إلى العربي: ساقطة من أ. 

ا اسس» 

(؟) في ب: الأسماء . 

ا ا أجود . 

)2( الجسييا ا 

(1) «في2»: مكررة في أ. 

)0ع( فى ب : في . 

() في ب : يجوز . 

(9) في ب : ولا يدل ذلك على منع 

0ن كل 

00 النفيخ واللعوء: من الفضيخة : أراد أنه يسكر شاربه فيفضخه كما في النهاية 
لابن كثير ”7/ ”057 » مادة (فضخ) . 

)١١(‏ البتع بسكون التاء : نبيذ العسل» وهوخمر أهل اليمن» وقد تحرك التاء كقمع 
وقمع كما في النهاية لابن الأثير /١‏ 15 . 

(15) فى يده الجر 


تقويم النظر 0 


خاصة لا ما عداه» ولايثبت'' تحر غير العنبي باسم الخمر لكن بالاستدلال 
من الاشتراك مع الخمر في المعنى المقتضي للتحريم وهو المحافظة على العقل 
بأن يصرف عنه ما يفسده » قالوا: فإِذَّ”" الإلزام باق فإن شراب المدينة غير 
العنبي» فلم لم يقع الاعتناء بتحريمه لو كان محرما؟ والجواب أن أهل المدينة 
لم يكونوا مقصودين على الخصوص بل قصد التحريم على العموم . 

واعلم أن الختان”” واجب للذكور والإناث البَلّْ عندنا”؟ خلاقًا لهم* . 

قال بعض الأكابر: الختان داع" الإسلام والمسالة نت كلة6 :نان 
مضمونها إيجاب جرح مخطر» وذلك لا يصار إليه إلا بشبت وقول النبي 
عليه السلام: «ألق عنك شعر الكفر واختتن”" ليس (بالغافي الطهور 
لقرينته)”» فإن قال الخصم : هو قطع مؤلم» والأصل نفي الضرار» قلنا : 


. فى ب: يحرم‎ )١( 

(؟) في أ: فإذن. 

(7) الفتان: موضع القطع في الذكرء وقد تسمى الدعوة لذلك ختانًا كما في أنيس 
الفقهاء ص ,5١‏ والمطلع ص 27/8 وفيه : ومن المرأة مقطع نواتها . 

.١8٠ /٠١ وروضة الطالبين‎ .””1/ /١ المجموع‎ )( 

)0( المجموع /١‏ اقفر وموسوعة الإجماع /١‏ 87" والمنتقى للباجي /1/ 777 . 

(7) في أ ب : داع» والصواب داعى . 

(0) أحمد فى مسئده 7/ 5165» وابن عدي فى الكامل فى ضعفاء الرجال /١‏ 2777 
والسودى فى سعد 8/ؤاوونا لا اودر لدي زر ميك السنيناي انها 
لكك مه بجورق: و الشوط فى اجات السك م نين الاير 1 70101 
وعزاه لأحمد وأبي داود عن عثيم بن كليب» ورمز له بالضعف» وفي فيض القدير 
قال: ابن القطان فيه انقطاع وعثيم وأبوه مجهولان» وقال: قال الذهبي: هذا 
منقطع وقال في الفتح : سنده ضعيف» وعزاه في التلخيص الحبير 5/ 2487 إلى 
أحمد وأبي داود والطبراني وابن عدي والبيهقي من روابة ابن جريج . 

() في ب : بالعام الطهور لقرينته . 


0 تقويم النظر 


هذا كلام من ينفي كونه مشروعاء وهو مشروع ولا يتجه لهم قياس في نفي 
الوجوب إلا ويصادمه نفي الاستحباب» ونقول: اتفاق''' الناس على هذا 
القطع المؤذي من غير أن يتعلق بمصلحة بدنية يدل على أنهم رأوه” تما لابد 
منه» وينضم إلى ذلك كشف العورة. ويرد على ذلك ختان الصبيان» فإنه 
غير واجب وتكشف'"" له العورة. ليج جح ركيم 
فروج الأطفال . 


2 مت 2 


)١(‏ اتفاق: مكررة في أ. 
(0) في ب: راووه. 
0( في ب : يكشف . 


ب 2 _ 


تقويم النظر ظ 0 


المسألة الحادية والثلاثون بعد الثلفمائة : شلا" . 
النبيذ قليله وكثيره» نيئه وطبيخه . 


المذهب : حرام" , 


عندهم ال" 


الدليل من المنقول : 
لنا : 


قال النبي عليه السلام: «إن من العمر خمراء وإن من البر مرا . 
وقال عليه السلام: «الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والكرم'*2 
وقال مويه يسايق : وكل مسكر حرام. 
وما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام)'"" 


.8١ فى ب وخا صأ: ما-‎ )١( 

80 تكئلة السموم شر الونتعية 1 0 

(9) الكتاب مع شرحه اللباب ؟/ ٠١1‏ . 

(:) البيهقي في سننه في الأشربة والحد منها اال ادن قلقي الذي نول 
تحريمها 4/ 784. عن النعمان مختصراء والدارقطني 4/ 507 . 

(5) أحمد فى مسنده 7/ 597» وعيد الرزاق فى مصنفه /٠١‏ 775» وإعلاء السان 
4 77ء وقال: ووأ الشباعة ]ايها رق 

(0) البيهقي في سننه في الأشربة والحد فيها: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
4 »؛ والنسائي في سننه في الأشربة : تحريم كل شراب أسكر كثيره 
6 *:» والدارقطنى فى سئئنه 5/ 50١‏ . 

ليشن شد ل لمن و تليق حدهن باينا اك كشيرع دا سرام 
ار رو الجا قطي تن سفن 1080181 واالرق نيت تيمر رطا 
العراق اا مطل ل 179 اوالراهز هن 9 مبوعية الروانةائن ضف 
٠‏ 1. 


)0 لويم النخدر 


لهم : 

ظاهر قوله تعالى: ‏ ومن ثُمرات النخيل والأعناب ... 74" الآيةء 
وجه'" الدليل : أنه من علينا بذلك» وهو مطلق في النيىء والمطبوخ » نسخ 
النبىء» بقي المطبوخ» وقول" النبي عليه السلام : «إذا اغتلمت”'' عليكم 
هذه الأشربة فاكسروها بالماء)” » وقول ابن مسعود: شهدت تحريم النبيذ 
كما شهدتم ثم شهدت تحليلها فحفظت ونسيتم''' . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 


توف شعن" سك 25 قكا نكر انا كا طهر دروا نرق ان الحو مريت 
لا تفضى إليه من السكر المفضى إلى العداوة والبغضاء, والصد عد_'”ا 
الصلاة فحرم القليل صونا عن الكثير» والمعنى موجود في النبيذ» ويمكن أن 


. سورة النحل» أية: /ا5‎ )١( 

(؟) فى ب : وهذا. 

(9) في ب : قوله عليه السلام . 

(:) إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروها بالماء: أي إذا جاوزت حدها الذي لا 
مسكتر ]ىدتها لق سك كيبا قن لوانة قريب لديف 0ط اماد 
«غلم»؛ وفي ب: اعتلمت . ١‏ 

(5) في أ: فأكثروا شربهاء وفي ب : فأكثروا متونهاء وما أثبته من النهاية في غريب 
الحديث ”/ 2787 وفى ج: فاكسروا متونها. 

وكا سلا ماف لايك 1061 ام ومع علقية قال رانك عرد الله 
ابن مسعود وهو يأكل طعاما ثم دعا بنبيذ فشرب فقلت : لعمرك تشرب النبيذ 
والأمة تقتدى بك فقال ابن مسعود رضى الله عنه : راك وسو لان للم بن 
المتوتولا ان رسفو هافر - 

(0) في ب : مني . 

(8) في : من. 


تقويم النظر /0 
يقال: النبيذ خمر ؛ لآنه يخامر العقل . 

في الخمر منافع كثيرة وفي النبيذ» إلا أن الشرع حرم الخمر لعينهاء فبقي 
النبيذ مباحا إلا أن المسكر”" حرام لما فيه من الأذى فبقى على ما كان؛ سيما 
وهو أغموذج'" شراب الآخرة. فلابد من معر فته . 

مالك ٠‏ ق9) 


1 ْ د 1 


اديه وال سان على فين مير : ظ 

إن السلامة من سعدى وجارتها العو عا يها لوكو ايه 
ثم قواعد الشرع متبعة» ومتى حرم شيئًا لأمر حرم ما يفضي إليه ألا تراه 

حرم الخلوة بالأجنبية» والتأفيف للوالدين» وتوابع المحظور محظورة"'. 


)فى | السك 

(0) النموذج: مثال الشيء » معرب تموذه بالفارسية كما في المعجم الوسيط 
4506/17 . 

(©) الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 709. 

(5) المغني لابن قدامة 8/ 3705 06. 

(5) لم أعثر عليه . 

() محظورة: ساقطة من ب . 


05 تقويم النظر 


به وإنما' حصل به وبغيره» فالجميع إذا حرام » والشرع في مثل هذا 
يعرض عن القدر""' » وينظر"” إلى الجنسء والدليل عليه الرضاع عندهم. 
والمفطرات بالاتفاق والمذاهب تتعرف''' بمساقهاء فما أفضى إلى فساد فهو 
فاسدء والله لا يحب الفسادء ومن مذهبهم أن من شرب ولم يسكر فما 
شربه ليس بحرام» فإن ضربه الهوى”" فسكرء صار حراما ما شربه . 


)ىن اغا 

20 55 القدرة. 

(0) في أ: وينظى . 

(4) فى ب : يتعرف . 

(6) في ب : من . 

(5) فى ب وج: الهوا. 
هراج لزنه الال 
المسكر نقيع التمرء والمزر من الذرة» والبتع من العسل» وإذا طبخ الخمر حتى 
يذهب ثلثاه فهو الطلاء تشبيها بطلاء الاب" . 
الإمامية : الفقاع جار مجرى الخمر في حد شاربه ورد شهادته وتنجيسه 
ورووا أن النبي عليه السلام حرم السكركة”" ؛ واستدلوا على أنها الفقاع بقول ابن 
الرومي : 


ايفين السك كبة الفتكر فن جعضلونه كوزةالسذاب 


إنهمصغةأعلاه وقسح هباتك لسسوظتو تيه 


200 


. 171/115 سنن البيهقي 4/ 23516 وغريب الحديث لأبي عبيد ؟/‎ )١( 
2١5١ 25٠١ والمختصر النافع ص‎ »١58 /:5 (؟) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام‎ 
.١ /١ والعروة الوثقى‎ »167 /١ وشرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفيري‎ 
. 7910 //8 السكركة: خمر الحبش كما في سنن البيهقي‎ )9( 


هه 0ه سام هه 0ه له ا له لهس الهس لس له لهس له له لهو له له هو له هوه لهس له له له هوه اه هله اهام هسه هن © 0 © اه هه ا © اا ةز 0 سكا00وا000 ىد 


-: وه ب - 2 


وقيل : السكركة : الغبيراء: وهي نبيذ الذرة"'" . 


)١(‏ العروة الوثقى لليزدي /١‏ 200 والمختصر النافع ص 500 وشرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام ”/ 5137. 

(0) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 5/ 778» والنهاية في غريب الحديث "/ 257/87 
والقاموس ”/ 701ء وتاج العروس 7/ 154-1547١»ء‏ والمعجم الوسيط »44١ /١‏ ولسان 
الحرات 111 


0 تفويم النظر 
المسألة الثانية والشلاثون بعد الثلثشمائة : شلى”" . 

إذا صالت بهيمة مملوكة على إنسان فقتلها دفعًا عن نفسه . 

المذهب : لا ضمان”'" . 

عندهم: ا 


الدليل من المنقول : 
لا ام 


قال النبي عليه السلام : «العجماء جبار)”" ؛ فإذا كان فعلها هدرا كان 
همها بالفعل هدراء بخلاف الأب والسيد» فإن فعلهما معتبر» وكذلك 


)فى شع وخاضن | ع2 11 

(0) الوجيز ؟/ 5 والمنهاج مع مغني المحتاج 5/ .»١45‏ وروضة الطالبين 
5/٠6‏ . 

() رءوس المسائل ص 5٠5‏ » ومختصر الطحاوي ص 255/8 والإفصاح ”/ 37١‏ 7. 

(8) بياض فى ب وجء وبخط مغاير فى أ» ونصه: «السائق والقائد ضامنون لما وطئت 
الدابة . اسان نوا سين فيا انه نهار اوها تل ل 

(4) البخاري فى الديات : باب المعدن جبار // 55 -/57» بلفظ : «العجماء جرحها 
جبار)ء ل ويم 173520-76 , والعجماء: كل الحيوان سوى 
الآدمي. وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم . والجبار: الهدر. 


)١(‏ الإفصاح ؟/ »7077-7107١‏ وفيه: ما أتلفته البهيمة نهار لا ضمان على أريابها عند الشافعي 
ومالك وأحمد.ء إذا لم يكن معها صاحبهاء وما أتلفته ليلا فضمان عليه» وقال أبو حنيفة : لا 
يضمن صاحبها إلا أن يكون معها قائدا أو سائقًا أو راكبًا أو يكون قد أرسلها وسواء كان ذلك 
ليلا أو نهارا . 


تقويم النظر 0١‏ 


العبد يتعلق الضمان برقبته» والمجنون والصبي فعلهما معتبر» وكل”'* واحد 
من هؤلاء لا يلزم الضمان بفعله''' إذا صار بخلاف البهيمة . 

الدليل من المعقول : 

لنا: 

فتلت" شرعا فلا تضمن”'' كصيد الحرم؛ وحق العصمة ألا يتعرض 
للذانة اخذاء» أما ااحتتهال التزر :فلا كلقه'** نو قمر هذه البهيفة المعنن فيهنا 
هدرت كالفواسق الخمس. والمؤذية قطعا كالمؤذية طبعاء ثم هي قتلت نفسها 
بإلحائها إياه إلى قتلها والموجود منه دفع لا قتل . 

لهم : 

معصومة بح المالك فلا يسقط ضمانها بالصيال» دليل الدعوى سقوط 
العصمة بإباحة المالك ولسقوط عصمته بالردة» والعصمة قائمة قبل الصيال 
ففعل الغير لا يهدرهاء كما لو قتله بسبب المخمصة. والمعاني الموجبة 
للعصمة قائمة . ثم إنه مال"' وكل ذلك لا يزول بالصيال . 

مالك : ق”" . 


أحمد : 00 ' 


)١(‏ في ب وج : «كل» بلا واو. 

(6) فى ب: بقوله . 

(9) في ب : قبيله» وفي ج : فتيله . 

(4) في ب: يضمن . 

)00( في ب : يكلفه . 

(5) فى أ: قال. 

07 الإشراف فى مسائل المخلاف /١‏ ا 
29 هدان ني اخطات ١‏ ا 


0 تقويم النظر 

التكملة : 

الأصل براءة الذمة فشغلها بالإتلاف إنما يؤخذ من نص في المسألة أو من 
قياس على منصوص أو مجمع عليه» ولا نص في المسألة ولا إجماع إلا إتلااف7" 
مال لا أذية به» وإذا أوجب الشرع الضمان بإتلاف مال لا أذية فيه وليس في 
الإتلاف دفع لأذيته» فلا يكون في معناه إتلاف هو دفع الأذية» فمن أراد أن يلغي 
هذا الوصف الموث 9 فعليه الدليل» ويحقق”' هذا الكلام المناسبة وشهادة الشرع, 
أما المناسبة فواضحة إذ إلزام الإنسان احتمال” الأذى”" من مال الغير ظلم» 
ومهما قيد الدفع بشرط الضمان كان ظلماء وشهادة الشرع دفع صيد الحرم 
وكذلك الأب إذا صالء والسيد أغير”' على الولد والعبد» وكذلك الصبي 
والمجنون» ويخرج على كلامنا أكل مال الغير في المخمصة وإلقاء”" ماله في 
البحر عند خوف الغرق” » فإن هذا ليس لدفع أذية المال» وَإنما هو لحفظ النفس 
أعني نفس الدافع» وإن ادعينا أنه ليس بمال عند الصيال”' توجه؛ ويعارضونا 
بالجبحش الصغير وكونه”" ليس بمال ويضمن » والجواب أنه لا أذية منه . 
(5)“فئ١‏ الوتلاف» ظ 
() في ب وج : الماثر . 
(9) في ب : يحقق . 
(1). في ب : اجتمال. 
(65) في ب وج : الاذا. 
(10) فى ب وج : اعنى . 
(0) في ب : والقى . 


(4) فى ب: العرق. 
0 لات عند الصبيان يوجد . 
لان اأكره 
هامش هذه المسألة : 
إن الأعمي إذا صال قتل ولا ضمان. الأعمى : الفحل”" . 


. الصحاح5/ 5759 5. مادة: «عمى»» وفيه: والأعميان: السيل» والجمل الهائج الصئول‎ )١( 


المسألة الثالفة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلج''' . 
قسمة ة الغنائم''' في دار اجرب . 

المذهب : يجوز" 

عندهم: 06 
الدليل من المنقول : 
لنا : 


قسم النبي عليه السلام غنائم بدر ببدر* » وغنائم يبر يي 


. 17 - في ب وخاص أ: مج‎ )١( 

00 الغنائم : جمع غنيمة: وهي ما أوجف عليه بالخيل والركاب فأخذ عنوة» يقال : 
غنم القوم» الغنيمة يغنمونها غنمّاء والغنم عند العرب : ضد الغرم» والأصل في 
الغنم : الربح والفضلء» وللغنيمة عند العرب أسماء شتى» منها: الخباسة. 
والهبالة» والغنامى» والجدافاة» يقال: اخعتبست خباسة واهتبلت هبالة» 
واغتلمت غنيمة» انظر : الزاهر ص .78٠١‏ 

() تخريج الفروع على الأصول ص 2751 والهداية مع البناية 0/ 145 . 

(:) النتف في الفتاوى ”/ 21/70 والهداية مع البناية 0/ 5 .7٠6‏ 

(0) ببدر: ساقطة من ب » وبدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء 
بشرين انان ومو سياه لبر لئلة ).وي قافف الوقعة الشتهور: العى اير الله 
بها الإسلام وفرق فيه بين الحق والباطل في رمضان سنة اثنتين للهجرة» كما في 
معجم البلدان لياقوت الحموي: /١‏ 7601-/70. 

)١(‏ خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم على 
الولاية وتشتمل على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير» فتحها النبي يله كلها في 
سنة سبع للهجرة وقيل : سنة ثمان» غزاها النبي يَيلّهُ حين مضى ست سنين وثلاثة 
أشهر وواحد وعشرون يوما للهجرة وفتحها عنوة ثم عاملهم على مزارعها على 
الشطر من التمر والحب» ولما كانت خلافة عمر ظهر فيهم الزنى وتعبثوا بالمسلمين 
فأجلاهم إلى الشام» وقسم خيبر بين من كان له فيها سهم من المسلمين وجعل 
لأمهات المؤمنين نصيبًا. انظر: معجم البلدان ”/ ١٠4‏ ]د :, 


0 < تقويم النظر 


وغنائم أوطاس' ' بأوطاس» وبني المصطلق ببني المصطلق”“. وقال 
تعالى”©: «9 واعلموا أَنمَا عَدمتو» من شيء فَآن0 لله حْمْسَهُ وَللرّسُول 0©, 
وكوننا غانمين لا نقف" على حصولها في دارناء فمطلق الآية يوجب 
الخمس لله والباقي لأوليائه . 


قسم النبي عليه السلام غنائم بدر بالمدينة وغنائم . حنين”'' بالجعرانة”' '' من 
نستاف كس نوها ان تي 1 0 دنا كلل اليه 
اقيم 


)١(‏ أوطاس: يجوز أن يكون منقولاً من جمع وطيس وهو التنور نحو يمين وأيمان» وهو واد في 
ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي َه ببني هوازن ويومها قال النبي مُه : «(حمىي 
الوطيس» وذلك حين استعرت الحرب . معجم البلدان 581/١‏ . 

( البيهقي في سننه في السير : باب قسمة الغنيمة في دار الحرب 94/ 05 . 

(*) في ب : تعلموا. | 

(:) في ب : غنمتم . 

(5) في أ: قال . 

(5) :شنوزة الانقفالعداية7 41 وللوسول؟ لكان 

(0) في ب : يقف علي حصولنا . 

حكن ف ريا 

(59) فى انين تحييو : 

قلا لضع زنةاجائرون الفلاناتم وكرت رفي لت لك أقرهة الها افج كه لفقي 
غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها يله » وله فيها مسجدء وبها بئار 
متقاربة . معجم البلدان 7/ ١57‏ . 

)١١(‏ الرستاق: فارسي معربء ألحقوه بقرطاس» والجمع : الرساتيق وهو السوادء 
كما في الصحاح 5 / ١‏ © مادة: (رستق). 

(0) في ب : يقسم . 

() في ب : تكلف . 


تقويم النظر 656 


الدليل من المعقول : 
00 


ود فعيب املك فغيت ا لللكة "هذا لأن الفمكية لشت الاتعيين” 
الأنعماء واقرارهاء والاتغيلاء مو سيف املك وقد جد يدليل اللبايات 
والدار للمسلمين إن نووا الإقامة . 

لهم : ظ 

لم يتم الاستيلاء » فلا يغبت المال كما قبل انقضاء الوقعة» ذلك لأن اليد 
ثابتة عليهامن وجه دون وجه لكونها في دارهم» ثم الجهاد سبب 
الاستحقاق”". وذلك إنا يكون بقلع شوكتهم أو بالأمن منهاء وذلك بالإحراز. 

مالك”" : 


ع 


ا 

٠: التكملة‎ 

]لا ستتلاء عيين للم والمباح المنفك عن اختصاص دي حرمة هو 
محلهء والمسلم أهل”"' . ثم السراق يملكون أموال”" دار الحرب وهم بها 


. في ب: تعيين الانصبا‎ )١( 

() في أ: الاستحقاق غير واضحة . 

() القوانين الفقهية ص .٠٠١‏ وفيه: ييز الأمير الجيش فيقسم عليهم أربعة أخماس 
الغندمة فى داز الخرمة: 

00 هذانة أى القطاب ١ / ١‏ وفيه: فأما المنقول فالإمام مخير بين قسمته في دار 
الحرب بعد تقضي ال حرب وبين تأخير القسمة إلى دار الإسلام» والمغني // 45١‏ . 

(5) في أ: بيت المال : 

)فى تمن اعل: 

(0) أموال: ساقطة من ب . 


055 تقويم النظر 


والأماكن لا أثر لها في التمليك بدليل أنه لو فر عبد من عبيدهم إلى معسكر 
المسلمين عتق"'' » وإن كنا في دارهم وهي دار تصح”" فيها القسمة فجازت» 
ذلك لآن جاه ''"' تسمتيناء ومعسكر الإمام دار من دور الإسلام» بدليل 
العبد إذا هرب إليناء فإن ألزمونا جواز أخذ العلوفة ألزمناهم المنع من 
ذلك”*'» ولعل العذر الحاجة إلى العلوفة" . 


. في ب : يعتق‎ )١( 

000 في ب : يصح . 

)نيت لان الامام تسيمها: 

(5) قتعم أخلاغين ذللقة: 

)00( الو ما يعلفون كما فى لسان العرب 7/ 871١‏ » مادة: «علف». وانظر المسألة 
ف البثانة والندانة ابيا با 
هافك هذه اننال 
الغنيمة : ما أخذ عنوة» والفيء: صلحا”'' » وقيل: هما سواء”" . 


. 187 أنيس الفقهاء ص‎ )١( 
. 554 تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني ص‎ )0( 


تقويم النظر ظ 0 
المسألة الرابعة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلد""' . 
إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب . 
المذهب : لا يملكونها”'" . 


عندهم 1" 


الدليل من المنقول : 
0 


روي أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وفيها ناقة النبي العضباء*'. 
وأسروا جارية من الأنصار»ء ثم إنها هربت على الناقة ونذرت إن مجتها 
لتنحرنها"”'», فلما عادت إلى المدينة وعرف النبى عليه السلام ذلك قال : 
«بئس ما جزيتها)» واسترجعها"' . 

فوله تعالى: لَالُْعَرَاء المهَاجِرِينَ الذي أخْرِجُوا من ديارده 
وأموالهم ", وجه الدليل : أنه سماهم فقداء” » وروي أن الكفار أخحذوا 


. 45 - فى ب وخاص أ: مد‎ )١( 

)١(‏ في أ: يملكوها. انظر: تخريج الفروع على الأصول .٠٠١‏ والتنبيه ص 0*"؟) 
والهداية مع البناية 0/ لدلاء وروضة الطالين /٠١‏ 797. 

() المختار مع الاختيار 5/ »٠*3“‏ والهداية مع البناية 6/ 1/07 . 

() فى ب : العصبا . 

(5) في ب : تحبها لتنحرنهاء وفي أ: نجتها لتبحرنها . 

كاعيلوى متعتيحه تي حدر : باب لا وفاء لنذر في معصية الله ؟/ بع * 
7 واب داود في سننه في الأيمان والنذور */ ٠.4‏ ا ل 
تلخيص الحبير ؟ / ٠‏ ١6٠٠ء‏ وانظر: البناية 0/ 5 5لاء فقد أورد هذا. 

(/19) سنورة الحشية آنه :4 

(8) البناية ه/ 5 6/. 


0 تقويم النظر 


تعر ااعره المسلهين فلما ظلو ملفالك قال له النبي فَيْنهُ : «أنت أحق به)0". 
وقال عليه السلام : «هل ترك لنا عقيل''' من ربع)"" . 

الدليل من المعقول : 

لا 

محل معصوم بالإسلام» فلا يملك بالاستيلاء'*' كالرقاب» وكما لو كان 
العفو ان منعنما وتقلة الى قار ترونو للف أدهي صر كات يلاعا 
كان "الا والسبب يعمل إذا صادف محله. والكفار مخاطبون 


() الدارقطني في سننه 5/ ١١5-1١١5‏ » بنحوه.ء والبيهقى فى سئنه 4/ ١١١‏ » بنحوه 
زذال: هن دمعو را لس بر عي ع عين :| ليلكا ون لسسع اله 
عمارة متروك لا يحتج به ورواه أيضا مسلمة بن على الخشني عن عبد الملك ولا 
يصح شيء من ذلك . 

(5) هو عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وكنيته 
أبو يزيد. أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومفاخرها ومثالبها وأنسابهاء صحابي 
فصيح اللسان» شديد الجواب» وهو أخو علي وجعفر لأبيهماء وكان أسن 
منهماء برز اسمه في الجاهلية» وكان في قريش أربعة يتحاكم الناس إليهم في 
المنافرات : عقيل» ومخرمة» وحويطب, وأبو جهم. وبقي عقيل على الشرك إلى 
أن كانت وقعة بدرء فأخرجته قريش للقتال كرهاء فشهدها معهم. وأسره 
المسلمون» ففداه العباس بن عبد المطلب فرجع إلى مكة» ثم أسلم بعد الحديبية 
وهاجر إلى المدينة سنة / ه. وشهد غزوة مؤتة» ولم يسمع له خبر في فتح مكة 
ولا الطائف . وثبت يوم حنين» وتوفي عام 5١‏ ه. 
(الأغلاع لور كلى 8377 ابو لأ ضداءة :55 ؟ بوبوالسيان والسشيون ا ان 
ل" 

() البخاري في صحيحه في الحج : باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ؟/ 21510 
ومسلم في صحيحه في الحج : باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها ؟/ 185 . 

(8)”فنننثن: الاستلاء: 

(8) الى يخ ولك 


تقويم النظر 0 


بالمنهيات» ولهذا يقطع سارقهم. ويحد''' زانيهم . 

لهم : ظ 

سبب يملك به المسلم مال الكافر فملك به''' الكافر مال المسلم كالبيع» 
لأن المسلم والكافر سواء في أحكام الدنيا ونصيب الكافر أتم» ولو منع مانع 
كان الخطاب والكفار لا يخاطبون بالفروع, وو سو ضنةر من املدفى 
فيخلة» ذلك لآن الكال محل اللك ولا خلق : وغقتصيمته تخلاف الأضل 
5 بيخطاتي”"*"المخاطية: 

زاللف:ق77. 

أحمد : ف" . 

الحتكملة : 

تضبيك" لاا سين"'" اولك لا يعرف إلا من نص أو قياس على 
منصوص ولا نص في المسألة» والأصل المجمع عليه"' الاستيلاء على مال 


0010 في ب : ويجلد. 

. فى ب : بها‎ )١( 

ف ل كا 
(4) فى ب : بخلاف . 

)00( بداية المجتهد مع الهداية ١‏ / 6 والإشراف على مسائل الخلاف 7/ 5114 . 
() المغنى 8/ .7١‏ 
تت لت 
(70) قن نه يننا : 

0( 1 ساقطة من ب . 


ه م0 تقويم النظر 


ويلزمهم أن الرقاب لا تملك بالاستيلاء» والآية”2 لا حجة فيها فإنه يقال : 
غصب فلان مال فلان فأفقره» وإتما المرادبه زوال اليدء ولهذا يكون فقيرًا 
ويستحق سهم الفقراء إذا انقطع عن ماله 

وقوله: «هل ترك لنا عقيل من ربع» أي أخر'" به ونقول: هل 
الاستيلاء سبب يثبت الملك أم ناقل؟ فآخر”" القسمين ممنوع » والمحل لا يقبل 
الأول نفإنة لوك اللمسلمية اتكماعاة وإثبات الملك في تملوك ممتنع ضرورة 
أن المثلين لا يجتمعانء فإن ألزمونا استيلاء المسلم”'' على مال الكفار منعنا 
ملك الكافر» لأن الملك اخمتصاص شرعي ولا اختصاص إلا بقطع رحمة 
الغير وهي غير منقطعة إجماعاء ونمنع” على هذا صحة مبايعة الكفار بل هو 
احتيال''' في أخذ أموالهم. وذلك جائز. 


مج د مغدم 2 


لو اليه اذنزه 


في يه ال 

(0) في ب: أخرجه ويقول . 
(6) في ب : فاخر . 

(4:) في ب: المسلمين . 

)00( في ب : ويمنع . 

(7) في ب : اختيار. 


تقويم النظر 0١‏ 

المسألة الخامسة والثلاثون بعد الثلثمائة : شله""' . 

من أسلم ولم يهاجر إلينا . 

المذهب : تضمن”' نفسه وماله عاضا وديه ل : 

عندهم : خالف إلا في الكفارة”'' . 

الدليل من المنقول : 

لبا : 

العمومات الواردة فى وجوب القصاص والدية بقتل المسلم وأخذ ماله 
كقوله: «إ النفس بالنفس 4 . وقول النبى عليه السلام : «على اليد ما 
أخذت حتى ترد)”"' » ويدل على العصمة قوله عليه السلام : «فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم)" . 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة 04 أراد الذمئني؛ وقال : فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو يريمن فتحرير رقبة ©'*ا أراد من أسلم في دار 


. 40 - في ب وخاص أ: مه‎ )١( 

. في ب: يضمن‎ )١( 

(*) تخريج الفروع على الأصول ص 778 . 

6 بدائع الصنائع /٠‏ 11 

(0) سورة المائدة» آية: 56 » وهى بياض فى ب . 

)ته ييه ان الا 1/1 | 

(0) البخاري فى صحيحه فى الزكاة : باب وجوب الزكاة ”/ ٠١١‏ » وفي استتابة 
لوقا امسق أ شرلا تدر نشي با شما الي الا 6 1 

(8) شكورة اللسنافة ا 3م 


شري قار الا لابب لي ب 
الأقسام''' إلى قسمين . 

الدليل من المعقول : 

لما : 

العصمة كرامة » والإسلام يناسب جلب'' الكرامات» والشيء يفهه'" 
من ضدهء فكما فهم أن الكفر مبيح فهم أن الإسلام عاصم» والإسلام شكر 
النعمة ويقتضي الزيادة منهاء ولهذا المسلم المستأمن في دار الحرب 
وفجهون: 

العصمة نعمة دنيوية» والإسلام أعظم من أن يؤتى”'' في أمور الدنيا بل 
مقصده الآخرة» فكم من كافر موسع عليه. والدنيا جنة الكافرء وإنما 
العاصم الدار بدليل الذمي» وذلك”" لآن منفعة الدار صالحة للعصمة”" 
والعصمة هي التقوم» والتقوم بالعبرة”'' والعبرة”*' بالإحراز في الدار . 

مالك :ق”'' . 


قوب نمام 

(0) فى ب : حلب . 

فر في ب : بيلهم . 

(5) فى نب يوثر. 

000( 2 دللنه 

000 تت العصمة . 

(0) في ب : بالعزة . 

() فى ب : والعزة . 

0( تان العف لتيل للتعكام لازن نلضون الكدا / اول مع تبصرة الحكام 

وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 51/5 -/ا/ا4 . 


تقويم النظر 0 


أحمد: ق'2 ., 
التكملة : 


خسوا ]لحب "فك الفهيمة الؤندة تلناة هذه اسولاء سم عووه 
أنتم وآباؤكم فتقسيم'' العصمة إلى مؤثمة ومقومة لا دليل عليهاء فإنها في 
اللغة عبارة عن الحفظ » وفي الشرع عبارة عن معنى مقدر في المحل يقتضي 
حفظه والذب عنه بالتأثيم'*' والتضمين » والعصمة على الحقيقة بالفطرة 
لكنها بطلت”* بالكفر وتعود بالإسلام» والإسلام يصلح أن يكون عاصما لا 
على معنى أنه جرد الأمور الدنيوية بل أنه سلمها مع الأمور الأخروية. 
فيجب أن يزجر عن إتلاف المسله”' ويعاقب عليه بالقصاص والدية لتبقى 
نفسه وماله يستعين بهما على العبادة» فإذا جاز أن ينال بالجهاد الغنيمة”* 
في الدنيا والثواب في الآخرة لم لا يجوز بالإسلام؟ الجواب”' من الآية أن 
للشافعي في الدية قولين فنقول''" : تجب الدية بقتل المسلم الذي لم يهاجر 
إلبذا )ذا قتعا شنط وتكون'"" الآرة شتاكفة عن الدية بو استفلاناه من 


. 51/8 /4 المغني لابن قدامة‎ )١( 
فى ب:وج: الحر.‎ )0( 

)تكن أو فقسو 
)انين انام 

(8).فىئ نت : اتصلي: 

(5)"قن مناوعف: المسلمين» 
00 فى 2 وإذا: 

(4) فى ب : وبالغنيمة . 

(9) في ب : والجواب في الآية . 
)١(‏ في ب وج : قول يجب . 
)١١(‏ في ب: ويكون. 
)كلامم ةناها . 


0 تقزي النظاز 


موضع آخر وهو قوله: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل))2 وإن قلنا: لا" 
ورمي إلى صف الكفار فأصاب مسلم”" كان كذلك والعذر فيه عدم التحرز 
من قتل المسلم إذا كان في جمع الكفار . 


0010( في ب وج : لا يجب يسقوطها لا لكونه دار الجرب . 


ين يت ين 


تقويم النظر 1 


اللوحة 8/ا من المخطوطة أ : 

التحوذية""'" العليلة: اذا قو غ ل "وان اتوي و تاتلوا ننينا ميو افيه 
تخمس”" خلافًا””' لهم» فنقول: الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالجهاد 
وهذا كذلك» ولا عبرة" بكمية المجاهدين إذ ليس له حدء ولط كم مَن فئة 
َليلة عبت فنّة كير بإذن الله 4 , بذلك نطق الكتاب العزيز» ويتأيد بما لو 
دخلوا بإذن الإمام» واعلم أن سبي الزوجين أو أحدهما يوجب انفساخ'" 
التكاح خلانًا لهه” , فنفرضر " ' في التزويج ونقول: أحد نوعي الملك 
فينقطع'''' بالاسترقاق كملك اليمين”"''' بل أولى » فإن ملك اليمين أقوى. 
وتقريره أن ملك اليمين لم ينقطع لمنافاة بين كون الشخص مالكا وتملوكا فإن 
الأدمي يشتمل على نفسية بها يستسخر ومالية بها يستسخر فالمالكية”" 
تعتمد”"'' جهة النفسية والمملوكية تعتمد9" 2 1507170 


)١(‏ الشرذمة : الطائفة من الناس » كما في الصحاح 5/ .١97١‏ مادة: اشرذم». 

0( توغل في الأرض : إذا سار فيها وأبعد كما في الصحاح 5/ 5 مادة: «وغل). 

(*) في ب: بخمس» وانظر المسألة في روضة الطالبين »55١ /٠١‏ وقال: هو الأصح 

( النتف في الفتاوى 5/ 7١‏ 4 ؟لاء وقال: ولا خمس في ذلك حتى يكون 
عددهم تسعة فصاعداء والكتاب مع اللباب 7/ 771١‏ . 

(4) فى ب : غيره. 

(5) سورة البقرةء آية: 59؟. 

(10) التدبيه ضن 7777 , 

() الإشراف على مسائل الخلاف 7/ 2777 ونسبه لأبي حنيفة . 

(9) في ب : فيعرض في الزوج . 

() في ب : فيقطع . 

(11) نف 1 الذين : 

(10) فى ب: ظالًا لكنه . 

. في ب : يعتمد‎ )٠1( 


0:5 تقويم النظر 


جهة المالية» ولا”'' يستحيل أن يكون المسبي'" تملوكا مالكاء لكن الشرع كما 
علم ما يلزم ذلك من التناقض في ثمرات الأحكام» فإن مقتضى الرق 
لمعيه ومتقعفى اللدررة الأظلاى »التي :وين هانين الكمر تن معدن 
فلابد'"' من دفع إحداهما””'' فدفعنا مالكيته» وذلك أقل الضررين لكونه غير 
معصومء وكذلك”" النكاح» بقي أن يقال: النكاح (مشروع)'' ففي حق 
العبد إجماعاء (وملك)"" اليمين غير مشروع» والجواب: المنع» ونقول : 
الغو غلك الال خماباك النييد كينا ولق " العا عرو ل" تقوم نوها قرفا 
ومعتمدهم أن النكاح ينعقد مطلقاء والسبي الطارئ لا يرد على ذات العقد 

بالفسخ., ولا على حكمه بالقطع كالطلاق» ولا على شرطه بالتفويت 
كالرضاع ؛ لأنه ليس من شرط النكاح انتفاء الرق» فكان السبي أجنبيا عن 
التكاح » فإن محله الذات بصفة كونها مالأ»ء ومحل النكاح الذات بصفة 
كونها إنسانًا . الجواب أنا نبطل”” التكاح من الوجه الذي ذكروه» وإِنما يبطله 
لمنافاة”"" الحكمين كما قررنا ولذلك يصح النكاح الطارئ لآن المالك”''' رضي 


(1كافى:! ‏ الشين: 


(*) في ب : «افلابد من») مكررة . 
(4:) فى ب: أحد هما. 

© © فى ب : ملك . 

() في ب : أنا لا نبطل . 

(9) في ب: لنافات الحكيمين . 


تقويم النظر /اّه 


واعلم أن الخيل والضب"'" » والضبع والثعلب حلال'" خلافًا لهه”” ‏ 
والدليل على إباحة الفسب والضبع أخبار وردت فيهما”*' »وقد أكل خالد 
الضب على مائدة النبي عليه السلام” . ل ص هرت اقمها 


يندرج تحت مطلق قوله تعالى : 9 ويحرم عليهم الخبَائث نث 2*4 , والأصل في 
هذا الباب العرب . فإن تتبع غيرهم يصعب». ومأخذ المذهب تأصيا ”" 
رجاف وريه لحرم؟ وعندهم بأصل التحريم إلى قيام دليل المبيح. 
وجح نوه ان : إإقل لا أجد في ما أوحي إلِيّ محرما على طاعم يطعمه 
ل أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا أو لحم خنزير 94 , ثم التحق بذلك ذو 


)١(‏ فىأ: والظب. 

(0) التنبيه ص 87 . 

() الاختيار لتعليل المختار 5/ 11 »١16‏ واللباب شرح الكتاب ”/ ١١7‏ . 

(:) منها: ماروى عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال 
النبي يَيْهُ : «الضب لست آكله ولا أحرمه». البخاري في الصيد والذبائح : باب 
الضب 6/ »77١‏ ومنها: ماروى عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار قال : 
قلت: لجابر: الضبع», أصيد هي؟ قال: نعم» رواه الخمسة. وصححه الترمذي 
كمافى المخقى من ألخبان المفظفئ 55/2 /1تره أما الععلن:فقال فى المغنى 
4 واختلفت الزواية فى التعل فأكقر الرؤآيات عن امد تمرعه وهذا قول 
أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة ؛ لأنه سبع فيدخل في عموم النهي» ونقل عن أحمد 
إباحته» اختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث 
وسفيان بن عيينة والشافعي ؛ ؛ لأنه يفدى في الإحرام والحرم» وقال أحمد وعطاء : 
الود فإنه يؤكل . 

(5) فى ب : عيثه 0 

() سورة الأعراف» آية: ل161» وفي أء ب : «وحرم عليكم الخبائث»» وهو خطأ. 

(0) فى ب: بأصل . 

() سورة الأنعام» آية: ١50‏ 


01 تقويم النظر 


الناب والمخلب العادي. وحجتهم أن الذبح إيذاء”'' والأصل تحريه. 
ونعتذر”" عن تحريم الهر بأن ذلك ما انعقد به الإجماع ولعل العلة حرمة 


الطواف. 


ل لالظ لمزم 


. في ب: ابدا فالأضل‎ )١( 
فى ب : ويتعذر.‎ 62 


تقويم النظر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
التمسك في المفهوم بفعل المتكلم لا بقوله 0000000 


إذا أراد أن يتزوج امرأة فله النظر إلى ما ليس بعورة منها 

النكاح لا يقف على إجازة الزوجين ولا الوالي 

إذا طلب العبد من السيد النكاح فهل يجب عليه انكاحه 
«(كتاب النكاح) 

المرأة هل تملك عقد النكاح ولاية أو نيابة أو استقلالاً 


هل لكل واحد من الأب والجد اجبار البكر البالغة على 


ولاية الفاسق النكاح 700101100000000 2*6( 


تعليل الشرط بكر مناسبة بينه وبين المشروط 


غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة 
ا ادو 


الموضوع الصفحة 
لا ينعقد نكاح المسلم مع الذمية بشهادة أهل الذمة مو تسوه الال 
إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل زد 5 0 00 00 
الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة 000 0 
إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء ل ا 
هل يزوج الولي مولاته من نفسه مد لس الف و افق لافار ار 
هل يجبر السيد عبده على النكاح ا 
إذا كنت إلى الول زوحت ولينك اا 0 
إذا قبل امرأة هل تحرم أمها وابنتها ا د 
بأي لفظ ينعقد التكام؟ 313 0 
نكاح الأخت في عدة الآخت البائن بئ001 0 0 
المخلوقة من ماء الزنى اا 
يوجب الزنى حرمة المصاهرة لوحف نمق كل لقلا الوا وا قر امور ول ار دا 
إذا استولد الأب جارية ابنه ا الو ا 0 
النظر إلى الفرج لا يوجب حرمة المصاهرة يي ا 
لايجوز للحر أن يتزوج أكثر من أمة ا 00 
يجوز للعبد أن يتزوج بأمة ولو كانت تحته حرة ا ل 
يجوز للمسلم أن يجبر الذمية على الغسل من الحعيض ١١4‏ 
إذا شرط أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل 0 
أيجوز للأب نكاح جارية الابن؟ ا يي ا 
الخرةالوااجل طول الدرة ا 0 
نكاح الأمة الكتابية ا 0 
الكافر إذا أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة 0 


تقويم النظر 


الموضوع الصفحة 
إذا ارتد بعد ارتداد زوجته اا ا 
إذا زوج أمته من عبده بمائة وقيمتها مائة الفا ا 
إذا ارتك أخد الزوحين بعد الدخول السطسية تعوي امد ا ا ا 
إذا هاجر الحربي إلينا بذمة مؤكدة ا 
إذا عتقت الأمة تحت:حر ا 
ينفسخ النكاح بالعيوب الخمس و ا 0 
نكاح الشغار اي 0 
المغالاة في مهور النساء ا 
إذا تلف الصداق قبل القبض وجب الرجوع إلى مهر المثل اا 
الزيادة في الصداق لا تلحق بالعقد بم ند وسوس ا 11 
إذا طلق المفوضة بعد الدخول وجب لها المتعة يي ا 
هل ينعقد المهر بمقدار؟ ا 
هل تستحق المفوضة ال مهر بالعقد؟ نننء 
هل تقرر الخلوة الصحيحة المهر؟ 0 
إذا وهبت المرأة صداقها من زوجها مي ا 
إذا تزوجها على ثوب هروي الام م ل لوه اع ني مع 1 لازا 
إذا خالعت في مرضها فمهر المثل من رأس المال 1 ا 
ماهو الخلع 000 ا 
هل يلحق المختلعة بالطلاق؟ ا ا 
تعليق الطلاق بالملك 1 ااا 
الجمع بين الطلقات ا 0 0 0 0 


الكنايات هل تقطع الرجعة؟ 0 لم ا 


الملوضوع الصفحة 
إذا كتب بالطلاق فإن تلفظ به وقع ايض تباط مز وا ل مطمم اوش 1 با 
إذا قال لها في حال الغضب كناية من كنايات الطلاق 0ن 
إذا قال أنت بائن ونوى طلقتين وقع اا اوتومي اق 
إذا قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق ومو احدوو الو يا 
إذا قال لامرأته: أنت علي حرام وا الو 
إذا قال: هذا الطعام علي حرام امعان او مظان او اال ااا 
أيصح استعمال الطلاق وكناياته عن العتاق؟ ما ا ا 
إذا قال: أنت طالق ونوى عددا ل 
إذا قال: أنا منك طالق ونوى الطلاق ا 0 
إضافة الطلاق إلى جزء معين ود«وسيعي ا ومو اتاد بوارو انس ا 100 
طلاق المكره وعتاقه ويمينه ال باونو اا اواو واد ار ا 
السريجيه تبنت ا اا جمسيا باق ونا قو عزو اواك ا السب نوات الا ل 1 
إذا طلقها واحدة أو ثنتين ونكحت غيره عادت إليه بنكاح 
جديد ا 
بماذا تعتبر عدة الطلاق؟ م 00 /١‏ مام 
المبتوتة فى مرض الموت ل ا 0 
بماذا نحصل الرجعة 0 ا 
وط ع ارسي 11 1 ا 
إذا وطيء المولي هل تجب عليه الكفارة 00000009 0 
المولي ا و ا 0 
ظهار الذمى 1 
إذا وطئ المظاهر عنها في أثناء شهري الصوم 5 


تقويم النظر 


مسلسل الموضوع الصفحة 
1 إعتاق الرقبة الكافرة 00001 ا 
5 إعتاق المكاتب عن الكفارة ا و ل ا 
5 إذا ملك رقبة يحتاج إليها لخدمته لم يلزمه عتقها سم فعا ل و 
5 الايجب تعيين النية في الكفارة مدا ل ا و ا 
04 إذا عتق نصفي عبدين أجزأه عن كفارته 317 0 0 00 
8/1 لا يجوز دفع الكفارة إلى ذمي ع ام و و 
44 ا لايجوز صرف الكفارة إلى المكاتب اوم ا 
040 من اشترى من يعتق عليه على نية الكفارة امامل وو لوط 1 

: إذاقال: أعتق عبدك عني ونوى صرفه إلى الكفارة فقال‎ 0١ 
0 أعتقت ة 5 151512515151252 1 1 ا ااا‎ 

35 استيعاب المساكين الستين أو العشرة في كفارتي الظهار 
والنمين 0000010101 اا ا 
م0 التفدية والتعشية في الكفارة الما اسه ماب وحن او ا 
1 بأي الأحوال يعتبر في الكفارات؟ 0 
40 إذا لاعن الزوج وجب حد الزوجة إلا أن تلاعن 0 لوا 
ا الأخرس أهل للقذف واللعان 0 
/4 إذا شهد على زوجته مع ثلاثة لم يثبت الزنى ما 0 

«مسائل اللعان) 

م4 فالبوعنب تلاق ]| وده اا 
9 العبد المحدود والذمي 0 اا ل 


1 إذاأقر بوطء أمته وأتت بولد يمكن إسناده إليه لحقه مام‎ ٠ 


تقويم النظر 


الموضوع الصفحة 

«من مسائل اللعان وأول مسائل العدة) 
النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء 0 0 
هل يورث حد القذف» وهل يسقط بعفو المقذوف؟ م 0 
إذا كانت المطلقة من ذوات الأقراء ا 
عدة الزوج هل تنقضي بوضع حمل من غيره ان 


إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد يحتمل أن يكون 


العلوق به من التكاح ا ا 
العدتان من رجلين ا 
إذا انعتقت أم الولد إما بعتق السيد أو بموته ا ل 
المعتدة البائن الحائل سما او و مسوم اس 0 
يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها الحاجة ا ا وض 
الإعسار بالنفقة 8ب ا 
نفقة الأقارب ا ا 
نققة الرواسة 0 
إذا ارتضع الصبي من ثدي ميتة 0 
«كتاب الجنايات) 
المسلم بالذمي مبنية على أنهما متفاوتان في العصمة يد 
أيقتل المسلم بالذمي؟ اا ا 
أيقتل الحر بالعبد؟ ااا ا 
بماذا يضمن العبد إذا قتل؟ 37 ا ا 
إذا اشترك جماعة في قطع يد ا ا 
هل يقتل الواحد بالجماعة قصاصا؟ موسو ا ل م 


المماثلة فى جهة استيفاء القصاص 


الملوضوع 


+ مد مهم 6< هاه ها م 5ه 5 55 5 5م 5ه 5 هسه هه "م > مهاه هم هم 5١‏ م م 6ه هم 71 مه 


مستحق القصاص في النفس إذا قطع الطرف وعفاعن 


يجري القصاص بين الذكور والإناث فى الأطراف 
إذا حبس صغيرا فى بيت فلدغه حيوان فمات لايضمنه 
إذا مات القاتل وحصسمست الدية للولى 


إذا قطع يد رجل ذات خمسة أصابع 


إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق 
مباح الدم إذا التجأ إلى الخرم 
دية اليهودى والنصراني الذمة 
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«مسائل الحدود ( 


المكره على الزنى لا يجب عليه الحد على المشهور 
إذا وطئ امرأة في فراشه ظنها زوجته لم يحد... 


أمان العبد المحجور عليه 9000 


تتبل القتهادة غلى الزق وزن ترفك :فى مجالنن الفديناذة 1/ ؛ 
الشهادة على الزنى والسرقة والشرب تقبل وإن تقادم عهده....٠١/‏ 106 


العاقلة إذا مكنت صبيًا أو مجنونًا أو مكرها 
إذا عقد على ذوات محارمه كأمه وأخته ووطىئ 


سرقة الفواكه الرطبة 


هل الإسلام شرط في الإحصان؟ 0101118 
العدد فى الإقرار بالزنى 00 


أيقيم السيد الحد على عبده؟ يي 0 


١/5 
١/1 


الموضوع 
نصاب ما أصله على الإباحة و و ل م 


إذا ابتلع جوهرة في الحرز ا 0000 
الخامة 5 


هبة المسروق من السارق 00 


إذا سرق عيئًا فقطع بها ثم سرقها 19-5500000 


.0 4 الغنائم في دار الحرب ا ا 2 
إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار 


